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كلمة التحرير

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــى آل ــدََه، وعل ــيََّ بع ــنْْ لا نب ــى مََ ــسلام عل ــصلاة وال ــدِِهِِ، وال ــقََّ حم ــد لله ح الحم
وأصحاــبه والتابعــني لــهم بإحــسان إــلى ــيوم الدــني.

أمََّا بعدُُ:

ـةُُّ اللبنان�يـّة للعلــوم الإسلا�ميـّة« الصــادرةُُ عــن كل�يـّة الشــريعة  فهــا هــي »المجل�
ــا  ــلّّ في عدده ــيرتها، وتط ــل مس ــان تواص ــس في لبن ــة طرابل ّـة بجامع ــات الإسلامِِ�ي والدِِّراس
َـعُُ  تهيــا عُُصــارةََ فكــرٍٍ واجتهــادٍٍ، وتجم� ةٍٍّلّ قشــيبةٍٍ ومــادََّةٍٍ رصينــةٍٍ، تحمــل بيــن دّفّ الثالــث، بِـِــحُُ
ــةِِ،  ــرحِِ المعرف ــى ص ــاف إل ــةًًد تُُض ةًًَ جيد ــونََ لََبِن� عِ، لِتََِك ــضِِ الواق� ــج ونب ــة المنهََ ــن أصال بي
ــه العقــول، وتتآلــف  ــن إلــى ســواء الســبلي، ومــنبرًًا حــرًًّا تتلاقــى في ــارةًً تََهــدي الباحثي ومن

ِـرةًً. ــةًًد وني� ــات ورُُؤًًى واع ــدِِّمُُ أطروح ــات، ويُُق ــه التطلُُّع حول

 ، ــوالًا ــمُُحََكََّمََة أص ــة الـ ــاث العلمي ــن الأبح ــةًً م ــدد مجموع ــذا الع ــوى ه وقــد احت
ًـا، انسِِــجامًًا  بــاتِِ البحــثِِ العلمــيِِّ شــكالًا ومضمون� والمجــازة للنشــر بعــد اســتيفائها متطّلّ
ةَِِ، وذلــك حرصًًــا علــى  مــع المســتوى العلمــيِِّ الــذي التزمــت بــه إدارةُُ التحريــرِِ في المجل�
ــكلُُ،  ــجُُ والش ــونُُ والنتائ ــنُُ والمضم ــثُُ العناوي نِ حي ــيِِّ م� ــث العلم ــتوى البح ــاء مس ارتق
ًـا  ، وديمان� ّـا أصــالًاي ولنواصــل مســيرة هــذه المجلــة التــي مــا قامــت إلا لتكــون مــنبرًًا علمي�
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ّـة وقضاياهــا  ًـا للحــوار المعــرّفيّ، ومنصََّــةًً لنشــر الأبحــاث المحكََّمــة التــي تخــدم الأم� رحب�
ــة. الراهن

وقــد دارت أبحــاث هــذا العــدد حــول عــدد مــن العلــوم الإسلايمــة وفنونهــا، فتنــاول 
ًـا بيني�ًـا، يــدرس العلاقــة بيــن علــم الحيدــث النبــوي الشــريف وعلــم  البحــث الأول موضوع�
ــى  ــة عل ــة الحيدثي ــروط الرواي ــاق ش ــدى انطب ــا، وم ــة وضوابطه ــال الرواي ــخ في مج التاري
الروايــة التاريخيــة، ودراســة نســبية الضوابــط التــي يمكــن تطبيقهــا علــى الروايــة التاريخيــة، 
ا؟ أو  ــوالًا أو رّدًّ ــدًًا وقب ةًًَ ونق ــة ماهي� ــة الحيدثي ــن الرواي ــة ع ــة التاريخي ــرج الرواي ــل تخ وه

تنتـيم إليـهـا ـعم مراـعـاة الاـخـتلاف بـني المجالـني؟

ّـة المشــرََّفة، وهــو دراســة شــروط   وعالــج البحــث الثــاني موضوعًًــا في الســّنّة النبو�ي

نيــل الفضائــل الــواردة في أحاديــث النبــي صلى الله عليه وسلم، اســتِنِادًًا إلــى جمــعٍٍ اســتقرائيٍٍّ للأحاديــث 
ّـم علــى الفضائــل، ثــم تحليــل هــذه النصــوص واســتخراج الشــرائط المســتفادة  التــي تتكل�
منهــا لنيــل تلــك الفضائــل، في ضــوء كلام أهــل العلــم ولا ســيما شــراح الحيدــث النبــوي، 

واجتهادهــم في ذلــك.

وانتقــل البحــث الثالــث إلــى جانــب آخــر، وهــو جانــبٌٌ فقهــيٌٌّ تََّمصــلٌٌ بعلــم 
ّـة  ــة والإسلا�مي السياســة الشــرعّيّة مــن جهــة، وبالواقــع الراهــن الــذي تعيشــه الأمــة العربي
وقــد زُُرع في قلبهــا الكيــان الصيهــوّنيّ الغاصــب، فيتعــرََّض البحــث إلــى مســألة التطبيــع مــع 
ّـة الالتــزام بأمــره فيمــا  هــذا الكيــان، مــن زاويــة ســلطة ولــيِِّ الأمــر في ذلــك شــرعًًا، وحج�ي
إذا تعل�قَ بالتطبيــع، مــع بيــان مفهــوم التطبيــع ومشــروعّيّة طاعــة ولــي الأمــر، ثــمََّ الضوابــط 

قّ بهــا. التــي تحكــم هــذه الطاعــة، وتنزيلهــا علــى مســألة التطبيــع ومــا يتعل�

، لكــن في جانــب آخــر منــه متعل�قِ  ولــم يخــرجِِ البحــث الرابــع عــن المجــال الفقهــّيّ
ــة  ــلطان لإقام ــا، إذْْ درس اشتراط إذن الس ــة خصوصًً ــه صلاة الجمع ــادات، وفق ــه العب بفق
صلاة الجمعــة علــى نحــوِِ مــا ذهــب إليــه فقهــاء الحنفيــة، واســتعرض أهــم أدلتهــم في 
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ــل هــذا الحكــم  ــم تعــرََّض لدراســة تنزي ــاط الحكــم، ث المســألة، وتوسََّــع في اســتخراج من
علــى الواقــع اللبنــاّنيّ ومــدى ســلطة دار الفتــوى في هــذه المســألة الفق�هيّـة، وهــل تقــوم مقــام 

ولــّيّ الأمــر في ذلــك، فيكــون إذنهــا بمثابــة إذن الســلطان؟

ــةٌٌ في  ــيََ غاي ــألةٍٍ ه ــرََّض لمس ــدد فتع ــذا الع ــاث ه ــن أبح ــس م ــث الخام ــا البح وأّمّ
الأهميــة، ومسيســة الصلــة بالواقــع، ولا ســيما في لبنــان، وهــي مســألة حكــم صــرف 
زَََ البحــث علــى التكييــف  العملــة الورقيــة بغيــر جنســها نســيئةًً مــن البنــك المركــزي، إذْْ رك�
ـًا مِـِـن تحليــل مفهــوم النقــد والعملــة النقيدــة في الفقــه  الفقهــّيّ لهــذه المعاملــة انطِلِاق�
ًـا وحث�يدًـا في تكييفهــا، وبي�نَ الباحــث القــولََ  ، واســتعراض أقــوال الفقهــاء قم�يد الإسلامــّيّ
ــة في الحكــم علــى هــذه المعاملــة  الراجــحََ بأدلََّتــه، ووضََّــح أثــر الضــرورة أو الحاجــة الملّحّ

ــاء. ــوال الفقه ــى أق ــا عل ــواز، وتخريجه بالج

ويُُختتــم هــذا العــدد بالبحــث الســادس الــذي ينتقــل إلــى حقــلٍٍ معــرفيٍٍّ آخــر، فقــد 
ــي  ّـة، وه ّـة الإسلا�مي ــن أعلام الأم� ــن م نْ كبيري ــن عََلََمََي� ةًًّ، بي ةًًّ كلا�مي ــألةًً عق�دي ــاوََلََ مس تن
ــة رحمهمــا الله، إذ اختلــف توصيفهمــا  ــن تيمي ــّيّ واب ــن الغزال ــن الإمايم مســألة الســببّيّة بي
لهــا، ودار نقــاش علمــّيّ حــول تحليــل كلامِِ كُُلٍٍّ منهمــا في المســألة، ومــا يترتــب علــى ذلــك 

ّـة. ّـة أو كلاـيم ـنم آـثـار عقـيد

وأرًًيخا.. 

ــو  ــا ه ــةٍٍ، إنََّم ــاتٍٍ محكََّم ــةٍٍ ودراس ــاثٍٍ رصين ــن أبح ــه م ن ــا تضّمّ ــدد بم ــذا الع ــإّنّ ه ف
شــاهِِدٌٌ جيدــدٌٌ علــى أنََّ أمََّتََنــا مــا زالــت قــادرةًً علــى العطــاء، ومــا زال في علمائِهِــا وباحثهيــا 

روحٌٌ تبحََــثُُ عــن الحقيقــة، وتضــيء الــدربََ، وتبنــي الغــد.

اء هــذه البحــوث القّيّمــة، نتوجََّــهُُ بالشــكر والتقيدــر  ــا إذْْ نضــع بيــن أيــدي القــّرّ وإّنّن
لــكلِِّ باحٍٍــث أََسْْــهََمََ بفكــرِِه وجهــدِِه في إثــراء هــذا العــدََد، ونرجــو أن تكــون هــذه الصفحات 
جســرًًا معرفي�ًـا يربــط الماضــي بالحاضــر، ويرسُُــمُُ ملامــحََ المســتقبل، ويُُقــدِِّم أجوبــةًً علمةًًّيّ 
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علــى إشــكالاتٍٍ وأســئلةٍٍ بحثي�ةٍٍَ، في فــروعٍٍ علمي�ةٍٍِ متعــدِِّدة، ســائلني الله تعالــى أن يجعــل في 
هــذا العــدد الخيــر والنفــع العميــم، وأن يكــون إســهامًًا معرفي�ًـا حقيقي�ًـا ولبِنِــةًً صلبــةًً في بنائنــا 

، والحمــد لله رب العالميــن. المعــرفيِِّ الإسلامــّيّ

*   *   *
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ص البحث ملَخَّ

يــدور البحــث حــول إشــكالية دقيقــة متعلقــة بالعلاقــة الحقيقيــة بيــن علــم 
ــخ عمــوماً،  ــم التاري ــة خصــوصاً، وعل ــم الســيرة النبوي ــوي وعل ــث النب الحيد
مضمونهــا: هــل يصلــح تطبيــق قواعــد علــم الحيدــث النبــوي وضوابطــه علــى 
ــخ؟ أم أن لهمــا منهــجاً خــاصاً في الإثبــات  مرويــات الســيرة النبويــة والتاري

يـر عـلـم الحدـيـث في الـشـكل والمضـمـون؟ يغاـ
وفي حــال تطبيــق قواعــد علــم الحيدــث هــل يــشترط في روايــات الســيرة 
مــا يــشترط في روايــة الحيدــث النبــوي تمــاماً، أم هنــاك اخــتلاف في المعاييــر؟
ســعى البحــث للإجابــة عمــا ســبق ببيــان أصالــة منهــج الإثبــات في العلــوم 
ــوع  ــة موض ــاة خصوصي ــع مراع ــث، م ــم الحيد ــثلاًً بعل ــوماً مم ــة عم الإسلايم
الروايــة، فلا تتطلــب مرويــات الســيرة تلــك الصرامــة التــي يتعامــل معهــا 
ــة، نظــراًً لاخــتلاف موضوعاتهــا،  ــات الأحاديــث النبوي علمــاء الحيدــث في إثب

واخــتلاف مــا يتعلــق بهــا.
ــة إلــى  كمــا تعــرض البحــث للــكلام علــى مســلك تقســيم الســيرة النبوي
صحيــح الســيرة وضعيــف الســيرة، ودراســة هــذا المنحــى في ضــوء مناهــج 

ــة. ــيرة النبوي ــث والس ــاء الحيد علم
ليخلــص البحــث إلــى ضوابــط أساســية ينبغــي أن تؤخــذ في الاعتبــار عنــد 
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البحــث في مرويــات الســيرة وإثباتهــا.

ــرََية – ضوابــط علــم  ّـات الّسّ الكلمــات المفتاحيــة: منهــج الإثبــات – مََرْْوِِ�ي
ــرََية وضعيفهــا – الســير والمغازي. الحيدــث – صحيــح الّسّ

*  *  *



Research Abstract

This research revolves around a precise problematic related to the 

true relationship between the science of Prophetic ḥadīth and the science 

of Prophetic biography (Sīra) in particular, and the science of history in 

general. Its essence is: Is it appropriate to apply the rules and standards 

of Prophetic ḥadīth science to the narrations of Prophetic biography and 

history? Or do they have their own distinct methodology for authentication 

that differs from ḥadīth science in both form and content?

In the case of applying ḥadīth science rules, are the same requirements 

imposed on Sīra narrations as those imposed on Prophetic ḥadīth narrations 

exactly, or are there differences in standards?

The research sought to answer the above by demonstrating 

the authenticity of the authentication methodology in Islamic sciences 

generally, as represented by ḥadīth science, while taking into consideration 

the  particularity of the narrative subject matter. Thus, Sīra narrations do 

not require the same rigor that ḥadīth scholars employ in authenticating  

Prophetic ḥadīth, due to differences in their subject matters and what 

pertains to them.

The research also addressed the approach of dividing Prophetic 

biography into authentic (ṣaḥīḥ) Sīra and weak (ḍa'īf) Sīra, studying this 

approach in light of the methodologies of ḥadīth and Prophetic biography 

scholars.
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The research concludes with fundamental standards that should 

be taken into consideration when researching and authenticating Sīra 

narrations.

Keywords: Authentication Methodology – Sīra Narrations – Ḥadīth 

Science Standards – Authentic and Weak Sīra – Biographies and Military 

Expeditions (Siyar wa al-Maghāzī).
*  *  *



المقدمة

َـان علــى مــن  الحمــد لله حــقََّ حمــدِِه، والــصلاة والــسلام الأكــملان الأتم�
َـه فجعلــه صفــوةََ أنبيائــه ورســله،  َـه يخــرََ خلقــه، ورفع� اختــاره واصطفــاه فجعل�
بشــرية  ســيرة  أعظــم  ســيرته  فغــدت  والكمــالات  الشــمائل  حُُسْْــنََ  وحبــاه 
عَْْ في غابــر الأيــام علــى مثالهــا  ، ولــم تََق� وأعطرهــا، لــم تعــرف البشــرية لهــا مثــاالًا

. نـواالًا ـم
أما بعد: 

دَ صلى الله عليه وسلم لمــن تدبرهــا تََقْْتََضِِــي تََصْْدِِيقــه ضََــرُُورََةًً، وََتشــده  إَِنِ ســيرة مُُحََم� »ف�
هَُُ عْْمجــزََة غيــر  َـو لــم تكــن ل� ًـا، فََل� ّـى الله عليــه وســلََّم حََق� هَُُ رََسُُــول الله صل� هَُُ بِأََِن� ل�
ـّى الله عليــه وســلََّم لََكََفََــى«)1(، كيــف لا وهــو الرحمــة المهــداة،  ســيرته صل�
ــه،  ــه وفعل ، في قول ــالًاي ــا ودل ــم نبراسًً ــد كان له ــن، وق ــداة للعالمي ــة المس والنعم

ــريفة. ــه الش ــل حيات ــه، وفي كل تفاصي ــمته وهيد ــه، وس ــمائله وخصال وش
»وإذا كانــت ســيرة رســول الله صلى الله عليه وسلم هــي نبراسََ الفضيلــة في دروب الزمــن، 
ــى  ــا عل ــأنًًا، وأعظمه ــوم ش ــع العل ــن أرف ــا م ــم به ــإن العل ــال، ف ــب الأجي وتعاق

)))  علي بــن أمـحد بــن ســعيد بــن حــزم الأنــدلسي، الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل )القاهــرة: 
مكتبــة الخانجــي، د.ت( 73/2.
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ًـا، والحاجــة إلهيــا متجــدِِّدة علــى الــدوام«)1(. الإنســانية نفع�

ــم،  زَََ المعال ، ممي� ّـا أصــالًاي ــا إسلاي�م ــة علمًً ــرََية النبوي ــمُُ الّسّ ــا غــدا عل ولمََّ
ّـة  ــوم الإسلا�مي ــدًًّا في العل ــف، ممت ــف والتألي ــردََ التصني ــح، منف ــحََ الملام واض
ًـا إلــى ذكــر أطــرافٍٍ نم ســيرته صل�ّـى الله عليه وســلََّم،  الأخــرى، لحاجتهــا جمع�ي
ــا وقــع في حياتــه ومســيرته والاحتجــاج بــه؛ أصبــح البحــث في  والاســتنباط ّمّم
ــة الضــرورة، ولا  ــرًًا في غاي ــاره أم ــول أخب ــقِِ هــذا العلــم وقواعــدِِ قب منهــج توثي
ســيََّما مــع كثــرة الكتابــات والطروحــات، المفيــد بعضُُهــا ولا شــكََّ، والمريــب 

بعضُُهــا الآخــر في مََرام�هِِِ ومــا يصبــو إليــه.
يّصّــن  وصــارت أســئلة البحــث مطروقــةًً بكثــرة بيــن الباحثيــن والمخت

يّمّــن: والمهت
يّرَة النبوية؟*	 ما ضوابط قبول الأخبار والمَرْوِّيات في الس
هــل يحتــاج علــم السّــيرَة النبويــة إلــى منهــج خــاصٍّ كمــا اقــحر بعــض *	

الأفاضــل بتســميته: »مصطلــح السّــيرَة« أو ضوابــط قبــول الروايــة الحيدثية تســُّد 
ــث«  ــح الحيد ــث »مصطل ــم الحيد ــح عل ــرى: أَيصل ــارة أخ ــاب؟ وبعب ــذا الب ه
ــات  وضوابطــه ليكــون المنهــج في الإثبــات والنفــي والقبــول والــردّ في مَرْوِّي

ــا ومنفصــاً؟ ــيرَة، أو أنَّ للســيرة منهجًــا آخــر مباينً السّ
هــل تطبــق معاييــر علــم الحيدــث النبــوي بحذافيرهــا وصَرامتهِــا علــى *	

ــات السّــيرَة معاييــر خاصــة في التطبيــق؟ ــات السّــيرَة أو لمَرْوِّي مَرْوِّي
ــف *	 ــيرَة« و»ضعي ــح السِّ ــى: »صحي ــيرَة إل ــم السِّ ــيم عل ــح تقس ــل يص ه

ــن؟ في ــض المؤلِّ ــاه بع ــذي نح ــو ال ــى النَّح ــيرَة« عل السِّ

))) د. فاروق حمادة، مصادر السّّيَرَة النبوية وتقويمها )دمشــق: دار القلم، د.ت( 12.



24 ١
هــذه الأســئلة وغيرهــا هــي مــا دار علهيــا البحــث وســعى للإجابــة عنهــا 

علــى إيجــاز في العــرض والتحليــل، واختصــار في الاســتدلال والاستشــهاد.
منهج البحث:

اعتمتُُد في هذا البحث بشكل رئيس على منهجين: 
المنهــج الوصفــي التحليلــي: حيــث يتنــاول البحــث مفهــوم الســيرة *	

ومصادرهــا وخصائــص كتبهــا، ثــم يعــرض أقــوال العلمــاء ومناهجهــم، فيصف 
المــادة العلميــة كمــا وردت في مصادرهــا، ويحللهــا ويقــارن بينهــا.

ــن *	 ثي ــج المحّد ــن مناه ــة بي ــك بالمقارن ــارن: وذل ــدي المق ــج النق المنه
وأهــل الســيرة، ونقــد بعــض الأقــوال والترجحيــات المتعلقــة في هــذا المجــال، 

مــن بعــض الباحثيــن، ثــم يــوازن بينهــا ليخلــص إلــى معيــار أدق.
خطة البحث:

وقد رأيت تقسمََي البحث إلى المحاور الآتية: 
رََيّسّة النبوية وبيان مصادرها. المبحث الأول: تعريف ال

رََيّسّة النبوية. المبحث الثاني: تناول كتب السنة لمََرْْوِِّيّات ال
المبحث الثالث: كتب السير والمغازي عرض ونقد.

رََيّسّة النبوية. المبحث الرابع: ضوابط قبول مََرْْوِِّيّات ال
الخاتمة: النتائج والتوصيات.

*  *  *



المبحث الأول
ة وبيان صمادرها تعفير السِِّيرََة الَنَّبوَيَّ

- تعريف السّّيرََة النبوية لغة واصطلاحًًا: أولًاا
ــى:  ﴿نز نم  ــال تعال ــة، ق ــةُُ واليهئ ــنَّةَُُ والطريق ــرََية لغــةًً: السُُّ الّسّ

ــى«)1(. ــا الأول ــنعدُُيها في طريقتِهِ ــه: 21[ »أي: س نن﴾  ]ط

ــبُُه،  ــث نس ــن حي ــد صلى الله عليه وسلم م ــي محم ــل بالنب ــا يتص ــي كل م ــا: ه واصطلاحًً
ِـه)2(. ــى وفات� ُـه إل ُـه، وأحوال� ُـه، وصفات� ــأتُُه، وبعثت� ــدُُه، ونش ومول

ــا  ــق به ــا يتعل ــزوات وم ــع كــون الغ ــازي، وم ــرََية: المغ ــى الّسّ ــق عل ويطل
ــرََية وجــزءًًا منهــا فإنََّهــا أطلقــت علهيــا بمعناهــا العــامِِّ، ولا ســّيّما  أخــصََّ مــن الّسّ
عنــد المتقيمدــن مــن مصنِّفِــي السِِّــرََية؛ لأهميتهــا ودور الغــزوات والفتوحــات 

)))  أبــو البركات عبــد الله بــن أمـحد بــن محمــود حافــظ الديــن النســفي، مــدارك التنزيــل وحقائــق 
التأويــل، التحقيــق: يوســف علي بديــوي، ومحيــي الديــن ديــب مســتو )بيروت: دار الكلــم 
الطيــب 1419ھ/1998م( 361/2. وقــال الــزمخشري في »الكشــاف« 350/5: »السّّــيَرَة مــن 
عََِـس� فيهــا فنُقُِِتْْــل� إلى معنــى  السََّــير: كالرِِّكبــة مــن الركــوب، يُُقــال: ســار فلان سيرةًً حســنةًً، ثــم اتُُّ

المذهــب والطريقــة، وقيــل: سير الأوََّلين«.
)))  ينظــر: محمــود محمــد الطناحــي، الموجــز في مراجــع التراجــم والبلــدان والمصنفــات وتعريفــات 

العلــوم )القاهــرة: مكتبــة الخانجــي، 1406 ھ /1985م( 42.
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َـة ودولــة الإسلام، تســمةًًي للشــءِِي بأهــمِِّ مــا فيــه. في مســيرة الدعــوة الإسلاي�م

ــض  ــا لبع ــت تأرخًًي ــة كان ــرََية النبوي ــات الّسّ ــر مؤلف ــون بواكي ــا لك أو ربم
فََِ فهيــا: مغــازي  غــزوات النبــي صلى الله عليه وسلم، فقــد ذكــر المؤرِِّخــون أنََّ مــن أوائــل مــا أُُل�

عــروة بــن الزبيــر )94ه()1(.
خّرّــون بالحــروب والوقائــع  ًـا للعــرب الذيــن كانــوا يؤ وربمــا كان هــذا تبع�

ّـام العــرب«. فيمــا بينهــم، فســمِِّيََ تارخُُيهــم: »أ�ي
ثانيًًا - مصادر السّّيرََة:

ةُُّ  ْـه أهم�ي ــدُُّدًًا أورثََت� ــرة، تع ــة العط ــرََية النبوي ــق الّسّ ــادر توثي ــددت مص تع
ــرََيةِِ الشــريفةِِ، وموقعُُهــا الأســاسُُ عنــد كلِِّ مســلم مــن جهــة، ومــن جهة  هــذه الّسّ
أخــرى ســعيُُ العلمــاء علــى مــدى العصــور لرصــد مفــرداتِِ السِِّــرََية وأحداثهــا 
كلِِّهــا بــأدقِِّ التفاصيــل والجزئ�يّـات والأســماء والتواريــخ حتــى ترســم الصــورة 

كاملــة.
رََيّسّة الرئيسة هي: وبالجملة فمصادر ال

- القرآن الكريم:  أولًاا
ّـا في  تنــاولََ الكثيــرُُ مــن آيــات القــرآن الكريــم مواضيــعََ تخدــل اصطلاحي�
ــرََية النبويــة، ب�ءًًدَا مــن أوصــاف النبــّيّ صلى الله عليه وسلم وأحوالــه وأحــوال قومــه وبيئتــه،  الّسّ

)))  ينظــر: د. فــاروق مـحادة، أعلام السّّــيَرَة النبويــة في القــرن الثــاني للهجــرة )مجمــع الملــك فهــد 
لطباعــة المصحــف الشريــف بالمدينــة المنــورة، د.ت( 3.

ويُُنظــر: د. أكــرم ضيــاء العمــري، السّّــيَرَة النبويــة الصحيحــة محاولــة لتطبيــق قواعــد المحدثين 
في نقــد روايــات السّّــيَرَة النبويــة )المدينــة المنــورة، مكتبــة العلــوم والحــكم، 1415ھ/1994م( 
ّـي�اتِِ عــروة بــن الــزبير في المغــازي بروايــة أبي  54/1. وقــد مـجع د. مصطفــى الأعظمــي مََرْْوِِ

الأســود عنــه.



27 ١دراسة مََرْْوِِيّّات السّّيرََة وقواعد توثيقها
ّـة التــي وقعــت للمســلمني ولا ســيََّما الغــزوات والمعارك  إلــى الأحــداث المم�ه
ــرى  ــور أخ ــن أم ــراه م ــد ذك ــة تخلي ــة الإليه ــت الحكم ــا اقتض ــم م ــكبرى، ث ال
ــات  ــضُُ الآي ــا بع ــدََتْْ له ــد هََّم ُـه صلى الله عليه وسلم ق ــى وفات� ــة؛ حت ــرََية النبوي ــة بالّسّ ذات صل
؛ بــل لقــد أُُنزلــت  والسُُّــور ليكــون وقعهــا وأثرهــا في نفــوس الصحابــة محتــمالًا
ّـة وربمــا ســميت باســمها،  ــرََية النبو�ي ســورٌٌ في القــرآن الكريــم إثــرََ أحــداثٍٍ في الّسّ

كالأنفــال والفتــح.
ــياتها،  ــرََية كاالًام وأساس ــكلُُ الّسّ ــم هي ــرآن الكري يِ الق ــاّمّ فََف� ــكل ع »وبش
وعــدد غيــر قليــل مــن التفصــيلات والأحــداث الجزئيــة، وإن كانــت خِِلــوًًا مــن 
ــرََية  الأرقــام والأعلام«)1(، وغــدت آيــاتُُ القــرآن الكريــم التــي تناولــت الّسّ
ــة،  ــه مكان ــس قبل ــذي لي ــم ال ــرآن الكري ــة الق ــدر الأول لمكان ــا المص وأحداثه
ولقطعيــة ثبــوت نصــه، ثــم لمــا جــاء في تفســير تلــك الســور والآيــات مــن 
نِ مراهيمــا ومقاصدهــا،  ــد تفصلََيهــا وتبي� ــارٍٍ توضــح مرادهــا وتزي ــثََ وآث أحادي

ــور)2(. ــير بالمأث ــبُُ التفس ــه كت ــراده وروايت ــعََتْْ في إي ــا تََوََسََّ مم
ثانيًًا - كتب السنّّة:

ــرََية النبويــة -بمعناهــا الاصطلاحــي- مســاحةًً واســعةًً  َـت مــادََّة الّسّ احتل�
ــث  ــبةُُ الأحادي ــت نس ــا، وكان ــة ومضايمنه ــنة النبوي ــب الس ــات كت ــن موضوع م
ــة  ــة وواضح ــبةًً مرتفع ــنَّةَ نس بُِِ الس ــاتِِ كُُت� ّـة في أمََّه ــرََية والمرو�ي ــة بالّسّ المتعّلّق
ــرََية  مقارنــةًً بغيرهــا مــن الموضوعــات، وهــذا أمــر لا يحتــاج إلى اســتدلال، فالّسّ

)))  حمادة، مصادر السّّيَرَة النبوية، 45.
)))  يُُنظــر: مـحادة، مصــادر السّّــيَرَة النبويــة، 39 ومــا بعــد، و»السّّــيَرَة النبويــة في ضــوء المصــادر 
الأصليــة« )ص16(، وقــد أفــرد الأســتاذ محمــد عــزة دروزة كتاــب�ا في مجلديــن درس فيــه السّّــيَرَة 
النبويــة مــن خلال القــرآن الكريــم سماه: »سيرة الرســول  صــورة مقتبســة مــن القــرآن الكريــم«.



28 ١
النبويــة في أساســها جــزء مــن الســنة النبويــة بمعنــى الطريقــة النبويــة المحميدــة.
ــف  ــنِِ تعري ــرََية في ضم ــح الّسّ ــل مصطل ــن أدخ ــاء مََ ــن العلم ــى إنََّ م حت
الســنة أو الحيدــث النبــوي، كمــا نجــد ذلــك عنــد الدكتــور الســباعّيّ رحمــه الله 
رََِ عََــنِِ  ــنََ: مــا أُُث� ًـا: »وهــي -أي السُُّــنَّةَُُ- في اصــطلاح المُُحََدِِّثِيِ حيــث قــال مُُعرِِّف�
النَّب�يِِِّ صلى الله عليه وسلم مــن قــولٍٍ أو فعــلٍٍ أو تقريــرٍٍ أو صِِفــةٍٍ خََلْْقِِي�َـة أو خُُلُُقِِي�َـة أو سِِــيرةٍٍ؛ ســواء 

كان قبــل البعثــة أو بعدهــا، وهــي بهــذا تــرادف الحيدــث عنــد بعضهــم«)1(.
ــاء  ــض العلم ــب بع ــه الله: »وذه ــري رحم ــر الجزائ ــيخ طاه ــول الش ويق
إلــى إدخــال كل مــا يضــاف إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم في الحيدــث فقــال في تعريفــه عِِلــمََ 
الحيدــث: أقــوال النبــي صلى الله عليه وسلم وأفعالــه وأحوالــه، وهــذا التعريــف هــو المشــهور 
عنــد علمــاء الحيدــث وهــو الموافــق لِفََِنِّهِــم، فخديــل في ذلــك أكثــر مــا يذكــر في 

ــه ونحــو ذلــك«)2(. ــرََية كوقــت مــيلاده صلى الله عليه وسلم ومكان كتــب الّسّ
ويبــدو أّنّ أصــل الفكــرة مقتبــس مــن ابــن تيميــة رحمــه الله، حيــث جــاء في 
ُـه خديــل في مســمََّى الحيدــث  كلامــه علــى مفهــوم الحيدــث النبــوي: »فهــذا كل�
وهــو المقصــود بعلــم الحيدــث؛ فإنــه إنمــا يطلــب مــا يســتلُُّد بــه علــى اليدــن، 
وذلــك إنمــا يكــون بقولــه أو فعلــه أو إقــراره. وقــد خديــل فهيــا بعــض أخبــاره 
ِـه بغــار حــراء، ومثــل حســنِِ  قبــل النبــوة وبعــض ســيرته قبــل النبــوة مثــل تحنُّث�

)))  هــذا تعريــف الدكتــور مصطفــى الســباعي في »الســنة ومكانتهــا« )ص: 65( وقــد أحــال إلى 
»قواعــد التحديــث« للقاســمي )ص63(، و»توجيــه النظــر« للجزائــري )ص2(، والحقيقــة أن 
القاســمي لم يدخلــه في التعريــف هــكذا وإنما نقــل كلام ابــن تيميــة في دخــول السّّــيَرَة في الســنة. 
وقــد اقتبــس تعريفََــ الســباعي أســتاذنا د. محمــد عجــاج الخطيــب في كتابــه »الســنة قبــل التدوين« 

)16/1( واقــتصر عليــه.
)))  »توجيــه النظر إلى أصول الأثر« )1/1(.
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ســيرته؛ لأن الحــال يســتفاد منــه مــا كان عليــه قبــل النبــوة مــن كرائــم الأخلاق 
ًـا لا يكتــب ولا يقــرأ، وأنــه  َـه كان أمِِّي� ومحاســن الأفعــال... ومثــل المعرفــةِِ، فإن�
ًـا بالصــدق والأمانــة، وأمثــال ذلــك مما  لــم يجمــع متعلــم مثلــه، وأنــه كان معروف�
يســتدل بــه علــى أحوالــه التــي تنفــع في المعرفــة بنبوََّتــه وصدقــه، فهــذه الأمــور 
نَ كتــب ســيرته،  ــل ذلــك م� ــرًًا؛ ولهــذا يََذكــر مث ــوة كثي ــل النب ينتفــع بهــا في دلائ
كمــا يذكــر فهيــا نسََــبََه وأقاربــه وغيــر ذلــك بمــا يعلــم أحوالــه، وهــذا أيضــا قــد 
ــب التفســير  ــاره منهــا كت ــي فهيــا أخب ــب الت يدخــل في مســمََّى الحديــث. والكت
ومنهــا كتــب السِِّــرََية والمغــازي ومنهــا كتــب الحيدــث. وكتــب الحيدــث هــي 
ة؛ فــإنََّ تلــك  ــّوّ ة أخــّصّ وإن كان فهيــا أمــور جــرت قبــل النب ــّوّ مــا كان بعــد النب
ع فعلــه قبــل النبــوة بــل قــد أجمــع المســلمون علــى أنََّ  لا تذكــر لتؤخــذ وتشــّرّ
ة«)1(. الــذي فــرض علــى عبــاده الإيمــان بــه والعمــل هــو مــا جــاء بــه بعــد النبــّوّ
ــرََية  ـّات الّسّ وســيأتي الــكلام تفصــالًاي علــى تنــاوُُل كتــب الســّنّة لمََرْْوِِ�ي

النبويــة وخصائــص ذلــك.
ثالثًًا - كتب السِِّيََر والمغازي:

أُُفــرِِدََتْْ كتــبُُ السِِّــيََر عــن كتــب السُُّــنَّةَ لا لأنهــا تنهــج منجًًهــا مختلفًًــا 
ّـة العطــرة، منــذُُ  أصالــةًً، وإنمــا للتركيــز علــى رســم الصــورة الكاملــة للســيرة النبو�ي
ــي. ــي وأم ــداه أب ــه صلى الله عليه وسلم ف ــى وفات ــى صلى الله عليه وسلم إل ــولادة المصطف ــا الأوََّلِِ ب ــوعِِ فََجرِِه طل
ــن  ــا م ــا وجزئّيّاته ــكلِِّ تفاصيله ــرقةُُ ب ــة المش ــك اللوح ــل تل ــى تكتم وحت
التواريــخ وأســماء الأشــخاص وتفاصيــل الأحــداث وترتيبهــا... احتــاج علمــاء 
ــرََية إلــى جمــع الروايــات التــي تفيــد تلــك المعلومــات حتــى لــو كانــت مــن  الّسّ

)))  »مجموع الفتاوى« )18/ 11-10(.
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ــد  ــى قواع ــه عل رََُدُُّ مثل ــا ي� ــندٍٍ مم ــفُُ س ــال أو ضع ــاع أو إرس ــابََها انقط ــرقٍٍ ش ط
علــم الحيدــث، ومــع ذلــك فــكان للســيرة النبويــة خصوصيتهــا كمــا ســتََّيضح 

ًـا. لاحق�
والــذي لا يخفــى علــى طََّملــع أن المكانــة العلميــة لعلمــاء السِِّــرََية النبويــة 
ــوعيََّتهم  ــن موس ــل م ــير؛ ب ــار الس ــن أخب ــا رََوََوه م ــط مم ــأتِِ فق ــم ت ــنََ ل المبرِِّزي
ــرب،  َـام الع ــل الإسلام، وأي� ــا قب ــخ م ــى تاري ــع عل ــم الواس َـة، واطِِّلاعه العلمي�
وأنســابهم، ولغتهــم وأشــعارهم، وهــذا مــا جعــل كتبهــم موســوعاتٍٍ غن�يـةًًّ 
ًـا وأدبي�ًـا كمــا كانــت عليــه ســيرة ابــن إســحاق ثــّمّ الواقــدي، ومــن  تاريخي�ًـا ولغوي�
مّدّــه واســتجماعه لمــا  هنــا جــاء الثنــاء المعــروف علــى ابــن إســحاق خاصََّــة لتق
ــمٌٌّ مــا كان  ــمٌٌ جََ ــة عِِل ــزال بالميدن ــه شــيخه الزهــري: »لا ي ــاه، وقــد قــال في ذكرن
نَ أراد أن يتبحََّــرََ في المغــازي  : »م� فهيــم ابــن إســحاق«، وقــال الإمــام الشــافعّيّ

فهــو عِِيــالٌٌ علــى محمــد بــن إســحاق«)1(.
ــرََية  ّـات كتــب الّسّ لّصّ القــول في المبحــث الثالــث في عــرض مََرْْوِِ�ي وســنف

ونقدهــا.
رابعًًا- مصادر أخرى للسيرة النبوية:

ــرََية  كان مــا ســبق هــو المصــادرََ الرََّئيســةََ التــي اســتُُقِِيََتْْ منهــا جــلُُّ مادة الّسّ
ــرََية مصــادرُُ أخــرى مُُكمِِّلــة،  النبويــة المنقولــة، وقــد ذُُك�رََِتْْ في أدبيــات علــم الّسّ

ــرََية النبويــة، ومنهــا)2(: تضمََّن�َـت إضافــاتٍٍ وذََكــرتْْ فوائــدََ تُُضََــافُُ إلــى الّسّ

)))  »تاريخ بغداد« )15/2(.
)))  ينظــر في اســتعراض هــذه المصــادر وتوفيــة القــول فيهــا: »السّّــيَرَة النبويــة في ضــوء المصــادر 
الأصليــة« )ص40( ومــا بعــد، و»مصــادر السّّــيَرَة النبويــة وتقويمهــا« )ص124( ومــا بعــد.
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ــة وتاريخهمــا لمــا لهمــا  ــار مكــة والميدن ــة أخب ــخ: وخاّصّ ــب التواري كت
مــن صلــة وثيقــة بمهــد الرســالة وفجرهــا، وارتبــاط تاريخهمــا –وحاضرهمــا- 

ــه. برســالة الإسلام ومبعث
ــل مؤلِِّفوهــا القــول في حيــاة الصحابــة  ــب تراجــم الصحابــة: إذْْ فصََّ كت
ــرََية  ــةٍٍ في الّسّ ـّاتٍٍ ّمّهم والأحــداث التــي وقعــت لهــم، فتطرقــوا لذكــر مََرْْوِِ�ي
ّـات ولا  ــك المََرْْوِِ�ي ًـا لتل ــدًًا حصف�ي ــة، ونق ــات دقيق ــا تحقيق ُـوا فهي ّـة، وبث� النبو�ي

ـعَََ اخــتلاف بينهــا. ســيما إن وََق�
خََلــتْْ  أمــور  مــن ذكــر  لمــا تضمنتــه  الشــعر والأدب واللغــة:  كتــب 
عنهــا المصــادر الســابقة ولا ســيََّما بعــض المباحــث المتعّلّقــة بمــا قبــل البعثــة 

وبداياتهــا.
ـّة تخصصــت في جوانــب مــن  عــة عــن كتــب الســنة النبو�ي كتــب متفّرّ

ــرََية: الّسّ
ــددةٍٍ  ــادرََ متع ــى مص ــة إل ــرََية النبوي ــادر الّسّ ــى مص َـم عل نَ تكل� ــرََّض م� تع
ة«  النبــّوّ »دلائــل  كتــب  منهــا  فذكــروا  النبويــة،  الســنة  عــن  مفــردةًً  ـتَْْ  جُُعِِل�

ـّة«. النبو�ي و»الشــمائل  ـّة«  النبو�ي و»الخصائــص 
ونميــل إلــى أهّنّــا بالعمــوم لا تشــكِِّل مصــرًًدا مســتقالًّا عــن كتــب الســنة؛ 
بــل هــي مندرجــةٌٌ فهيــا، فقــد ســلكت منجََههــا، ونحََــتْْ منحاهــا، إالّا أّنّ جوانــبََ 
ــذه  ــرج في ه ــا أخ ــلُُّ م ــةٍٍ، وجُُ ــفََ خاّصّ ــردََت في تآلي ــد أُُف ّـة ق ــرََية النبو�ي ــن الّسّ م

الكتــب أساسًًــا قــد أخــرج في كتــب الســّنّة الأخــرى)1(.
وقــد ســارت هــذه الكتــب سََــيْْرََ كتــب الســّنّة بــاشتراط الإســناد ومــا ينطبق 

)))  ينظــر: »مصادر السِِّيرة النَّبَويََّة وتقويمها« )ص67( وما قبل.
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دّ اندراجهــا في  عليــه أصــول الروايــة لأحاديــث الســّنّة بالعمــوم، وهــذا مــا يؤك�

ضمنهــا.
*  *  *



المبحث الثاني
تناول كتب ال�س�رَْْ�ن�وِِيّّات السِِّيرة النبوية

ـَى، كيــف لا وهــم أئمََّــة  ـةَََ مكانــةًً جُُل� أََوْْلــى المحدِِّثــونََ السِِّــرََيةََ النبوي�
ِه وكلِِّ شــؤونه، ومــن  الأثــر، وأهــل الاتِِّبــاع وتقصِِّــي حــالِِ النبــي صلى الله عليه وسلم وقولـ�
هنــا نجــد اهتمــام أئمََّــة الســنَّةَ بتوفيــة أحاديــث السََّــرََية النبويــة حقََّهــا في كتبهــم 
اه  ثيــن البخــاري يُُفــرِِد كتاب�ًـا في »صحيحــه« ســّمّ ومصنَّفَاتهــم، وهــذا إمــام المحّدّ
َـة أصالــةًً فيــه )525(  »كتــاب المغــازي«، مجمــوع الأحاديــث المتََّصلــة المروي�

ــات. ــن المعلََّق ــه م ــا أورده في ــضالًا عّمّ ًـا)1(، ف حث�يد
ــزْْوََةِِ  َـابُُ غََ ــب: »ب� ــد التبوي ــاب بع ــذا الكت ــا وََرََدََ في ه تُُِ أنََّ أوََّلََ م واللاف�
يُُِّ صلى الله عليه وسلم:  ــزََا النَّب� َـا غََ ــحََاقََ: أََوََّلُُ م� ــنُُ إِسِْْ َـالََ: اب َـالََ فيــه: »ق� ــيْْرََةِِ« ق� ــيْْرََةِِ أََوِِ العُُسََ العُُشََ

ــيْْرََة«. مََُّ العُُشََ وََُاط، ث� مََُّ ب� وََْاء، ث� الأَب�
اه: »كتــاب الجهــاد  علــى أنََّ البخــاريََّ لــه كتــاب ســابق عــن المغــازي ســّمّ
ــا  ــى م َـم عل ــر منهــا يتكل� ــم كبي ــثََ)2(، وقس ــه: )308( أحادي والسِِّــيََر« روى في

جــرى في الغــزوات والســرايا.

)))  رقــم الكتــاب: )64( أخــرج فيــه مــن حديــث رقــم )3949( إلى رقــم )4473(، مــن أصــل 
)7563( بحســب ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي للصحيــح. 

)))  رقــم الكتــاب )56( أخرج فيه من حديث رقم )2782( إلى حديث رقم )3090(.
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ًـا مــن صحيحــه للحيدــث  ًـا وأبواب� »وكذلــك الإمــام مســلم فقــد أفــرد كتب�
ــي صلى الله عليه وسلم،  ــل النب ــير، وفضائ ــاد والس ــب: الجه ــك كت ــال ذل ــيرته صلى الله عليه وسلم، ومث ــن س ع
ّـات الكثيــرة المبثوثــة في  وفضائــل الصحابــة ﵃، والإمــارة، إضافــةًً إلــى المََرْْوِِ�ي

ثنايــا الأبــواب الأخــرى مــن صحيحــه«)1(.
وقــد بلغــت عِِــدََّة أحاديــث كتــاب »الجهــاد والســير« وحــدََه عنــد مســلم 

ًـا)2(. )88( حث�يد
»أمــا كتــب الســنن الأربعــة فأكثرهــا ذِِكــرًًا للســيرة جامــع الإمــام الترمذي، 
خاصــة في أبــواب المناقــب، ويليــه كتــاب ســنن أبــي داود، ثــم كتــاب ســنن ابــن 
رََْدََتْْ هــذه الســننُُ  ماجــه، خاصــة كتــاب الجهــاد، ثــم ســنن النســائي«)3(، وقــد أََف�
ــرََية  ــرةًً عــن الّسّ ــثََ كثي َـت أحادي ًـا خاصََّــةًً بالجهــاد والســير ونحوهــا تضمََّن� كُُتب�

النبويــة)4(.
ــرد  ــام الحاكــم يف ــن« نجــد الإم ــى الصحيحي وفي »مســتدرك الحاكــم عل
َـازِِي وََالسََّــرََايََا« يــروي فيــه ممــا يــراه صححًًيــا  كتاب�ًـا أضًًيــا يســميه: »كِت�َـاب الْْمََغ�

مــا يُُني�ِـف علــى مئــة حيدــث، مســندة ّتّمصلــة لــم يخرجهــا الشــيخان)5(.

)))  »السّّــيَرَة النبوية في ضوء المصادر الأصلية« )ص17(.
)))  رقــم كتــاب الجهــاد والــسير في »صحيــح مســلم« )32(، أخــرج فيــه مــن حديــث رقــم )1730( 

إلى حديــث )1817( مــن أصــل )3033( بحســب ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي.
)))  »السّّــيَرَة النبوية في ضوء المصادر الأصلية« )ص17(.

)))  أفــرد الترمــذي »أبــواب الــسير« ذكــر فيــه مــن )1548( إلى )1618( أي: )71( حديًـث�ا مــن 
أصــل )3956(، وأفــرد النســائي في »الســنن الكــبرى« كتاــب�ا سماه: »كتــاب الــسير« رقمــه )50(: 
مــن حديــث )8527( إلى حديــث )8835( أي: )308( أحاديــث، مــن أصــل تعــداد الســنن 

)11949(. وهــو ليــس في ســننه الصغــرى.
)))  »المســتدرك على الصحيحين« من حديث رقم )4297( إلى )4402( أي: )105( أحاديث.
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وكذلــك مــا يُُجََــرََّدُُ مــن »مســند الإمــام أحمــد« مــن الأحاديــث المتعلقــة 
ــوّيّ  ــث النب ــب الحيد ــزر كت ــه أغ ــل لعل ــرًًا؛ ب ــدارًًا كبي ــغ مق ــة يبل ــرََية النبوي بالّسّ

ــة)1(. ــرََية النبوي ــث الّسّ ــى أحادي ــواءًً عل احت
أهمّّ ما تميّّزت به رواية كتب السنّّة للسيرة النبويّّة: 

ــا 1- ــو م ــنة ه ــب الس ــيَر في كت ــث السِّ ــج أحادي ــس لتخري ــد الرئي المقص
ــه. ــى ب ــويّ يُتَأَسَّ ، أو أدب نب ــرعّي ــم ش ــه حك ــى علي يبن

لــم تكــن العنايــة في كتــب الســنةّ لرســم صــورةٍ متكاملــةٍ عــن أحــداث 2-
السّــيرَة النبويــة وتفاصيلهــا، وإنمــا كانــت لوحــاتٍ ومواقــفَ تُعــرَضُ في ضمــنَ 
ــاف  ــعَ الخ ــائلَ وَقَ ــى مس ــا عل ــتَدَلُّ به ــكامُ، ويُس ــا الأح ــتَنبَطُ منه ــاتٍ تُس تبويب

فهيــا.
ــة في السّــيرَة كان وَفْــقَ منهــج صاحــب 3- اختيــار الأحاديــث المروّي

الكتــاب وشــروطه التــي بُنيِــتْ أساسًــا علــى شــروط قبــول الخــر، فمــا أُخــرِجَ في 
»الصحيحيــن« شــرطُه اســتكمال عناصــر الصحــة، ومــا أخــرج في الســنن كذلــك 
ــه علــى تفــاوتٍ معــروف فيمــا بينهــم، ومــا  فِ ينبغــي أن يكــون علــى شــرط مؤلِّ
ــأن يضــاف للنبــي صلى الله عليه وسلم. ــا ب أُخــرِجَ في المســاندي شــرطه أن يتَّصــل ســنده مرفوعً

مــا ســبق جعــل تلــك الأحاديــث في غالبهــا تتَّصــف بأنهَّــا ليســت مــن 4-
لــة، وربّمــا اقتصــروا مــن الحادثــة علــى جــزءٍ منها يفــي بغرض  ــات المطوَّ المَرْوِّي

)))  ويظهــر ذلــك مــن خلال خـمتصر المســند وترتيبــه للبنــا الســاعاتي حيــث أفــرد فيــه كتاــب�ا في الجهــاد 
في المجلــد )13( منــه، وكتاــب�ا في السّّــيَرَة النبويــة ومــا يتصــل هـبا جــاء في المجلــدات )21-20-
22( فــضلا عــن كتــاب المناقــب في المجلــد )23(. ينظــر: »مصــادر السّّــيَرَة النبويــة وتقويمهــا« 

)ص58(، و»السّّــيَرَة النبويــة في ضــوء المصــادر الأصليــة« )18(.
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ــن تفصيــات تخدــل  الاســتدلال والاســتنباط مــع تــرك بقّيــة الخــر الــذي يتضمَّ

في ضمــن علــم السّــيرَة النبويــة)1(.
*  *  *

)))  هــذا على الأغلــب، ومــع ذلــك جــاءت أحاديــث مطولــة متعلقــة بالسّّــيَرَة في كتــب الحديــث ولا 
ســيما »الصحيــحين« منهــا، ومــن أشــهرها قصــة بــدء الوحــي.



المبحث الثالث
كتب السِِّيََر والمغازي عرض ونقد

ــرََية  اتََّسََــمتْْ كتــب السِِّــيََرِِ والمغــازي التــي أُُفــرِِدََتْْ لتدويــن أحــداثِِ الّسّ
ووقائعهــا بجملــة مــن الخصائــص التــي مََايــزََتْْ بينهــا وبني كتــب السُُّــنَّةَِِ عمومًًا، 

ومــن أهــم تلــك السِِّــمات)1(:
ــرََية الأوائــل نقــلََ الأخبــار بالإســناد، علــى صــورةِِ  : التــزم مصّنّفــو الّسّ أوََّلًاا
نقــل الحيدــث النبــوي مــن حيــث الجملــة، ولــم تكــن كتبهــم مبتــورةََ الأســاندي 
ّـة في عصرهــا الأول، كهّلّــا  أو محذوفــةََ الرجــال، وهــذا شــأن العلــوم الإسلا�مي

ينهــج منهــج النقــل المســند إلــى المصــدر.
 ، قََْ التسلســل التاريخــّيّ ا وََف� ــرََية النبويــة عرضًًــا ســردّيًّ ًـا: عُُرِِضََــتِِ الّسّ ثانِي�
ــزِِّئُُ  ــث تُُجََ ــب الحيد ــت كت ــن كان ّـا، في حي ّـا وموضوعي� ــل زمني� ــكل متكام وبش
ــرََية النبويــة في أبــوابٍٍ وكتــبٍٍ موضوع�يـّة، وكثيــرًًا مــا تختصــر  أحاديــثََ الّسّ
فتقتصــر مــن الــخبر علــى مــا هــو محــلُُّ الاســتنباط والاســتدلال، وهــذا مــا منــحََ 
ــرََية والمغــازي يمــزةًً في تكامــل الســرد وتسلســله وتغطيتــه لتفاصيــل  كتــبََ الّسّ

)))  ينظــر: »مصــادر السّّــيَرَة النبويــة وتقويمهــا« )ص112(، و»السّّــيَرَة النبويــة في ضــوء المصــادر 
الأصليــة« )ص35( وكلامــهما كان على خصائــص سيرة ابــن إســحاق.
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ــع. الأحــداث والوقائ

ــناد  ــة »الإس ــوََ طريق ــل نح ــرََية الأوائ ــي الّسّ ــن مُُصََنِّفِ ــر م ــا كثي ًـا: نح ثالِث�
دني لكن  ة وعــن رواة متعّدّ الجمعــي«)1(، وذلــك مــن خلال الروايــة بأســاندي عــّدّ
ًـا لمقصدهــم  بســياقةِِ متــنٍٍ واحــدٍٍ مُُشََــكََّلٍٍ مــن مجمــوع رواياتهــم، وذلــك تحقق�ي
في عــرض صــور الأحــداث كاملــةًً ومتسلســلة، فــكان هــذا غرضََهــم الأســاسََ، 
علــى خلاف طريقــة المحدثيــن الذيــن كانــت عنايتهــم بتفصيــل روايــة كلِِّ راوٍٍ 
ِـه  ًـا لذلــك، فيتحمََّــل كلُُّ راوٍٍ مســؤولةََي روات�ي ــدََةٍٍ، وبالحكــمِِ علهيــا تبع� علــى حِِ
َـم  ــيََر فََل� ــد أصحــاب السِِّ ّـة عن ــة الجمع�ي ومــا قــد يقــع فهيــا، علــى خلاف الرواي
زَُُ فهيــا مــا نقــل كلُُّ راوٍٍ، ولا مصــرُُد الخطــأ في حــال وقــوع خلــل أو  دُْْ يتمي� يََع�

مشــكلة في المتــن.
والتحقيــق أن ظاهــرة الإســناد الجمعــي لــم تنشــأ في أصلهــا عنــد علمــاء 
ــرََية، ولــم ينفــردوا بهــا كمــا ظََــنََّ بعضهــم؛ بــل هــي ظاهــرة وََاقعــة في روايــة  الّسّ
ــن  ــال اب ــار أمث ــة؛ بــل وقعــت مــن حفــاظ كب الحيدــث وفي المصنفــات الحيدثي
وهــب والزهــري، ونجــد في »الصحيحيــن« مواضــعََ فهيــا أمثلــة علــى ذلــك، فهو 
زَََ رواة الســير والمغــازي:  ــرََية، وإنمــا الــذي مََي� ليــس منجًًهــا خاصًًّــا بعلمــاء الّسّ
ــن  ــةٍٍد للمت ــياقةٍٍ واح ــى س ــم عل ــة لتركيزه ــذه الطريق ــتعمال ه ــن اس ــم م إكثارُُه
كمــا نوهنــا ســابقًًا، كمــا يغلــب علــى المحدثيــن بيــان فــروق الألفــاظ والســياق 
بيــن الــرواة، بينمــا لا يعنــى علمــاء الســيرة ببيــان الفــروق بيــن الــرواة في ســياق 

َـة. الروايــة الجمعي�

)))  الإســناد الجمعــي: مصطلــح اســتعمل في الدراســات المعــاصرة، ويعــرف بأنــه: »الإســناد الــذي 
يجمــع فيــه الــراوي بين عــدة أســانيد يرويهـا ويســوق متونهـا في متــن واحــد«، نــقالًا عــن: »الموازنــة 

بين الروايــة الحديثيــة والروايــة التاريخيــة« )ص294( لزميلنــا الفاضــل د. محيــي الديــن حبــوش.
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مِْْ جمــعََ الأســاندي  ومــن هنــا نقــف علــى خطــأ عــدد مــن الباحثيــن في عدِِّه�
وهــم بذلــك  »الإســناد الجمعــي« ممــا تفــرد بــه رواة الســير، وأنََّ المحدثيــن ذّمّ

وضعفوهــم بــه، وخاصــة مــن أكثــر منــه كالواقــدي وابــن إســحاق)1(.
قــال المــرُُّوذيُُّ: »ســألتُُه – يعنــي الإمــامََ أحمــدََ- عــن محمــد بــن إســحاق 
كيــف هــو؟ فقــال: هــو حســن الحيدــث ولكــن إذا جََمــعََ عــن رجليــن، قلــتُُ: 
ــى  ــث هــذا عل ــال: يحــدِِّث عــن الزهــرّيّ ورجــل آخــر فيحمــل حيد كيــف؟ ق
هــذا، ثــم قــال: قــال يعقــوب: ســمعت أبــي يقــول: ســمعت المغــازي منــه ثلاث 

ات ينقصهــا ويغيِِّرهــا«)2(. مــّرّ
ــسََ  ــال: لََي ــيََّد فق ــي: »ســمعت أحمــدََ وذكــر الواق ــم الحرب ــال إبراهي وق
َـه الأســاندي، ومجئ�يَـه بمتــن واحــد علــى ســياقة واحــدة  أُُنكِـِـرُُ عليــه شــئًًيا إلا جمع�
ــم نقــل عــن  عــن جماعــة ربمــا اختلفــوا«)3(، نقــل ذلــك الخطيــب البغــدادي ث
َـه: »كان الواقــدي محمــد بــن عمــر يقلــب الأحاديــث، كأنــه  الإمــام أحمــد قول�
ــرٍٍ«،  ــري لمََعْْمََ ــي الزه ــن أََخِِ ــا لاب ــري، وم ــي الزه ــنِِ أََخِِ ــرٍٍ لاب ــا لمََعمََ ــل م يجع

بِ الأســاندي«. َـه: »الواقــّيّد يرك� وقول�
ومــن أنعــم النظــر في كلام الإمــام أحمــد وغيــره مــن الأئمــة يََجــد أََّن 
محــلََّ الإنــكار ليــس لأصــل الجمــع في الإســناد، وإنََّمــا لمــا شــابََ هــذا الجمــع 
مــن أمــور أخــرى، كأالَّا يكــون الــراوي مــن أهــل الإتقــان ممــا يؤهلــه للروايــة 

)))  ينظــر: »الموازنــة بين الروايــة الحديثيــة والروايــة التاريخيــة« )ص298(، حيــث أبــان توهــم بعــض 
الباحــثين – وذكــر أمثلــة على ذلــك – أن المحــدثين يرفضــون مـجع الأســانيد جملــة واحــدة، 

ويذمــون عــلماء السّّــيَرَة بذلــك.
)))  »العلل ومعرفة الرجال« رواية المروذي وغيره، تحقيق صبحي الســامرائي )ص49(.

)))  »تاريخ بغداد« تحقيق د. بشــار عواد )24/4(.
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ــى مــا رووه، أو لا يكــون  ــى، إذْْ تتفــاوت ألفــاظ شــيوخه مــع اتحــاد معن بالمعن
ّـات  ــتلاف في مََرْْوِِ�ي ــاق والاخ ــع الاتف ــن بمواض ــن العارفي ّـاظ المتقني ــن الحف� م
شــيوخه، أو أن يكــون بعــض الشــيوخ ضعفًًيــا، فــإنََّ جمــع الشــيوخ في هــذه 

ــة)1(. ــث الثق ــى حيد ــف عل ــث الضعي ــل حيد ــى حم ــؤّدّي إل ــورة ي الص
ثــون ضوابــطََ لقبــول صــورة الجمــع بيــن الشــيوخ  ومــن هنــا وضــع المحّدّ

في الروايــة، وهــي باختصــار)2(:
أن ينصّ الراوي على أنّه أخذ عن كّل شيخ بعضَ الحيدث لا كلَّه.1-
أَّلَّا يكون بني الرواة الذني يجمع بينهم راوٍ ضعيف.2-
أَّلَّا يحذف الراوي أحدًا نم الرواة الذني يجمع بينهم.3-

الــذي يجمــع الســند ثقــةًً  الــراوي  والشــروط الســابقة مقي�ـةٌٌدَ بكــون 
مشــهورًًا بالحفــظ مََّمــن لا يختلــط عليــه حيدــث شــيخ بآخــر.

رابِعًًِــا: كثــرة اعتمــاد كتــب السِِّــيََر علــى الأحاديــث المنقطعــة الســند، 
ًـا عــن  والمرســلة، والمعضلــة، ومــا فهيــا م�نِ مجاهيــلََ ومبهميــن، وذلــك بحث�
كلّّ تفصيــل إضــاّفيّ لــم يظفــروا بــه في إســناد تََّمصــل ســالم مــن عيوب الأســاندي.
إنََّ الاقتصــار علــى الأســاندي المّتّصلــة والروايــات الســالمة مــن عيــوب 
ــرََية النبويــة ولا شــطرًًا  ّـة لا تغطــي الّسّ ة مرو�ي النقــد يقتضــي الاقتصــار علــى مــاّدّ
منهــا، وإنمــا تعطــي جــذاذاتٍٍ وصــورًًا مفرََّقــةًً متقّطّعــةََ الأوصــال بينهــا فجــواتٌٌ 

ّـة. ّـة وتاريخ�ي زمن�ي

)))  ينظــر: »منهج الإمام أحمد في تعليل الحديث« لبشير علي عمر )374/1(.
)))  ينظــر: »الموازنــة بين الروايــة الحديثيــة والروايــة التاريخيــة« )ص298(، و»تحريــر علــوم الحديــث« 

.)421/1(
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ــام  ــن ق ــن وم ــن المحدثي ــرٍٍ م ــرِِ نََظ ــرواة، أو قِصََِ بٍٍْ في ال ــذا لِعََِي� ــس ه ولي
علــى تصنيــف كتــب الســنة وتصــدى لجمعهــا وتدوينهــا، وإّنّمــا لأنََّ المقصــد 
َـت إليــه  في نقــل حيدــث النبــي صلى الله عليه وسلم مــا يُُبنــى عليــه أمــرُُ دِِيــنٍٍ، هــذا الــذي توجََّه�
عنايــة الــرواة والعلمــاء والمحدثيــن كابــرًًا عــن كابــر، مــع ذلــك الجهــد الكبيــر 
للمحافظــة علــى الســنة، ودحــض أيِِّ ديخــلٍٍ يتســرََّب إلهيــا فيغ�يـّر شــئًًيا في 
راتهــا -ولا نقــول عقائدهــا- أو أحكاهمــا التي هــي معقد الإيمــان والقضاء  تصّوّ
تَْْ  والحقــوق في الدنيــا، ومنــاط الجــزاء والعقــاب في الآخــرة. لذلــك رّبّمــا تُُرِِك�
قَ بهــا حكــم  روايــةُُ تفاصيــلََ تاريخي�ةٍٍَ بحتــةٍٍ أو جغرافيــة أو أمــور أخــرى لا يتعل�
ولا أدب ولا ثــواب ولا عقــاب ولا يُُخْْشــى مِـِـنْْ تََرْْكِـِـهِِ دََيخــلٌٌ أو فــراغ، مــع 
كثــرة الأحاديــث المســندة وتشــعُُّب أســانديها وضخامــة عــدد رواتهــا وتفرُُّقهــم 

ــدان. بالأمصــار والبل
ــوا  ــل ويُُكمل ــك التفاصي ــوا تل ّـة ليجمع ــرََية النبو�ي ــاءُُ الّسّ ــاد علم ــا ع ولم
ــرََية أعياهــم الوصــول إلهيــا بأســاندي نظيفــة ســليمة، فمــا كان منهــم  لوحــة الّسّ
ــى أنْْ  ــى إرســالٍٍ أو انقطــاعٍٍ فهيــا عل ــورةٍٍ عل ــةٍٍ مأث ــات معلوم إالّا أنْْ رجََّحــوا إثب

يترك الفــراغ في ذلــك)1(.
وهــذا منهــج برَّمَرٌٌ مســوََّغ، اتََّفقــت عليــه كلمــة أهــل التحقيــق والنقــد 
ــا لــم يُُبــنََ  ــرََية النبويــة ّمّم مــن العلمــاء، بقبــول مثــل تلــك الأخبــار في أمــور الّسّ
عليــه حكــم أو تشــرعي أو يخالــف مــا هــو ثابــت، قــال الإمــام أحمــد: »إذا 

)))  هــذا ســبب كثــرة المراســيل والمنقطعــات في أحاديثهــم لا كما زعــم بعــض الباحــثين مــن أن »ســبب 
هــذا الأمــر الاشــتهار والتواتــر الــذي طريقــه المشــافهة مــن أكثــر مــن راو لها، والتواتــر لا يحتــاج 
في إثباتــه إلى إســناد«، »منهــج نقــد روايــة الــسير والتفــسير مقارــن�ا بمنهــج نقــد الســنة« )ص51( 

فهــذا كلام في غايــة البعــد والضعــف.
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ــدََّدنا  ــكام تش ــنن والأح ــرام والس ــحلال والح ــول الله صلى الله عليه وسلم في ال ــن رس ــا ع روين
في الأســاندي، وإذا روينــا عــن النبــي صلى الله عليه وسلم في فضائــل الأعمــال ومــا لا يضــع 
حكمًًــا ولا يرفعــه تســاهلنا في الأســاندي«)1(، وقــال ابــن الــصلاح: »يجــوز عنــد 
ــوع  ــوى الموض ــا س ــة م ــاندي ورواي ــاهل في الأس ــم التس ــث وغيره ــل الحيد أه
ــوى  ــا س ــا فيم ــان ضعفه ــام ببي ــر اهتم ــن غي ــة م ــث الضعيف ــواع الأحادي ــن أن م

صفات الله تعالــى وأحــكام الشــريعة مــن الــحلال والحــرام وغيرهــا«)2(.
*  *  *

)))  »الكفايــة في علم الرواية« للخطيب البغدادي )ص134(.
)))  »معرفة أنواع علم الحديث« )ص103(.



المبحث الرابع
�َة النبوية ضوابط قََبول مََرْْوِِيّّات السّيرَ�

- المنهج الإسلاميّّ في الإثبات: أولًاا
هممــا أََجََلْْن�َـا النظــرََ في العلــوم الإسلايمــة الأصيلــة وفروعهــا المنبثقة عنها 

سـنصل إـلـى حقـيقـة مفادها: خُِِّرََت ـدخةًًم لـهـا، فإنـنـا ـ وعـلـوم الآـلـة الـيت ـسُ
رّيّة  ّـا كانــت العلــوم الإسلا�ميّـة )المعرفــة الإسلا�ميّـة( مرجعيََّتهــا التصّوّ لم�
والتأسيســّيّة هــي العقيــدة الإسلا�ميّـة، القائمــة علــى النــصِِّ الشــرعّيّ أساسًًــا ثــّمّ 
ًـا نــدور  علــى إِعِمــال العقــل في معــاني النــّصّ ومضايمنــه وامتداداتــه... فإّنّنــا حتم�

ـحـول مََنْهََْجََـنِِي لا مندوـةََح عنـهمـا في ـهـذه العـلـوم الإسلاـيمَـة، هـمـا:
*	 منهج الإثبات: ويمثّله )علم الحيدث( 
*	 منهج الاستنباط: ويمثّله )علم أصول الفقه(

ونســتطعي القــول: إنََّ هذيــن العلميــن يشــكِِّلان المنهج�يـّة الإسلا�ميـّة 
المعرف�يـّة، وليســا – أقصــد هذيــن العلميــن- مِـِـن علــوم الآلات المحضــة 
كعلــوم النحــو والصــرف والبلاغــة والمنطــق... ولا مِـِـن علــوم الغايــات: 
ــى  ــول إل ــي الوص لان منهج ــّكّ ــا يش ــدة... وإّنّم ــه والعقي ــير والفق ــوم التفس كعل

عــلوم الغاــيات.
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ّـة  ّـة الإسلا�مي ــاج العقل�ي ــه هــذان العِِلْْمــان أنََّهمــا نت زَََ ب ومــن أجــلِِّ مــا تمي�
ــم  ــوم أم ــن عل ــن م ــن أو مطوََّري ــن أو منقولي ــن منحولي ــا علمي ــة، فََلََسََي المحض

ــرى. أخ
، والفكــر العقلــّيّ  وهمــا في أدواتهمــا يقومــان علــى أســس النــّصّ الشــرعّيّ
ــا  ــا يجعلهم ــذا م ــا، وه ــد يثيره ــي ق ــكالاته الت ــه وإش ــه وإيرادات ــكل احتمالات ب

ة)1(. صالحََيــن للتطبيــق في مجــالاتٍٍ وعلــوم عــّدّ
ــه،  ــص في ــل التخصُُّ ــه لأه ــول الفق ــم أص ــول في عل ــل الق ــنترك تفصي وس
ــه  ــى أركان ــه عل ــول في ــج القب ــص منه ــث، لنلخِِّ ــم الحيد ــى عل ــا عل ــز هن ولنركُُّ

ــة: الرََّئيس
اتصال السند.1-
ثقة الرواة )العدالة والضبط(.2-
انتفاء احتمالات الخطأ والوهم )عدم الشذوذ والعلّة(.3-

)))  ومــن أشــهر الأمثلــة على صلاحيــة علــم الحديــث بقواعــده وضوابطــه الأساســية للتطبيــق على 
علــوم أخــرى مــا فعلــه الســيوطي في كتابــه »المزهــر في علــوم اللغــة« الــذي نســجه على نمــط 
علــوم الحديــث، وقــال في مقدمتــه )7/1(: »هــذا علــم شريــف ابتــكرت ترتيبــه، واخترعــت 
تنويعــه وتبويبــه، وذلــك في علــوم اللغــة وأنواعهــا وشروط أدائهــا وسماعهــا، حاكيتُُــ بــه علــومََ 
الحديــث في التقاســيم والأنــواع«، ومــن الأمثلــة المعــاصرة: كتــاب: »مصطلــح التاريــخ« لمؤلفــه: 
أســد جبرائيــل رســتم المتــوفى ســنة )1965م(، وهــو مــؤرخ مســيحي لبنــاني، قالــوا بأنــه أول مــن 
حصــل على لقــب: دكتــور في التاريــخ في الوطــن العــربي مــن جامعــة شــيكاغو، وكان أســتاذًًا 
درس في الجامعــة الأمريكيــة بــبيروت، عــرض في كتابــه هــذا محاولــة لتأســيس قواعــد للتأريــخ 
ًـق�ا الــكثير منهــا على  بربطــه بعلم مصطلــح الحديــث، مســتفيدًًا مــن قواعــده ومناهجــه ومطب

روايــة التاريــخ. بــتصرف عــن )ويكيبيديــا(: 
https://tinyurl.com/3nymvsbz﻿
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د الرواة والأساندي.4- التقوية بتعُّد

نَ اكتملــت  لُ ســنجد أّنّ هــذه قواعــد عقل�يّـة لا مزيــد علهيــا عنــد م� وبالتأم�
عنــده الآلــة النقيدــة والعلميــة، وعليــه فلا محيــص لأّيّ مــروّيّ مــن تطبيــق 
ّـة القصــوى بــه، وهــذا  ضوابــط هــذا المنهــج عليــه للوصــول إلــى حالــة الوثوق�ي
ــل،  ــند تََّمص ــخبر بس ــون ال ــا يحصل ــهم، فعنمد ــرََية أنفس ــاء الّسّ ــلكه علم ــا س م
ــة شــابها انقطــاع أو ضعــف  ــى رواي ــه إل ــون عن ــات، فلــن تراهــم يعدل ــه ثِقِ رُُوات

ــا. في رواته
ّـة في  ــرََية خصوص�ي ــم الّسّ ــت لطبيعــة عل ــدََّم – لمــا كان ولكــن – وكمــا تق
ــا لا تنطبــق عليــه شــروط الصحــة الحيدثيــة التامــة، وحاجــة  كثــرة المــروّيّ مِّمّ
ــال جوانــب الأحــداث  ــل وإكم ــل التفاصي ــه لتحصي ــر من ــرََية لكثي ــاء الّسّ علم
ـّات، وكان هــذا  والتسلســل الزمنــّيّ للصــورة... فقــد اعتمََــدوا هــذه المََرْْوِِ�ي
ــن  ثي ــار المحّدّ ــن أّنّ كب ــك م ــى ذل ــهم، ولا أدلََّ عل ــن أنفس ثي ــل المحّدّ ــن فع م
ّـزوا في موضــوع الروايــة، فتحــرََّوْْا في الأحــكام ونحوِِهــا  ــرََية �مي المشــتغلني بالّسّ
الصحََّــةََ وشــروطََها، وتخفََّفــوا نســبّيًّا عنــد الروايــة في في غير الأحــكام كالفضائل 

ــاء هــذا البحــث. ــه علــم الســيرة، كمــا أســلفنا في أثن ونحوهــا ممــا خديــل في
، نلخــص مــا تََّيصــل بتوثيــق مََرْْوِِّيّات  وحتــى لا نُُســبه في الــكلام النظــرّيّ

ــرََية وضوابطها في الآتي: الّسّ
الأصل في الأخبار ما أُسند وسَلِمَ من أسباب الضعف: 1-

فالأصــل في نقــل الأخبــار في العلــوم الإسلا�ميـّة كهّلّــا إســنادها إلــى 
مصدرهــا، وهممــا اســتطاع الــراوي اســتحضار الســند المتََّصــل بمصــدره فلــن 
دََّيخــر وســعًًا في ذكــره وتوثيقــه، ولــن يُُؤث�رََِ راوٍٍ وأخبــاريٌٌّ حصيــفٌٌ قََطْْــعََ الســندِِ 
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ِـه وإســنادِِه، وعنــد تعــارض برخ صحيــح مــع  َـه مــع قدرتــه علــى وََصل� وإعضال�
ةَََ قََرائــن خارجّيّة ترجِِّح  برخ منقطــع أو مرســل فالرُُّجْْحــان للأوََّل مــا لــم يكن ثم�
ــرََية أنهــم يرســلون الإســناد  خلافــه)1(، ولا يصــّحّ الزعــم أنََّ الأصــل في رواة الّسّ
ويقطعونــه اســتنادًًا لصحََّتــه عندهــم أو تواتــره أو شــهرته، وإنََّمــا لعــدم اتصالــه 

لهيدــم أو نســيان بعــض منــه، أو لوجــود مــا لا يريــدون ذكــره مــن الســند.
: »ونبيُُّنــا صلى الله عليه وسلم غنــّيّ بمدحــة التنزيــل عــن الأحاديــث، وبمــا  يقــول الذهبــّيّ
تواتــر مــن الأخبــار عــن الآحــاد، وبالآحــاد النظيفــة الأســاندي عــن الواهيــات، 
الغِِــلّّ  ذوي  مقــال  إلينــا  فيتطــرََّق  بالموضوعــات؟  نتشــبََّع  قــوم  يــا  فلمــاذا 

والحســد«)2(.
ــرََية، وأخذهــا كهّلّــا  ـّات الّسّ لمََرْْوِِ�ي وإنََّ إلغــاء اعتبــار الســند بالنســبة 
علــى محمــلٍٍ واحــدٍٍ مــن الثبــوت، والاحتــكام فقــط إلــى نقــد متونهــا وتحليــل 
يِ علــم الإثبــات مــن أساســه، ويعــود إلــى منهــج  مضايمنهــا... هــذا منهــج يُُلغ�
ّـون والمستشــرقون منهــم خصوصًًــا في كتابتهــم في  التوسُُّــم الــذي سََــلََكََه الغرب�ي
ــرََية والتاريــخ الإسلامــي، وهــذا الــذي فتــح البــاب واســعًًا للطعــن في الســنة  الّسّ

ــة)3(. ــرََية النبوي والّسّ
التمييز بين القبول والصحة: 2-

ثني،  ة الخمســة عنــد المحّدّ الخبــر الصحيــح: مــا اســتكمل شــروط الصّحّ

)))  كقــول ابــن عبــد البر في »التمهيــد« )38/1(: »مراســيل إبراهيــم النخعــي أقــوى مــن مســانيده، 
وهــو لعمــري كذلــك، إلا أن إبراهيــم ليــس بعيــار على غيره«، وينظــر التعقيــب عليــه في »تحريــر 

علــوم الحديــث« )938/2(.
)))  »سير أعلام النبلاء« )216/20(.

)))  تنظر مقدمة د. محمد ســعيد رمضان البوطي لكتابه »فقه السّّيَرَة«.



47 ١دراسة مََرْْوِِيّّات السّّيرََة وقواعد توثيقها
ًـا  ّـا المقبــول فهــو أوســع مــن ذلــك، فهــو يشــمل الحََسََــن والضََّعيــف ضعف� وأم�
محتــمالًا في أبــواب الفقــه والأحــكام الشــرعّيّة – عنــد مــن يقبــل الحيدــث 
- كمــا يشــمل مــا يناســب كلّّ بــاب، ففــي بــاب السِِّــير  الضعيــف والمرســل مــثالًا
ــدِِّ  ــى ح ــلْْ إل ــم يََصِِ َـرويٍٍّ ل ــه: كلّّ م� ــول في ــأّنّ المقب ــول ب ــن الق ــازي يمك والمغ
نَْْ مــا  ، ولــم يتضم� نَْْ مــا يُُخال�فُُِ مــا هــو أصــحُُّ منــه نــقالًا الموضــوع، ولــم يتضم�

. رََُدُُّ بــه شــرعًًا أو عــقالًا ي�
ــحٍٍ  ــرََية أو التاريــخ إلــى صحي ــا نجــد الخلــلََ عنــد مــن قسََّــمََ الّسّ ومــن هن
وضعيــفٍٍ، فحصــر المقبــول في الصحيــح والحســن، وردََّ كلََّ مــا عــدا ذلــك 
ــرًًا بعــد  ّـة كاب ًـا بذلــك عمــل الأم� َـه في قســمٍٍ واحــدٍٍ هــو الضعيــف، مخالف� فجعل�

كابــر.
تقديم ما يُسنَدُ من أخبارِ السّيرَة على مُعارِضِه المذكور بلا إسناد: 3-

ــرََية بيــن بعــض  لقــد رجََّــحََ المؤرِِّخــونََ أنفسُُــهم والمصّنّفــون في الّسّ
الأخبــار المتعارضــة بــأنََّ أحدََهــا جــاء بإســناد والآخــر بلا إســناد، حتــى لــو كان 
المســند فيــه انقطــاع أو إرســال أو ضعــف في راويــه، لكن�َـه يُُرجََّــحُُ علــى مــا يــأتي 

ــوم)1(. ــناد بالعم بلا إس
ــروطَ 4- ــتجمع ش ــا لــم يس ــح لم ــر وأوض ــورةٍ أكب ــن بص ــد المت ــال نق إعم

القَبــول لإســناده: 

)))  ينظــر: »منهــج نقــد روايــة الــسير والتفــسير مقارًـن�ا بمنهــج نقــد الســنة النبويــة« )ص152( 
وذكــر مثــاالًا لــه: الخلاف في عــودة ابــن مســعود مــن الحبشــة هــل كانــت إلــىئ المدينــة مبــاشرة أم 
إلى مــكة، وترجيــح ابــن القيــم لروايــة ابــن ســعد لكونــه أســندها في حين لم يذكــر ابــن إســحاق 

لها إســنادًًا.
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ــرََية  الّسّ ـّات  مََرْْوِِ�ي في  توسََّــعوا  عنمدــا  ــرََية  الّسّ وعلمــاء  ثــون  فالمحّدّ
واغتفــروا مــا قــد يكــون في أســانديها مــن انقطــاع أو إرســال أو شــائبة ضعــف... 
لــم يقبََلــوا في الوقــت نفســه تلــك الأخبــار علــى عواهنهــا، ولــم يفتحــوا البــاب 
لــكلّّ غــثٍٍّ وســمنٍٍي؛ بــل أعملــوا جوانــبََ النقــد المتََّصلــةََ بالمتــن بصــورة أكبر، 
فيكــون التدقيــق في عــدم الشــذوذ والعلــل المتعّلّقــة بالمتــن واضحًًــا جلي�ـًا 
قَ  ّـات مــع مــا هــو ثابــت أو تََّمف� لهيدــم، وتََكــون مقارنــةُُ مــا تضمََّنَت�ْـه تلــك المََرْْوِِ�ي
عليــه أو مشــهور، فــإنْْ لــم تحتــوِِ علــى مــا يخالــف ذلــك تََسََــمََّحُُوا بــه وارتضــوا 
ّـا إنْْ بــان لهــم في الــخبر مــا يُُنكََــرُُ ويُُخََال�فُُِ مــا  ــرََية، وأم� روايتــه في مباحــث الّسّ

فونــه. ــه ويضّعّ ون هــو أوثــق فيرّدّ
ًـا علــى مــا رواه الواقــّيّد م�نِ رفــع خاتــم  يقــول الحافــظ ابــن كثيــر تعقب�ي
ة مــن ظهــر النبــّيّ صلى الله عليه وسلم عنــد وفاتــه: »هكــذا رواه الحافــظ البهيقــي في كتابــه  النبــّوّ
»دلائــل النبــوة« مــن طريــق الواقــدي، وهــو ضعيــف، وشــيوخه لــم يُُســمََّوا، ثــمََّ 
هــو منقطــع بــكلّّ حــالٍٍ، ومخالــف لمــا صــحََّ، وفيــه غرابــة شــديدة، وهــو رفــع 
ــارًًا  ــاة أخب ــره في الوف ــّيّد وغي ــد ذكــر الواق ــم بالصــواب، وق ــالله أعل ــم، ف الخات
ــف  ــا لضع ــا صفحًً ــن أكثره ــا ع ــديدة، أضربن ــة ش ــكاراتٌٌ وغراب ــا ن ــرة فهي كثي
ريــن  ــاص المتأّخّ أســانديها ونــكارة متونهــا، ولا ســيََّما مــا يــورده كثيــر مــن القّصّ
وغيرهــم، فكثيــر منــه موضــوع لا محالــة، وفي الأحاديــث الصحيحــة والحســنة 
ّـة في الكتــب المشــهورة غنْي�ةٌٌَ عــن الأكاذيــب ومــا لا يُُعــرف ســنده، والله  والمرو�ي

أعلــم«)1(.

)))  »البدايــة والنهايــة« )78/8(، وينظــر: »إســهامات الحافــظ ابــن كــثير في النقــد التارخـيي مــن 
ًـج�ا« )ص45(، لمحمــد عيســاوي، بحــث  خلال كتابــه البدايــة والنهايــة – السّّــيَرَة النبويــة نموذ

ــكمحم منشــور في مجلــة الحكمــة للدراســات التاريخيــة، المجلــد 3، العــدد 5، 2015.
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ــةٌ 5- إطبــاق أهــل الســير والمغــازي علــى أمــرٍ مــن أمــور السّــيرَة النبويــة حُجَّ

مــا لــم يُخالَــف بمــا هــو أقــوى)1(: 
ــرََية النبويــة يُُعــدُُّ حجََّــةًً  ــرََية علــى معلومــة متعلِِّقــة بالّسّ إنََّ اتفــاقََ علمــاء الّسّ
دُِِّمََ اتفاقهــم هــذا  ــل ربمــا ق� ــح؛ ب فيمــا لا يعارضــه مــا هــو ثابــت صحيــح صري
ــعََةِِ التقصِِّــي والتبحُُّــر في  ــرِِفََ عنهــم مــن سََ ــار الآحــاد، لمــا عُُ علــى بعــض أخب
علــوم التاريــخ وأحــوال الصحابــة ونحــو ذلــك، ومثــل هــذا يقــع غالب�ًـا في تأريــخ 

ــة لصحابــي وتســميته فهيــا ونحــو ذلــك. حــثٍٍد مــا، أو نســبة قّصّ
ــرََه أصحــاب الســير والمغــازي:  ــة بعــد أن ســاق شــئًًيا ذك ــن تيمي ــال اب ق
ــا يشــتهر عنــد هــؤلاء مثــل الزهــري وابــن عقبــة وابــن إســحاق  »ومثــل هــذا ّمّم
والواقــدي والأمــوي وغيرهــم أكثــر مــا فيــه أن�َـه مرســل، والمرســل إذا رُُوِِيََ مــن 
نَ لــه عنايــة بهــذا الأمــر وتََتبُُّعٌٌ لــه- كان كالمســند؛  جهــات مختلفــة -لا ســيما م�م
ّـا يروى بالإســناد  بــل بعــض مــا يشــتََرُُه عنــد أهــل المغازي ويســتفضي أقــوى م�م

الواحــد«)2(.
ــد التعــارض، ولا يكــون أصالًا  ــح عن ــةًً في الترجي ــل هــذا يكــون حّجّ ومث

ًـا يُُعــارََضُُ بــه مــا هــو أثبــت وأجلــى عنــد أهــل النقــل بالعمــوم. مطلق�
*  *  *

ًـع�ا أو إمـجاع أهــل الــسير والمغــازي، والــذي أراه أن تســميته بإمـجاع ليــس على  ه إجما )))  هنــاك مــن سامَّا
الاصــطلاح الأصــولي الدقيــق، وإنما بمعنــى اتفــاق أهــل فــن أو علــم على شيء مــا، ولا يقــتضي 
حـلََّ اتفــاق مــن غيرهــم، لذلــك آثرنــا اســتعمال الإطبــاق والاتفــاق بــدل الإمـجاع  أن يــكون م
ــي�ا لمزيــد مــن الدقــة، وقــارن بـ»منهــج نقــد روايــة الــسير والتفــسير مقارنــا بمنهــج نقــد الســنة  تحر

النبويــة« )ص138(، وفيــه أمثلــة على تطبيــق هــذا الأصــل.
)))  »الصارم المســلول على شاتم الرسول« )ص143(.



النتائج والتوصيات

أولاًً- النتائج:
ــات الســيرة النبويــة تخضــع في الجملــة 1- خَلَــصَ البحــثُ إلــى أنَّ مروَّي

ــر أن درجــة الصرامــة  ــق والنقــد، غي ــم الحيدــث في النقــل والتوثي ــة عل لمنهجي
في تطبيــق الضوابــط الحيدثيــة تختلــف نســبًّيا، نظــرًا لطبيعــة موضــوع الســيرة، 

ــا.  وعــدم ترتــب أحــكام شــرعية علهيــا غالبً
أظهــر البحــث أن الإســناد يبقــى أصــاً في توثيــق أخبــار الســيرة، وأن 2-

م علــى غيــره مــن حيــث الأصــل. مــا وُجــد مســندًا مقــَّد
ــيم 3- ــرار تقس ــى غ ــف« عل ــح« و»ضعي ــى »صحي ــيرة إل ــيم الس إن تقس

ــم  ــا ل ــمل م ــع، وتش ــيرة أوس ــول في الس ــرة القب ــا؛ لأن دائ ــس دقيقً ــث لي الحيد
يصــل حــد الوضــع مــن المرويــات، ولــم يخالــف الصحيــح الثابــت أو القطعي، 

ولــم يتضمــن مــا يــردّه الشــرع أو العقــل.
ــيرة، 4- ــات الس ــص مروي ــا في تمحي ــب دورًا محورًّي ــن يلع ــد المت إن نق

ــة، وذلــك لتعويــض التســاهل النســبي في  ــره مــن مجــالات الرواي ــر مــن غي أكث
ــاندي. ــض الأس بع

إن إجمــاع علمــاء المغــازي والســير علــى واقعــة أو خــر لــه قــوة 5-
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وحجيــة معتــرة، مــا لــم يعارضــه نــصٌّ ثابــتٌ أو روايــةٌ أصــحّ، إذ يُنظــر إلــى سَــعة 
اطلاعهــم وتخصصهــم في هــذا الميــدان وتتبعهــم الطويــل والدقيــق لتفاصيــل 

ــاب. ــا روي في الب الســيرة وكل م
فلســفته 6- الروايــة واحــد في  إثبــات  المنهــج في  أن  البحــث  أوضــح 

ــروي، وأن  ــوع الم ــة الموض ــب طبيع ــه بحس ــبي في تطبيقات ــه نس ــه، لكن وأصول
القــول باختــاف مناهــج الإثبــات بيــن علــوم الحيدــث والســيرة والتاريــخ فيــه 

ــع. ــة للواق ــة ومخالف مجازف
*  *  *

أهم التوصيات:
ضــرورة دراســة الأســاندي في مرويــات الســيرة، وتقيدــم المســند علــى 1-

المرســل والمنقطــع عنــد التعــارض، حفظًــا لأصالــة المنهــج الإســيما في 
النقــل، إلا مــا اســتثني لقرائــن خاصــة.

ــد 2- ــن نق ــة بي ــيرة النبوي ــات الس ــدرس مروي ــن ي ــة لم ــوب الموازن وج
الســند ونقــد المتــن، مــع إعطــاء عنايــة كبيــرة لتحليــل النصــوص ومقارنتهــا بمــا 
هــو ثابــت ومتفــق عليــه، لتصحيــح الصــورة التاريخيــة وتنقيتهــا مــن الغرائــب 

ــرات. والمنك
ضــرورة التنبيــه علــى أن الاعتمــاد الكلــي علــى نقــد المتــون دون 3-

الأســاندي –كمــا يفعــل بعــض المستشــرقني– خطــأ منهجــي يفتــح البــاب للطعن 
في الســنة والســيرة، لذلــك يجــب الجمــع بيــن الطريقتيــن.

توجيــه الباحثيــن إلــى أن اتفــاق أهــل المغــازي والســير علــى أمــر مــا 4-
م في الترجيــح إذا لــم يعارضــه مــا هــو أوثــق، ممــا  لــه قيمــة علميــة كبيــرة، ويُقــّد
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يســتدعي توظيــف هــذا المعيــار في الدراســات الأكاديميــة.

الدعــوة إلــى مزيــد مــن الأبحــاث التــي تعالــج مناهــج المحدثيــن 5-
في التعامــل مــع مرويــات الســيرة، وتكشــف الفــروق الدقيقــة بيــن مرويــات 
الإســيما  المنهــج  يرسّــخ  بمــا  والفضائــل،  التاريــخ  ومرويــات  الأحــكام 

الأصيــل في النقــد والتوثيــق.
*  *  *



المصادر والمراجع

»إســهامات الحافــظ ابــن كثيــر في النقــد التاريخــي مــن خــال كتابــه البدايــة والنهايــة – 1-
السّــيرَة النبويــة نموذجًــا« لمحمــد عيســاوي، بحــث محكــم منشــور في مجلــة الحكمــة 

للدراســات التاريخيــة، المجلــد 3، العــدد 5، 2015.

ــع 2- ــادة، مجم ــاروق حم ــور ف ــرة« للدكت ــاني للهج ــرن الث ــة في الق ــيرَة النبوي ــام السّ »أع
ــورة. ــة المن ــريف بالميدن ــف الش ــة المصح ــد لطباع ــك فه المل

»البداية والنهاية« لابن كثير، مكتبة المعارف/بيروت.3-

»تاريــخ بغــداد« للخطيــب البغــدادي )463 ھ(، ت: د. بشــار عــواد معــروف، دار 4-
2002م.  - ھ   1422 ط1:  الإســيما/بيروت،  الغــرب 

ــروت، 5- ــة الريان/بي ــع، مؤسس ــف الجُيد ــن يوس ــد الله ب ــث« لعب ــوم الحيد ــر عل »تحري
2003م.  – 1424ھ  ط1: 

ــفي )710ه(، 6- ــل« للنس ــق التأوي ــل وحقائ ــدارك التنزي ــمى: »م ــفي« المس ــير النس »تفس
ت: يوســف علــي بيدــوي، ومحيــي اليدــن ديــب مســتو، دار الكلــم الطبي/بيــروت، 

1419ھ-1998م. ط1: 

»توجيــه النظــر إلــى أصــول الأثــر« للشــيخ طاهــر الجزائــري، ت: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، 7-
مكتــب المطبوعات الإســيماة بحلــب، ط1: 1416ھ-1995م.

»جامــع الترمــذي« ت: أحمــد محمــد شــاكر، مطبعــة مصطفــى البابي الحلبــي وأولاده/8-
القاهرة، د.ط.ت.
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ــروت، ط3: 9- ــب، دار الفكر/بي ــور محمــد عجــاج الخطي ــن« للدكت ــل التدوي »الســنة قب

1400ھ-1980م.

»الســنة ومكانتهــا في التشــرعي الإســيما« للدكتــور مصطفــى الســباعي )1384ه(، 0-1
ــروت، ط3: 1402ھ-1982م. ــق – بي ــيما/ دمش ــب الإس المكت

»ســنن أبــي داود« ت: محمــد محيــي اليدــن عبــد الحميــد، المكتبــة العصرية/صيــدا 1-1
– بيــروت.

»ســنن ابــن ماجــه« ت: د. بشــار عواد معــروف، دار الجلي/ بيــروت، ط1: 1418ھ/ 2-1
1998م.

»الســنن الكــرى« للنســائي )303ه(، ت: حســن عبــد المنعــم شــلبي، إشــراف: 3-1
1421ھ-٢٠١٠م. ط1:  الرســالة/بيروت،  مؤسســة  الأرنــؤوط،  شــعبي 

»ســنن النســائي الصغــرى« )المجتبــى(، دار الفيحاء/دمشــق – دار الســام/الرياض، 4-1
ط1: 1420ه/ 1999م.

»ســير أعـــام النبــاء« للذهبــي، بإشــراف شــعبي الأرنــؤوط، طـــبع مؤسســة الرســـالة 5-1
ــروت، ط 2 ـ  1402 ھ/ 1982م. / بي

»السّــيرَة النبويــة الصحيحــة محاولــة لتطبيــق قواعــد المحدثيــن في نقــد روايــات 6-1
السّــيرَة النبويــة« للدكتــور أكــرم ضيــاء العمــري، مكتبــة العلــوم والحكم/الميدنــة 

1415ھ-1994م.  ط6:  المنــورة، 

»السّــيرَة النبويــة في ضــوء المصــادر الأصليــة دراســة تحليليــة« د. همــدي رزق الله 7-1
ــيماة.   ــات الإس ــوث والدراس ــل للبح ــك فيص ــز المل ــد، مرك أحم

»الصــارم المســلول علــى شــاتم الرســول« لابــن تيميــة )728ھ(، ت: محمــد محيــي 8-1
اليدــن عبــد الحميــد، نشــر الحــرس الوطنــي الســعودي.

ط2: 9-1 الفيحاء/دمشــق،  دار   – الســام/الرياض  دار  البخــاري«  »صحيــح 
. 1م 9 9 9 / 1ھ 4 1 9
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ط2: 0-2 الســام/الرياض،  دار   – الفيحاء/دمشــق  دار  مســلم«  »صحيــح 

. 2م 0 0 0 / 1ھ 4 2 1

»العلــل ومعرفــة الرجــال« روايــة المــروذي، ت: صبحــي البــدري الســامرائي، مكتبــة 1-2
المعــارف/ الريــاض، ط1: 1409ھ.

»الفِصَــل في الملــل والأهــواء والنحــل« لابــن حــزم الأندلســي )456ھ(، مكتبــة 2-2
القاهــرة. الخانجــي/ 

»قواعــد التحيدــث مــن فنــون مصطلــح الحيدــث« لمحمــد جمــال اليدــن القاســمي 3-2
ــروت. ــة/ بي ــب العلمي )1332ھ(، دار الكت

»الكشــاف« للزمخشــري، ت: ماهــر حبــوش، دار الإرشاد/إســطنبول، ودار اللباب/4-2
إسطنبول-بيروت، ط1: 1442ھ-2021م.

»الكفايــة في علــم الروايــة« للخطيــب البغــدادي )463ھ(، ت: أبــو عبــدالله الســورقي، 5-2
وإبراهيــم حمــدي المــدني، المكتبــة العلمية/الميدنــة المنورة.

محم دبــن 6-2 بــن  الرحمــن  عبــد  ت:  )728ھ(،  تيميــة  لابــن  الفتــاوى«  »مجمــوع 
قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف/الميدنة المنــورة، 1416ھ 

-9951م.

»المســتدرك علــى الصحيحيــن« للحاكــم النيســابوري، ت: مصطفــى عب دالقــادر 7-2
1411ھ-1990م. عطــا، دار الكتــب العلمية/بيــروت، ط1: 

»المســند« لأحمــد بــن حنبــل )241ھ(، ت: شــعبي الأرنــؤوط وعــادل مرشــد 8-2
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ص البحث ملَخَّ

ــة في  لِ الثابت ــل الفََضائ� َـرة لني ــراز الشــرائط المعتب� ــى هــذا البحــث بإب  يُُعن
ــاظ  ــاء ألف ــا في أثن ــر منه ــا تناث ــع م ــك بجم ــة، وذل َـة الصحيح ــث النَّبَََوِِي� الأحادي
ّـة  ّمَّ تقيدــم طريقــة منهج�ي َـة الأصليــة، ومــن ث� الأحاديــث في كتــب السُُّــنَّةَ النَّبَََوِِي�
ـَة، وقــد ســلك  النَّبَََوِِي� النصــوص  الشــرائط في  تلــك  للوقــوف علــى  علم�يـّة 
الاســتقرائيّّ والاســتنباطيّّ. وخلــص  المنهجيــن  البحــث  هــذا  الباحثــان في 
الباحثــان مــن هــذا البحــث إلــى نتائــج عــدّّة؛ منهــا: تقســيم الشــرائط المعــتبرة 
إلــى أنــواع متعلقــة بالزمــان والمــكان والعــدد واليهئــة والصفــة.  وأّنّ مــن أهــّمّ 
ّـة للتعامــل مــع الشــرائط: جمــع روايــات الحيدــث الواحــد  الضوابــط الحيدث�ي
ــن  ــواردة ع ــث ال ــات الحيد ــكلّّ رواي ــع ل ــج الموسََّ ــع التخري ــا م عُ ألفاظه وتتب�
الــواردة في  لِ  الفََضائـ� لنَي�ـلْ  المعــتبرة  الشــرائط  علــى  والوقــوف  الصحابــة، 
حيدــث عثمــان بــن عفــان ﵁ في الوضــوء. ومــن أهــمّّ توصيــات البحــث: 
ـَة في دراســة  لِ مــن الأحاديــث النَّبَََوِِي� جمــع الشــرائط المعــتبرة لنيــل الفََضائـ�
عُ الشــرائط المعــتبرة لتحقيــق حــّدّ الواجــب  ، وتتب� ّـة شــاملة باســتقراء تــاّمّ علم�ي
َـة، ودراســة أقــوال أهــل  في الأمــور الواجبــة والمفروضــة مــن الأحاديــث النَّبَََوِِي�

لِ دون تقدييهــا بشــروطها ومناقشــتهم. العلــم الذيــن ذكــروا الفََضائـ�
الكلمات المفتاحية: الفََضائِِل - الشرائط - غفران - وضوء.



Research Abstract

This research focuses on highlighting the stipulated conditions for 

attaining the virtues established in authentic Prophetic hadiths. This is 

accomplished by collecting the scattered references to these conditions 

found within the texts of hadiths in the original books of the Prophetic 

Sunnah, and subsequently presenting a systematic scientific methodology 

for identifying these conditions in the Prophetic texts. The researchers 

employed both inductive and deductive methodologies in this study.

The researchers concluded with several findings, including: the 

classification of the stipulated conditions into types related to time, place, 

number, form, and attributes. Among the most important hadith-based 

principles for dealing with conditions are: collecting the various narrations 

of a single hadith and tracking their wordings, along with comprehensive 

takhrij (authentication and source citation) of all hadith narrations reported 

by the Companions, and identifying the stipulated conditions for attaining 

the virtues mentioned in the hadith of Uthman ibn Affan (may Allah be 
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pleased with him) regarding ablution.

The most important recommendations of the research include: 

collecting the stipulated conditions for attaining virtues from Prophetic 

hadiths in a comprehensive scientific study through complete induction; 

tracking the stipulated conditions for achieving the minimum requirements 

in obligatory and prescribed matters from Prophetic hadiths; and studying 

the statements of scholars who mentioned virtues without restricting them 

to their conditions, and engaging in scholarly discussion with them.

Keywords: Virtues - Conditions - Forgiveness - Ablution.

* * *



المقدمة

الحمــد لله، والــصلاة والــسلام علــى رســول الله، وعلــى آلــه وصحبــه 
ــد: ّـا بع ــن والاه، أم� وم

لِ مــن أكثــر  فمِِــن مََكــرور القــولِِ ومُُعــاد الــكلام أّنّ أحاديــث الفََضائـ�
الأحاديــث انتشــارًًا، وأعظمهــا اشــتهارًًا، ويعتمــد علهيــا العلمــاء في دروســهم، 

ــاظ في محاضراتهــم. والدعــاة والوّعّ
بََيــد أن جــزءًًا مــن هــذه الأحاديــث المتداولــة التــي تحتــوي علــى فضائــل 
ومناقــب، وأجــور ومغفــرة ذنــوبٍٍ؛ تُُذكــر في المجالــس والمواعــظ والخطــب 
والــدروس دون انتبــاهٍٍ إلــى الشــرائط المعــتبرة مــن أجــل الحصــول علهيــا، 
أو اقتصــار الملقــي لهــا علــى روايــةٍٍ مطلقــةٍٍ دون ذكــر الروايــات الأخــرى 
للحيدــث التــي تحتــوي علــى هــذه الشــرائط المعــتبرة، وربمــا كانــت هــذه 
الشــرائط موجــودة في أكثــر مــن حيدــثٍٍ، لا يتمكــن الداعيــة مــن الإحاطــة بهــا إلا 
عْ جميــع روايــات الحيدــث الواحــد وطُُرُُقــه وألفاظــه، فيجعــل النــاس  بعــد جم�
يفعلــون مــا ورد في هــذه الأحاديــث علــى غيــر وجههــا، فتفوتهــم الفضيلــة مــن 

ــدري. حيــث لا ي
يّمّــة هــذه الشــرائط  لذلــك جــاء هــذا البحــث ليلقــي الضََّــوء علــى أه
المعــتبرة، ويلفــت الانتبــاه إلــى ضــرورة فقــه أحاديــث الفََضائ�لِ علــى وجههــا 
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عّجّ النــاس علــى تطبيقهــا علــى الوجــه الــذي يضمــن بــه إن  الســليم، ويشــ
لِ بكامــل أجورهــا. شــاء الله حصــول هــذه الفََضائـ�

ووسمنا بحثنا هذا بـ:
شروط نيل الفََضائِلِ في السُُّنََّة النََّبََوِِيََّة - دراسة نظرية تطبيقية

مشكلة البحث: 
ئيــس الآتي: مــا أنــواع الشــرائط المعــتبرة  ــؤال الّرّ يجيــب البحــث عــن الّسّ

َـة؟ لنيــل الفََضائ�لِ في الأحاديــث النَّبَََوِِي�
ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الآتية:

*	 ــل التــي نــصَّ علهيــا الشــارع بشــكل  مــا الشــرائط المعتــرة لنيــل الفَضائِ
ــح؟ صري

*	 ــل  ــرة لني ــرائط المعت ــى الش ــوف عل ــة للوق ــة العلمّي ــرق المنهجّي ــا الط م
الفَضائـِـل؟

*	 مــا الشــرائط المعتــرة لنيــل الفَضائـِـل الــواردة في حيدــث عثمــان بــن 
﵁ في الوضــوء؟ عفــان 

*	 هــل هنــاك مـِـنَ العلمــاء مَــن نــصَّ علــى وجــود شــرائطَ معتــرةٍ لنيــل 
ــة؟ النَّبَوَِّي الأحاديــث  الــواردة في  الفَضائـِـل 

أهداف البحث:
دهيف البحث إلى تحققي ما يأتي:

*	 جمع الشرائط المعتبرة لنلي الفَضائلِ في الأحاديث النَّبَوَِّية.
*	 حَّ بهــا الشــارع  الوقــوف علــى الشــرائط المعتــرة لنيــل الفَضائـِـل التــي صــر

ــة. في النصــوص النَّبَوَِّي
*	 وضع منهجية علمية للوصول إلى الفَضائلِ في الأحاديث النَّبَوَِّية.
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*	 ــل الــواردة في حيدــث عثمان بــن  معرفــة الشــرائط المعتــرة لنيــل الفَضائِ
عفــان ﵁ في الوضــوء.

*	 ــم  ــارع الحكي ــراط الش ــى اش ــوا عل ــن نبهّ ــم الذي ــل العل ــوال أه ــراز أق إب
ــة. الشــرائط المعتــرة لنيــل الفَضائـِـل الــواردة في النصــوص النَّبَوَِّي

أهميّّة البحث:
تظهر أهمّيّة البحث نم خلال ما يأتي:

*	  يُظهــر الطريقــة المنهجيــة العلمّيــة للوقــوف علــى الشــرائط المعتــرة لنلي 
الفَضائِــل في الأحاديــث النَّبَوَِّية.

*	 إلقــاء الضــوء علــى أمثلــة لأحاديــث فضائــل اشــرطت شــروطًا صريحــة 
لنيــل تلــك الفَضائِــل.

*	 تزويــد المكتبــة الإســّيماة بدراســة علمّيــة يمكــن لطلبــة العلــم الاســتفادة 
. منها

الدراسات السابقة: 
ّـة، لــم  ّـة بالدراســات العلم�ي ّـة المعن�ي بمراجعــة الباحثََيــن المظــانََّ العلم�ي 	
ــى  ــة مباشــرة بموضــوع بحثهمــا، والله تعال ّـة ذات صل ــى دراســة علم�ي ــا عل يقف

أعلــى وأعلــم.
ما يضيفه البحث:

بمــا أّنّ البحــث غيــر مســبوقٍٍ بدراســةٍٍ مخصوصــةٍٍ، فيظــّنّ الباحثــان أنََّهمــا 
جمعــا مــا تفــرََّق في كتــب السُُّــنَّةَ المتناثــرة مــن شــرائط لنيــل الفََضائ�لِ، ووضعــا 
يّمّــن لكيف�يّـة الوصــول إلــى الشــرائط المعتبرة  تصــوُُّرًًا كاالًام لطلََبــة العلــم والمهت
َـة مــع قياهممــا بدراســة تطبيق�يّـة عمل�يّـة لهــذه  لنيــل الفََضائ�لِ في الأحاديــث النَّبَََوِِي�

المنهج�يّـة. والله تعالــى الهــادي.



64

٢

حدود البحث:
ة: حدََّ الباحثان لهذا البحث حدودًًا نم جوانب عّدّ

1- منهــا مــا هــو علــى صعيــد الأحاديــث فاكتفيــا بتخريجهــا مــن الكتــب 
ة زائــدة في الكتــب التســعة توََسََّــعا في النَّظَََــر،  مَََّ فائــدة مرجــّوّ الســتة، فــإن كان ث�
وإن لــم يوجــد الحيدــث في الكتــب التســعة رََّخجــاه مــن غيرهــا مــن كتــب السُُّــنَّةَ 

الأصل�يّـة.
2- وعلــى صعيــد الحكــم علــى الأحاديــث، الت�ـزَََمََ الباحِِثــانِِ بإيــراد 
َـة علــى  َـة، مــع نقــل حكــم الأئم� الأحاديــث الصحيحــة والاكتفــاء بهــا ففهيــا غُُنْي�

الأحاديــث التــي خــارج »الصحيحيــن«.
ــروطة  لِ المش ــى الفََضائ� ــتملة عل ــث المش ــق بالأحادي ــا يتعل ــا م 3- وأم
بشــرطٍٍ أو أكثــرََ فقــد اعتنــى الباحثــان بذكــر نمــاذج جامعــة علــى ســبلي التمثيــل 

لا الحصــر.
ــان علــى  ــة فقــد حــرص الباحث ــا يخــّصّ الدراســة التطبيقي ــا في م 4- وأم
إيــراد أنمــوذج يجمــع ألفــاظاً متنوعــة، مشــتمالًا علــى فضائــل مشــروطة وغيــر 

مشــروطة؛ ليظهــر الفــرق للقــارئ.
ةًًَ علــى جمــع الشــرائط الموصلــة إلــى  نْ منصب� 5- كانــت عنايــة الباحثََي�

ــات. ــات والمفروض لِ دون الواجب الفََضائ�
منهج البحث:

يســتخدم الباحثــان في بحثهمــا هــذا المنهــج الاســتقرائيََ؛ إذ يقومــان 
ّـة مــن كتــب السُُّــنَّةَ وغيرهــا، وكذلــك الكتــب  ّـة الأصل�ي بتتب�عُ المصــادر الحيدث�ي
الشــارحة لهــا، للوصــول إلــى تحقيــق أهــداف البحــث، ثــم يســتخمدان المنهــج 
ّـة ذات الصلــة بمحــاور البحــث  ة العلم�ي ؛ إذ يقومــان بقــراءة المــاّدّ الاســتنباطّيّ
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مــن مظاهّنّــا الأصل�يّـة وتحليلهــا والاســتنباط منهــا، بمــا يخــدم مســتوى البحــث، 
مصادرهــا  إلــى  المعلومــات  عزْْوََهُُمــا  الباحثــان  ــد  ويؤّكّ أهدافــه،  ــق  ويحّقّ
ــزو،  ــة في الع ي الدق ــّرّ ــع تح ــة، م ــادر ناقل ــى مص ــدا، فإل ــم يج ــإن ل ّـة، ف الأصل�ي

ــث. ــواردة في البح ــات ال ــر الاختلاف وتحري
خطّّة البحث: 

مّدّــة، ومبحثيــن، وخاتمة؛ المبحث الأول: الشــرائط  ن البحــث نم مق يتكــّوّ
المطلــب الأول:  لِ، ويحتــوي علــى أربعــة مطالــب؛  الفََضائـ� لنيــل  المعــتبرة 
الشــرائط المعــتبرة المتعّلّقــة بالزمــان والمــكان لنيــل الفََضائ�لِ، والثــاني: الشــرائط 
المعــتبرة المتعّلّقــة بالعــدد لنيــل الفََضائ�لِ، والثالــث: الشــرائط المعــتبرة المتعّلّقــة 
ــى  ــول إل ــة للوص ــط الحيدثي ــع: الضواب لِ، والراب ــل الفََضائ� ــة لني ــة واليهئ ف بالّصّ
ّـة:  ــاني: الدراســة التطبيق�ي َـة، المبحــث الث الشــرائط المعــتبرة في الأحاديــث النَّبَََوِِي�
حيدــث عثمــان بــن عفــان ﵁ في الوضــوء أنموذجًًــا، ويحتــوي علــى ثلاثــة 
ّـات حيدــث عثمــان بــن عفــان ﵁ في الوضــوء،  مطالــب؛ المطلــب الأول: مرو�ي
والثــاني: الفََضائ�لِ الــواردة في حيدــث عثمــان ﵁ والشــرائط المعــتبرة لنيلهــا، 
لِ المذكــورة في  والثالــث: أقــوال أهــل العلــم بالشــرائط المعــتبرة لنيــل الفََضائ�

حيدــث عثمــان ﵁، الخاتمــة: وتتضمََّــن أهــّمّ النتائــج والتوصيــات.
هَُُ، ويتجــاوز لنــا برحمتــه عــن غُُرْْم�ِـه،   والَلهَ تعالــى نســأل أن يجعــل لنــا غُُنْم�

والحمــد لله أوََّالًا وآرًًخا.

* * *



المبحث الأول
الرشائط المعتبرة لنيل الفََضائِِل

المطلــب الأول: الشــرائط المعتبــرة المتعلّّقــة بالزمــان والمــكان لنيــل 
ِل. الفََضائـ�

	1 اشتراط أكل تمرات العجوة في الصباح:-
ــاص ﵁  ــي وق ــن أب ــعد ب ــث س ــن حيد ــه« م ــارّيّ في »صحيح ــرج البخ أخ
رَََاتٍٍ عََجْْــوََةًً ل�مَْْ يضُُــرََّهُُ سُُــمٌٌّ وََالَا سِِــحْْرٌٌ ذََل�ِـكََ  وَْْمٍٍ تََم� نَِِ اصْْطََب�حَََ كلََّ ي� ًـا: »م� مرفوع�

ّـح«)2(. ــة: »مــن تصب� لِِْ«)1(. وفي رواي َـى اللي� وَْْمََ إِل� الي�
الصبــوح  وأصْْــل  صباحًًــا،  التنــاول  بمعنــى  »كلاهمــا  العينــي:  قــال 
والاصطبــاح: تنــاول الشــراب صبحًًــا، وحاصــل معنــى قولــه: )مــن اصطبــح(؛ 
أي: مــن أكل في الصبــاح«. ثــم قــال: »قُُ�يـدّ بقولــه: )اصطبــح(؛ لأن المــراد 
ــدة المذكــورة،  ــه بكــرة النهــار، حتــى إذا تعشــى بتمــراتٍٍ لا تحصــل الفائ تناول

ــهذا تقيــدي بالزــمان«)3(.
ــل؛  ــك في أول اللي ــاول ذل ــن تن ــم مََ ــرق حك ــن الط ــيء م ــرد في ش ــم ي ول

)))  صحيــح البخــاري، كتاب: الطب، باب: الدواء بالعجوة للســحر، )7/ 138/ ح 5768(.
)))  المرجع نفســه، ح 5769.

)))  عمدة القاري، العيني )286/21-287(، بتصرف يســير.
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هــل يكــون كمََــن تناولــه أوََّل النهــار؟ حتــى يندفــع عنــه ضــرر الســمِِّ والســحر 
إلــى الصبــاح، والــذي يظهــر خصوصيــة ذلــك بالتنــاول أول النهــار؛ لأنــه حينئــذ 
ــه  ــه مــن تناول ــق فيحتمــل أن يلحــق ب ــى الري ــع عل ــه يق ــب أنََّ تناول يكــون الغال

بالليــل علــى الريــق كالصائــم. قــال ذلــك ابــن حجــر)1(.
ــث  ــن حيد ــلم م ــة مس ــاّنيّ رواي ــرط الزم ــذا الش ــده له ــان: يش ــال الباحث ق
ـَاقٌٌ - أََوََّلََ  ِي عََجْْــوََةِِ الْْعََالِي�ـةَِِ شِِــفََاءًً - أََوْْ إِنََِّهََــا تِرِْْي� عائشــة ﵂ مرفوعًًــا: »إِنََِّ فـ�

الْْبُُكْْــرََةِِ«)2(.
	2 اشــتراط البقــاء في المصلّــى الــذي صلّــى فيــه لتحصيــل صــاة الملائكــة -

عليــه واســتغفارها له:
أخــرج البخــارّيّ ومســلم في »صحيحهيمــا« مــن حيدــث أبــي هريــرة ﵁ 
َـى فِيِــهِِ،  هُُالَّا ال�ذَِِي صََل� صََُ َـا دََامََ ف�ِـي م� مُْْ م� َـى أََحََدِِك� ِـي عََل� ًـا: »المََلاَئَِكََِــةُُ تُُصََل� مرفوع�

هُُْ«)3(. مََُّ ارْْحََم� رِْْ ل�هَُُ، اللََّه� مََُّ اغْْف� ُـولُُ: اللََّه� َـا ل�مَْْ يُُحْْــدِِثْْ، تََق� م�
ـّى ثــم انتظــر  وقي�ـدَ ابــن حجــر وقــت المكــوث في المصلــى بمــن صل�
صلاةًً أخــرى)4(، والحيدــث أوســع مــن ذلــك فإنــه يشــمل مــن دخــل المســجد 
للــصلاة فيــه جماعــة قبــل إقامــة الــصلاة فجلــس ينتظــر الــصلاة، ومــن صلــى عم 

الإمــام ثــم جلــس ينتظــر الــصلاة الثانيــة كمــا قــال ابــن رجــب)5(.

)))  فتــح الباري، ابن حجر )239/10(.
)))  صحيح مســلم، كتاب الأشــربة، باب: فضل تمر الميدنة )3/ 1619/ ح 2048(.

)))  صحيــح البخــاري، كتــاب الــصلاة، بــاب: الحــدث في المســجد )1/ 96/ ح445(، صحيــح 
مســلم، كتــاب: الــصلاة، بــاب: فضــل صلاة الجماعــة وانتظــار الــصلاة )1/ 459/ ح649(.

)))  فتــح الباري، ابن حجر )143/2(.
)))  فتــح الباري، ابن رجب )41/6(.
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ـّى فيــه نفســه أم   والمــكان المذكــور ســواءٌٌ أكان في المــكان الــذي صل�
انتقــل إلــى مــكانٍٍ آخــر داخــل المســجد فاللفــظ يحتملــه، أشــار إلــى ذلــك 
ــام  ــط، أو تم ــا فق َـى فهي ــة صل� ــراد بقع ــرٍٍ؛ فالم ــى كلّّ تقيد ــال: »عل ــندي؛ ق الس
، والأول هــو الظاهــر، ويحتمــل الثــاني أضًًيــا«)1(، قــال ابــن عبــد  المســجد مــثالًا
ه(: موضــع صلاتــه، وذلــك عنــدي في المســجد؛ لأن هنــاك  البر: »و)مــصالّا
يحصــل منتظــرًًا للــصلاة في الجماعــة، وهــذا هــو الأغلــب في معنــى انتظــار 

الــصلاة«)2(.
وفي تبويــب البهيقــي إشــارة للقــول الأول؛ قــال: »بــاب الترغيــب في 
ــى في نفســه، وكذلــك الإمــام  ــة ذكــر الله تعال يّ في مــصلاه لإطال مكــث المصل�
إذا انحــرف«)3(، وفي تبويــب أبــي داود والنســائي إشــارة إلــى القــول الثــاني؛ قــال 
الأول: »بــاب فضــل القعــود في المســجد«)4(، وقــال الثــاني: بــاب »الترغيــب في 

ــه«)5(. الجلــوس في المســجد وانتظــار الــصلاة في
وليــس في هــذا الحيدــث، ولا في غيــره مــن أحاديــث البــاب الاشتراط 
َـه أفضــل وأكمــل. نــصََّ  ه أن يكــون مشــتغالًا بالذكــر، ولكن� للجالــس في مــصالّا

عـلـى ذـلـك اـنب رـبج)6(.

)))  حاشــية الســندي على سنن النسائي )55/2(.
)))  الاســتذكار، ابن عبد البر )299/2(.

)))  الســنن الكبير، البهيقي )4/ 88(.
)))  الســنن، أبو داود، كتاب: الصلاة، باب: باب فضل القعود في المســجد )1/ 351/ ح469(.

ــصلاة  ــار ال ــجد وانتظ ــوس في المس ــب في الجل ــاب: الترغي ــاجد، ب ــاب: المس ــائي، كت ــنن، النس )))  الس
فيــه )2/ 55/ ح900(.

)))  فتــح الباري، ابن رجب )6/ 42(.
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المطلب الثاني:  الشرائط المعتبرة المتعلّّقة بالعدد لنيل الفََضائِلِ.
نَْْ  ــا: »م� ــرة ﵁ مرفوعًً ــي هري ــث أب ــن حيد ــلم م ــه مس ــا أخرج ــه: م مثال
ثِالَايِــنََ، وََكََب�رَََ اللهََ  ًـا وََثََ ث�الَا دََِ اللهََ ثََ ثِالَايِــنََ، وََحََم� ًـا وََثََ ث�الَا ةٍٍالَا ثََ سََــبََّحََ اللهََ ف�ِـي دُُب�رُِِ كُُلِِّ صََ
َـامََ الْْمِِ�ئةَِِ: الَا إِل�هَََ إِالَّا اللهُُ وََحْْدََهُُ الَا  َـالََ تََم� ثِالَايِــنََ، فََتْْل�ِـكََ تِسِْْــعََةٌٌ وََتِسِْْــعُُونََ، وََق� ًـا وََثََ ث�الَا ثََ
َـاهُُ  رََِتْْ خََطََاي� َـى كُُلِِّ شََــيْْءٍٍ قََدِِيــرٌٌ غُُف� وََُ عََل� دُُْ وََه� كُُْ وََل�هَُُ الْْحََم� شََــرِيِكََ ل�هَُُ، ل�هَُُ الْْمُُل�

َـتْْ مِِث�لََْ زََب�دَِِ الْْبََحْْــرِِ«)1(. وََإِنِْْ كََان�
قــال ابــن حجــر: »واســتنبط مــن هــذا أّنّ مراعــاة العــدد المخصــوص في 
ًـا  ــل ثلاث� ــا التهلي ــوا له ــم: أضيف ــال له ــن أن يق ــكان يمك ــتبرة، وإلا ل الأذكار مع
وثلاثيــن. وقــد كان بعــض العلمــاء يقــول: إّنّ الأعــداد الــواردة  في الذكــر 
عقــب الصلــوات إذا رُُت�بََِ علهيــا ثــوابٌٌ مََخصــوص فــزادََ الآتي بهــا علــى العــدد 
المذكــور لا يحصــلُُ لــه ذلــك الثــواب المخصــوص؛ لاحتمــال أن يكــون لتلــك 
الأعــداد حكمــة وخََصيصــة تفــوت بمجــاوزة ذلــك العــدد... وقــد ّثّملــه بعــض 
العلمــاء بالــدواء يكــون مــثالًا فيــه أوقيــة ســكر فلــو زيــد فيه أوقيــة أخــرى لتخلََّف 
الانتفــاع بــه فلــو اقتصــر علــى الأوقيــة في الــدواء ثــم اســتعمل مــن الســكر بعــد 
دّ ذلــك أّنّ الأذكار المتغايــرة إذا ورد  ذلــك مــا شــاء لــم يتخل�َـف الانتفــاع، ويؤ�ي
ــة لــم تحســن  لــكلٍٍّ منهــا عــدد مخصــوص مــع طلــب الإتيــان بجميعهــا متوالي
الزيــادة علــى العــدد المخصــوص، لمــا في ذلــك مــن قطــع المــوالاة لاحتمال أن 

ــة تفــوت بفواتهــا والله أعلــم«)2(. يكــون للمــوالاة في ذلــك حكمــة خاّصّ
ــن  ــداد م ــن الأع ــارع م دات الش ــّدّ ــزام بمح ــدم الالت ــرافي ع ــدََّ الق ــد ع وق

)))  صحيــح مســلم، كتــاب: المســاجد ومواضــع الــصلاة، بــاب: اســتحباب الذكــر بعــد الــصلاة... )1/ 
418/ ح597(.

)))  فتــح الباري، ابن رجب )2/ 330(.
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البــدع المكروهــة فقــال: »ونم هــذا الباب الزيــادة في المندوبــات المحدودات؛ 
ــة... بســبب  ــن فيفعــل مئ ــة وثلاثي كمــا ورد في التســبيح عقيــب الصلــوات ثلاث
ــل شــأن  ّـة أدب معــه، ب ــى الشــارع، وقل� ــادة فهيــا إظهــار الاســتظهار عل أّنّ الزي
َـة أدب، والزيــادة في  دوا شــئًًيا وقــف عنــده، والخــروج عنــه قل� العظمــاء إذا حــّدّ
ــه يــؤّدّي إلــى أن يعتقــد أنََّ الواجــب هــو  ــه أشــدُُّ في المنــع؛ لأن الواجــب أو علي

الأصــل، والمزيــد عليــه«)1(.
ِـه القــرافي ينســحب علــى  قــال الباحثــان: ومــا ذكــره ابــن حجــر وم�نِ قبل�
ــدًًا  ــاالًا واح ــا مث ــا أوردن نَ، وإّنّم ــدد معي� ــت بع ــي صََّخ ــث الأذكار الت كلِِّ أحادي

قف. لـى الموـ صـر. والله تعاـ لي لا الحـ للتمثـ

* * *

المطلــب الثالــث:  الشــرائط المعتبــرة المتعلّّقــة بالصّّفــة والهيئــة لنيــل 
ِل. الفََضائـ�

	1 تقييــد كتابــة الحســنة لمــن هــمّ بالســيئة ولــم يفعلهــا إذا تركهــا مــن -
أجــل الله:

نَِِ النَّبَِيِِِّ صلى الله عليه وسلم،  أخــرج الشــيخان في »صحيحهيمــا« عــن اب�نِِْ عََب�ّـاسٍٍ ﵄، ع�
مََُّ  بَََ الحََسََــنََاتِِ وََالسََّــيِِّئََاتِِ ث� َـالََ: »إِنََِّ اللَّهََ كََت� هِِِ عََــزََّ وََجََــلََّ ق� رَْْوِِي عََــنْْ رََب� فِمََيــا ي�
َـإِنِْْ  ةًًَ، ف� َـا اللَّهُُ ل�هَُُ عِِن�دََْهُُ حََسََــنََةًً كََامِِل� َـا كََتََبََه� مَْْ يََعْْمََلْْه� مَََّ بِحََِسََــنََةٍٍ فََل� نَْْ ه� بََي�نَََ ذََل�ِـكََ، فََم�
فٍٍْ  ةَِِ ضِِع� َـى سََــبْْعِِ مِِ�ئ دََْهُُ عََشْْــرََ حََسََــنََاتٍٍ إِل� هَُُ عِِن� َـا اللَّهُُ ل� َـا كََتََبََه� َـا فََعََمِِلََه� مَََّ بِه� وََُ ه� ه�
دََْهُُ حََسََــنََةًً  هَُُ عِِن� َـا اللَّهُُ ل� َـا كََتََبََه� مَْْ يََعْْمََلْْه� ــيِِّئََةٍٍ فََل� مَََّ بِسََِ نَْْ ه� ــرََةٍٍ، وََم� َـافٍٍ كََثِيِ َـى أََضْْع� إِل�

)))  الفــروق، القرافي )4/ 204(.
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كاملــةًً، فــإِنِْْ هــو هــمََّ بهــا فعملهــا كتبهــا الله لــه ســيِِّةًًئ واحِِــدةًً«)1(.
ــنة،  ــه حس ــت ل ــا كُُتب ــم يفعله ــيئة ول ــمََّ بس نَ ه ــد أنََّ م� ــث يفي ــذا الحيد ه
ـًا منــه، وأن�ـَه  لكــنََّ هــذا الأجــر مشــروطٌٌ بكونــه لــم يفعلهــا حســبةًً لله وخوف�
ــة الأخــرى مــن حيدــث أبــي  تركهــا مــن أجلــه ســبحانه، دلََّ علــى ذلــك الرواي
ــيِِّئََةًً،  ــلََ سََ دِِْي أََنْْ يََعمََ ُـولُُ الُلهُ: إِذََِا أََرادََ عََب� ــال: »يََق� ــول الله صلى الله عليه وسلم ق ــرة؛ أنََّ رس هري
َـا م�نِ  َـا، وََإِنِْْ تََرََكََه� إَِنِْْ عََمِِلََهــا فََاكتُُبُُوهــا بِمِِِثْْلِه� فََالَا تََكتُُبُُوهــا عََلََيــهِِ حََت�َـى يََعمََلََهــا، ف�
هَُُ  لَََ حََسََــنَةًًَ فََلــم يََعْْمََلْْهــا فََاكتُُبُُوهــا ل� هَُُ حََسََــنَةًًَ، وََإِذََِا أََرادََ أََنْْ يََعم� أََجْْل�يِ فََاكتُُبُُوهــا ل�
ــةٍٍ«)2(. وفي روايــة  َـى سََــبعِِ مئ ــا إِل� هَُُ بََعََشــرِِ أََمثالِهِ إَِنِْْ عََمِِلََهــا فََاكتُُبُُوهــا ل� حسََــنَةًًَ، ف�
َ«)3(وهــي  َرَّايَ َـا مِمِِمِنْْ جَ َـا تََرََكََه� هَُُ حََسََــنَةًًَ، إِم�ّنَّ َـا ل� َـا فََاكْْتُُبُُوه� مســلم بلفــظ: »وََإِنِْْ تََرََكََه�

ــة البخــاري نفســها. بمعنــى رواي
يقول ابن كثير رحمه الله: »تارك السّيّئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسامٍٍ:

*	  تــارةً يتركهــا لله عــزّ وجــلّ: فهــذا تُكْتُــب لــه حســنةً علــى كفّه عنهــا لله تعالى، 
ــه يُكتــب لــه حســنةٌ، كمــا جــاء في بعــض  ــةٌ، ولهــذا جــاء أنّ وهــذا عمــلٌ ونّي

ائـِـي(، أي: مــن أجلــي. مَــا تَرَكَهَــا مِــنْ جَرَّ ألفــاظ الصحيــح: )فَإنَِّ
*	 ــوِ  ــه لــم يَنْ وتــارةً يتركهــا نســيانًا وذُهــولًًا عنهــا: فهــذا لا لــه ولا عليــه؛ لأنَّ

ا. يخــرًا ولا فَعَــل شــرًّ

)))  صحيــح البخــاري، كتــاب: الرقائــق، بــاب: مــن هــم بحســنة أو ســيئة )8/ 103/ ح 6491(، 
ــب  ــم تكت ــيئة ل ــم بس ــت وإذا ه ــنة كتب ــد بحس ــم العب ــاب: إذا ه ــان، ب ــاب: الإيم ــلم، كت ــح مس صحي

.)131 ح   /118  /1(
كج﴾  )9/  قم  قح   فم  )))  صحيــح البخــاري، كتــاب: التوحيــد، ‌بــاب: قــول الله تعالــى: ﴿فخ 

.)7501 ح   /144
ــب  ــم تكت ــيئة ل ــم بس ــت وإذا ه ــنة كتب ــد بحس ــم العب ــاب: إذا ه ــان، ‌ب ــاب: الإيم ــلم، كت ــح مس )))  صحي

ح129(.  /117  /1(
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*	 ــا  ــسِ بمَِ ــبَابهَِا وَالتَّلَبُّ ــي أَسْ ــعْيِ فِ ــدَ السَّ ــاً بَعْ ــزًا وَكَسَ ــا عَجْ ــارَةً يَتْرُكُهَ وَتَ
مِنْهَــا: فهــذا يتنــزّل منزلــة فاعلهــا، كمــا جــاء في الحيدــث في  بُ  يُقَــرِّ
ــي  ــلُ وَالْمَقْتُــولُ فِ »الصحيحيــن«: )إذَِا الْتَقَــى الْمُسْــلِمَانِ بسَِــيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِ
ــهُ  النَّــارِ(، قَالُــوا: يَــا رَسُــولَ اللَّهِ: هَــذَا الْقَاتـِـلُ فَمَــا بَــالُ الْمَقْتُــولِ؟ قَــالَ: »إنَِّ

ــهِ()1(«)2(. ــلِ صَاحِبِ ــى قَتْ ــا عَلَ كَانَ حَريِصً
	2 صفة من يمشون في جنازة الميت لحصول الشفاعة له:-

نََِ  ةٌٌَ م� هِِْ مِِ�ئ َـى عََلََي� نَْْ صََل� ــا: »م� ــرة ﵁ مرفوعًً ــي هري ــث أب ــاء في حدي ج
ــروط  ــةًً دون ش ــة مطلق ــر المئ ــث ذكْْ ــذا الحيد ــي ه هَُُ«)3(، فف رََِ ل� ــلِِمِِينََ غُُف� الْْمُُسْْ
ّـت علــى وجــود شــروط لهــؤلاء  وصفيــة معــتبرة، لكــن الروايــات الأخــرى دل�

ــي: ــت؛ ه ــرة للمي ــق المغف لتحقي
أ لــه 	- ســائلني  الدعــاء،  لــه  مخلصيــن  أي:  فيــه؛  شــافعني  يكونــوا  أن 

ــهِ  ــي عَلَيْ ــتٍ تُصَلِّ ــنْ مَيِّ ــا مِ ــا: »مَ المغفــرة)4(، كمــا في حيدــث عائشــة ﵂ مرفوعً
عُوا فيِــهِ«)5(. هُــمْ يَشْــفَعُونَ لَــهُ، إَّلَّا شُــفِّ ــةٌ مِــنَ الْمُسْــلِمِينَ يَبْلُغُــونَ مِئَــةً، كُلُّ أُمَّ

أََحْْيََاهََــا )1/ 15/ ح31،  وََمََــنْْ  تََعالــى:  ب�ـَاب: قــول الله  )))  صحيــح البخــاري، كتــاب: اليدــات، 
6875(، صحيــح مســلم، كنــاب: الفتــن وأشــراط الســاعة، بــاب: إذا تواجــه المســلمان بســيفهيما 

.)2888 ح   /2213/4(
)))  التفســير، ابن كثير )378/3(.

)))  أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه، أبــواب: الجنائــز، بــاب: مــا جــاء فيمــن صلــى عليــه جماعــة مــن 
ــناد  ــذا إس ــة )2/ 30(: ه ــاح الزجاج ــري في مصب ــال البوصي ــلمني )2/ 461/ ح1488(، ق المس

صحيــح رجالــه رجــال الصحيحيــن.
)))  انظر: نلي الأوطار، الشــوكاني )68/4(.

)))  أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب: الجنائز، ‌باب: نم صلى عليه مئة شــفعوا فيه )2/ 654/ ح947(.
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ب أن يكونــوا مســلمني، ليــس فهيــم مَــن يشــرك بــالله شــيئًا)1(، كمــا في 	-
ــعَ  ــا اجْتَمَ ــرْ مَ ــبُ، انْظُ ــا كُرَيْ ــالَ: يَ ــهُ فَقَ ــنٌ لَ ــاتَ ابْ ــهُ مَ حيدــث ابــن عبــاس ﵂ أَنَّ
لَــهُ مِــنَ النَّــاسِ، قَــالَ: فَخَرَجْــتُ، فَــإذَِا نَــاسٌ قَــدِ اجْتَمَعُــوا لَــهُ، فَأَخْبَرْتُــهُ، فَقَــالَ: 
تَقُــولُ هُــمْ أَرْبَعُــونَ؟ قَــالَ: نَعَــمْ، قَــالَ: أَخْرِجُــوهُ، فَإنِِّــي سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، 
ــهِ أَرْبَعُــونَ رَجُــاً، لََا  ــا مِــنْ رَجُــلٍ مُسْــلِمٍ يَمُــوتُ، فَيَقُــومُ عَلَــى جَنَازَتِ يَقُــولُ: »مَ

ــهِ«)2(. عَهُمُ اللهُ فيِ ــفَّ ــيْئًا، إَّلَّا شَ ــاللهِ شَ ــركُِونَ بِ يُشْ
	3 شروط المغفرة الحاصلة عند المصافحة:-

يُُفهــم مــن حيدــث البراء بــن عــازب ﵁ مرفوعًًــا: »مََــا مِِــنْْ مُُسْْــلِِمََيْْنِِ 
د المصافحــة  َـه بمجــّرّ َـا«)3( أن� لََْ أََنْْ يََفْْتََرِق� َـا قََب� رََِ لََهُُم� َـانِِ، فََيََتََصََافََحََــانِِ إِالَّا غُُف� يََلْْتََقِِي�
بيــن المســلمني تُُحََصََّــل المغفــرة، لكــن الروايــات الأخــرى تفيــد وجــود 
شــروط معــتبرة لحصــول هــذه المغفــرة، منهــا روايــة أخــرى لحيدــث البراء بــن 
ــتََغْْفََرََاهُُ  ــدََا اللَّهََ وََاسْْ ــا وََحََمِِ ــلِِمََانِِ وتََصََافََحََ َـى الْْمُُسْْ ــا: »إذا الْْتََق� عــازب ﵁ مرفوعًً
َـا«)4(. فب�َـان مــن خلالهــا أنََّ المغفــرة إنمــا هــي لمــن أتــى في المصافحــة  رََِ لََهُُم� غُُف�

ــةًً: ــة مجتمع بالأمــور الآتي

)))  انظر: نلي الأوطار، الشــوكاني )68/4(.
ــه )2/  ــفعوا في ــون ش ــه أربع ــى علي ــن صل ــاب: م ــز، ‌ب ــاب: الجنائ ــه، كت ــلم في صحيح ــه مس )))  أخرج

.)948 ح   /655
)))  أخرجــه أبــو داود في ســننه، أبــواب النــوم، بــاب: في المصافحــة )7/ 502/ ح5211(، والترمــذي 
في ســننه، أبــواب الاســتئذان والآداب عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم/ بــاب: مــا جــاء في المصافحــة )4/ 
371/ ح2727(، وابــن ماجــه في ســننه، كتــاب: الآداب، بــاب: الرجــل يقبــل يــد الرجــل )4/ 
ــن البراء. ــحاق ع ــي إس ــث أب ــن حيد ــب م ــن غري ــث حس ــذا حيد ــذي: ه ــال الترم 655/ ح3703(، ق

)))  أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان )ص 167/ ح112(، وإســناده حســن.
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السلام قبل المصافحة، وقال به القاري)1(، والصنعاني)2(.*	
المصافحــة، ومعناهــا كمــا قــال ابــن الأثيــر: »مُفاعَلَــة مــن إلصــاق صَفْح *	

ــن أو  ــن أو أنثيْي ــن ذَكَريْ ــال الوجــه بالوجــه«)3(، وتكــون بي الكــفّ بالكــفّ وإقب
ذكــرٍ وأنثــى هــي حليلتــه أو مَحرَمــه)4(، وتكــون بـ»وضْــع كٍّل منهمــا يــده في يــدِ 
صاحبــه عقــب تلاقهيمــا بــا تــراخٍ بعــد ســهماما«)5(، وقــال ابــن رســان: »لا 
ــا تقبيــل اليــد  «)6(، »وأّم ــنَّة إلا بتلاقــي بشــرة الكفيــن بــا حائــل كَكُــمِّ تحصــل السُّ

فليــس مــن مســمى المصافحــة«)7(.
حمد الله تعالى، وفي رواية: »وَذَكَرَا اللهَ«.*	
اســتغفار الله، ومعنــاه: طَلَبَــا مغفــرة الذنــوب مــن مولاهمــا)8(، وهــو *	

ــة  ــا ببرك ــر الله لهم ــزاء أن يغف ــك كان الج ــم«)9(، لذل ــا ولك ــر الله لن ــه: »يغف قول
ــاء. ــذا الدع ه

	4 تقييد الخروج إلى الصلاة في جماعة بالخروج متطهّرًا:-
أ ــنْ 	- ــالَ: »مَ ــِّي صلى الله عليه وسلم، قَ ــن النَّبِ ــة ﵁، ع ــي أمام ــن أب ــق: ع ــث المطل الحدي

ــةٍ، وَمَــنْ مَشَــى إلَِــى صَــاَةِ  مَشَــى إلَِــى صَــاَةٍ مَكْتُوبَــةٍ فِــي الْجَمَاعَــةِ فَهِــي كَحَجَّ

)))  مرقــاة المفاتيح، القاري )2979/7(.
)))  التنوير شــرح الجاعم الصغير، الصنعاني )597/1(.

)))  النهايــة في غريــب الحيدــث والأثر، ابن الأثير )34/3(، مادة )صفح(.
)))  فيــض القيدر، المناوي )300/1(.

)))  التيســير بشــرح الجاعم الصغير، المناوي )79/1(.
)))  نقلــه المنــاوي في فضي القيدر )300/1(.

)))  التنوير شــرح الجاعم الصغير، الصنعاني )597/1(.
)))  انظر: التيســير بشــرح الجاعم الصغير، المناوي )79/1(، مرقاة المفاتيح، القاري )2964/7(.

)))  عــون المعبود، العظيم آبادي )81/14(.
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ــةٍ«)1(. ــرَةٍ تَامَّ ــي كَعُمْ عٍ فَهِ ــوُّ تَطَ
ب ــنْ 	- ــالَ: »مَ ــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَ ــة ﵁ أَنَّ رَسُ ــي أمام ــن أب ــد: ع ــث المقيّ الحدي

ــرًا إلَِــى صَــاَةٍ مَكْتُوبَــةٍ فَأَجْــرُهُ كَأَجْــرِ الْحَــاجِّ الْمُحْــرمِِ«)2(. خَــرَجَ مِــنْ بَيْتِــهِ مُتَطَهِّ

* * *

ّـة للوصــول إلــى الشــرائط المعتبــرة  المطلــب الرابــع: الضوابــط الحديثي�
َـة. في الأحاديــث النََّبََوِِي�

مــن  إلــى مجموعــة  الباحثــان  التتب�ـعُ والاســتقراء خلــص  مــن خلال 
َـة  ــث النَّبَََوِِي� ــتبرة في الأحادي ــرائط المع ــى الش ــول إل ّـة للوص ــط الحيدث�ي الضواب

كالآتي: وهــي 
	1 جمع روايات الحديث الواحد وتتبُّع ألفاظها:-

ثيــن علــى تتب�عُ طُُــرُُق الحيدــث الواحــد كبيــرًًا، فقامــوا  كان حــرص المحّدّ
: »كلُُّ  ــم بــن ســعدي الجوهــرّيّ قــه، حتــى قــال إبراهي ــّمّ متفّرّ بجمْْــع أشــتاته، ول
ــه يتيــم«)3(، وقــال أبــو حاتــم:  ــا في ــة وجــه؛ فأن ــه مئ حيدــث لا يكــون عنــدي من

ًـا، مــا عقلنــاه«)4(. »لــو لــم يُُكتــب الحيدــث مــن ســنيّتّ وجه�
 والبــدء بجمــع روايــات حيدــث الصحابــّيّ نفســه وألفاظــه دون التوسُُّــع 

)))  أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )8/ 127/ ح7578(، وإســناده حســن.
 /1( الــصلاة  إلــى  المشــي  فضــل  بــاب  بــاب:  الــصلاة،  كتــاب:  ســننه،  في  داود  أبــو  أخرجــه    (((
ــكام  ــة الأح ــووي في خلاص ــاء: الن ــن العلم ــه م ــن صحح ــح. ومم ــناده صحي 418/ ح558(، وإس

ح912(.  /313/1(
)))  تاريــخ بغداد، الخطبي )6/ 618(.

)))  الشــذا الفياح، الأبناسي )1/ 409(.
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ُـره  في بق�يّـة روايــات الصحابــة في الموضــوع ذاتــه، لوجــود الشــرط المعــتبر وتواف�
ــث  ــوده في أحادي ــن وج ــوى م ــه أق ــن نفس ــوده في المت ــث، ووج ــن الحيد في مت
ــل  ــاّمّ أو تفصي ــص ع ــق أو تخصي ــد مطل ــى تقيي ــا إل ــاج حينه ــرى، إذ لا نحت أخ

مجمــل.
فالحيدــث قــد تتعــدََّد طرُُقــه ويكثــر رواتــه، ويختلــف الــرواة في أداء 
ــات  ًـا في ألفــاظ الحيدــث عنــد أصحــاب المصنَّفَ الحيدــث، ولذلــك تجــد فرق�
علــى حســب اســتدلالهم مــن الحيدــث، فيــورد بعضهــم الحيدــث مختصــرًًا أو 
، وبعضهــم يقطــع الحيدــث علــى الأبــواب، وبعضهــم يذكــره بالمعنــى،  مطــوََّالًا

ــث ويبّيّنهــا، وبعضهــم لا يبّيّنهــا. ــأتي بالكلمــة المدرجــة في الحيد وبعضهــم ي
ــم  ــث إذا ل ــال: »الحيد ــل؛ ق ــذا الفع ّـة ه ــى أهم�ي ــد إل ــام أحم ــار الإم وأش
تُُجْْمََــع طُُرقــه لــم تفهمــه، والحيدــث يُُفََسِِّــر بعضــه بعضًًــا«)1(، وقــال الولــي 
: »الحيدــث إذا جمعــت طرقــه تب�ينّ المــراد منــه، وليــس لنــا أن نتمسََّــك  العراقــّيّ
بروايــة ونترك بق�يـّة الروايــات«)2(، وقــال الشــاطبي: »مــدار الغلــط في هــذا 
الفصــل إنمــا هــو علــى حــرف واحــد، وهــو الجهــل بمقاصــد الشــرع، وعــدم 
ــة الراســخني،  ّـة عنــد الأئّمّ ضــّمّ أطرافــه بعضهــا إلــى بعــض، فــإنََّ مأخــذ الأدل�
ــن  ــت م ــا ثب ــب م ــدة بحس ــورة الواح ــريعة كالص ــذ الش ــى أن تُُؤخ ــو عل ــا ه إّنّم
هّصّــا؛ ومطلقهــا  بَ علــى خا هّمّــا المرت� ــة علهيــا، وعا كلّيّاتهــا وجزئّيّاتهــا المرتََّب
المحمــول علــى مقدّيّهــا، ومجملهــا المفسََّــر بمبّيّنهــا، إلــى مــا ســوى ذلــك مــن 
ــو  ــك ه ــكام فذل ــن الأح ــمٌٌ م ــا حك نِ جُُملته ــر م� ــل للناظ ــإذا حص ــا. ف مناحهي

)))  الجامــع لأخلاق الراوي، الخطبي )2/ 212(.

)))  طــرح التثريــب، ولي النيد العراقي )7/ 181(.
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ــن اســتنطقت«)1(. ــه حي ــذي نطقــت ب ال
ــن المــرء مــن الاّطّلاع علــى  ّـات الحيدــث يتمّكّ فمــن خلال جمــع مرو�ي
ــة في تحصيــل الثــواب والأجــر الــوارد في  الشــرائط المعــتبرة والقيــود المّمّه

ــوب. ــه المطل ــى الوج لِ عل ــث الفََضائ� أحادي
	2 التخريج الموسّع لكلّ روايات الحديث الواردة عن الصحابة﵃.-

يقــول ابــن حجــر: »لقــد كان اســتيعاب الأحاديــث ســالًاه لــو أراد القــادر 
ل منهــم مــا وصــل إليــه، ثــّمّ يذكــر م�نِ  علــى كلّّ شــيء، وذلــك بــأن يجمــع الأّوّ
ّـا فاتــه مــن حيدــث مســتقلّّ، أو زيــادة في الأحاديــث التي  بعــده مــا اطل�عَ عليــه م�م
ذكرهــا، فيكــون كالذيــل عليــه، وكــذا مــن بعــده، فلا يمضــي كثيــر مــن الزمــان، 
إلا وقــد اســتوعبت، وصــارت تلــك المصنفــات كالمصن�ّـف الواحــد«)2(. وقــال 
في موضــع آخــر: »المُُتعيــن علــى مــن يتكلــم علــى الأحاديــث أن يََجمــع طُُرقهــا، 
ــث  ّـه حيد ــى أن� ــرحها عل ــرق، ويََش ــت الطُُّ ــون إذا صََح ــاظ المُُت ــع ألف ــم يََجم ث

واحــد، فــإّنّ الحيدــث أولــى مــا فُُسِِّــر بالحيدــث«)3(.
فُُّرّ مزيــدٍٍ مــن الشــروط المعــتبرة التــي  وفائــدة هــذا الضابــط هــو تعــ
ى بعضهــا  قــد تــرد في الروايــات الصحيحــة الأخــرى للحيدــث، وقــد يتقــّوّ

بالمتابعــات للحيدــث نفســه أو بالشــواهد مــن طريــق صحابــةٍٍ آخريــن.
	3 د من صحة الحديث وتجنّب الضعيف:- التأكُّ

الصحيــح  علــى  مبنــي  لِ  الفََضائـ� أحاديــث  مــن  العملــّيّ  فالجانــب 

)))  الاعتصام، الشــاطبي )2/ 61- 62(.
)))  النكــت الوفية، البقاعي )1/ 128(.

)))  فتــح الباري، ابن حجر )754/6(.
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مــن الآثــار، وفي الصحيــح غُُنْي�ـةٌٌَ عــن الضعيــف في هــذا البــاب، ولا بــأس 
بالاســتدلال بالضعيــف في فضائــل الأعمــال حســب الشــروط المذكــورة لــه في 

كتــب الحيدــث.
	4 بَتْهــا علــى - الاســتعانة بالكتــب التــي جمَعَــت بيــن أحاديــث كتــبٍ عــدّة ورتَّ

الكتــب والأبــواب؛ كالجمــع بيــن »الصحيحَيــن« و»جامع الأصــول« وغيرها:
فمثــل هــذه الكتــب تُُعيــد ترتيــب الأحاديــث في كتــب السُُّــنَّةَ حســب 
مــن  الواحــد  والموضــوع  الواحــد  البــاب  أحاديــث  وتســرد  موضوعاتهــا، 
المواضــع كلِِّهــا وتضعــه في موضــعٍٍ واحــد؛ الأمــر الــذي يســهِِّل علــى الباحــث 
ــد،  ــعٍٍ واح ــنَّةَ في موض ــب السُُّ ــن كت ــابٍٍ م ــن كت ــر م ــث أكث ــى أحادي الاّطّلاع عل

ويعينــه علــى مطالعــة جميــع روايــات البــاب الواحــد في موضــعٍٍ واحــد.
	5 تتبُّع تراجم الأبواب التي وضعها العلماء لهذه الأحاديث:-

هــذه  أصحــاب  فقــه  تحكــي  مصنَّفَاتهــم  لتبويبــات  العلمــاء  فتراجــم 
ــار  َـة، وتعطــي فهمهــم الصحيــح والســليم لهــذه الآث الكتــب للأحاديــث النَّبَََوِِي�
يدّمّــة، ومــن أصحــاب التراجــم النفيســة التــي لا ينبغــي إغفــال الباحثيــن  المح
ّـة: أبــي داود  لهــا تراجــم الإمامََيــن: البخــارّيّ ومســلم في »صحيحهيمــا«، والأئم�
والترمــذي والنســائي وابــن ماجــه في »ســننهم«، والإمامََيــن: ابــن خزيمــة وابــن 
ــة: أبــي عوانــة والبهيقــي والبغــوي وغيرهــم. ّـان في »صحيحهيمــا«، والأئّمّ حب�

	6 الاستعانة بكتب الشروح وبخاصّةٍ شروح الصحيحين المتأخّرة:-
ـَة  النَّبَََوِِي� السُُّــنَّةَ  التــي مدخــت أحاديــث كتــب  المصنفــات  مــن أجــلّّ 
حــت غريبهــا،  كتــب الشــروح التــي بينــت معانهيــا، وأوضحــت مرادهــا، ووّضّ
حــت مبهمهــا، وأزالــت  لــت مجملهــا، ووّضّ وشــرحت موضوعاتهــا، وفّصّ
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المشــكِلِ فهيــا، وأجابــت عــن المختََلــف الواقــع في فهــم النــاس لهــا.
ّدَّ  وهــذه الشــروح مــع مــا في بعضهــا مــن اختصــار في الشــرح إلا أنهــا تع�
لِ والوقــوف علــى الشــروط  مصــرًًدا رئسًًيــا للتعامــل مــع أحاديــث الفََضائـ�
المعــتبرة لنيــل الأجــور الــواردة فهيــا مــن خلال كلام أهــل العلــم المنقــول في 

ــا. أثنائه
*  *  *



المبحث الثاني
 الدراسة التطبيقيّّة

حديث عثمان بن عفان ﵁ في الوضوء أنموذجًًا

المطلب الأوّّل: مرويّّات حديث عثمان بن عفان ﵁ في الوضوء
ــوََ  َـانََ ﵁، وََهُُ نََْ عََف� ــانََ ب� ــمِِعْْتُُ عُُثْْمََ َـالََ: سََ ــانََ، ق� َـى عُُثْْمََ ــرََانََ، مََوْْل� ــنْْ حُُمْْ عََ
َـالََ: وََاللهِِ  مََُّ ق� ــا بِوََِضُُــوءٍٍ فََتََوََضََّــأََ، ث� ْـدََ الْْعََصْْــرِِ فََدََعََ ــؤََذِِّنُُ عِِن� َـاءِِ الْْمََسْْــجِِدِِ فََجََــاءََهُُ الْْمُُ بِفِِِن�
َـا حََدََّثْْتُُكُُــمْْ، إِن�يِ سََــمِِعْْتُُ رََسُُــولََ اللهِِ صلى الله عليه وسلم  ةٌٌَ ف�يِ كِت�َـابِِ اللهِِ م� وَْْالَا آي� حََُدِِّثََنَّكَُُــمْْ حََدِِث�يًـا ل� �لَأُ
هَُُ  رَََ الُلهُ ل� ةًًالَا إِالَّا غََف� ُـولُُ: »الَا يََتََوََضََّــأُُ رََجُُــلٌٌ مُُسْْــلِمٌٌِ فََيُُحْْسِِــنُُ الْْوُُضُُــوءََ فََيُُصََل�يِ صََ يََق�

َـا«)1( ةِِالَا الََّت�يِ تََلِه�ي نََْ الــصََّ هَُُ وََبََي� َـا بََيْْن� م�
مََُّ  ــوءََهُُ ث� ــنُُ وُُضُُ ــال صلى الله عليه وسلم: »فََيُُحْْسِِ ــلم ق ــام مس ــد الإم ــرى عن ــة أخ وفي رواي

ـيِ الْْمََكْْتُُوب�ـَة«)2(. يُُصََل�
دَََّمََ م�ِـنْْ ذََنْْب�هِِِ،  َـا تََق� هَُُ م� رََِ ل� َـنْْ تََوََضََّــأََ هََكََــذََا غُُف� وفي روايــة ثالثــة قــال صلى الله عليه وسلم: »م�

ةًًَ«)3(. َـى الْْمََسْْــجِِدِِ نََافِل� هُُُ وََمََشْْــيُُهُُ إِل� ت�الَا وََكََان�تَْْ صََ

)))  صحيــح مســلم، كتــاب: الطهــارة، بــاب: فضــل الوضــوء والــصلاة عقبــه )1/ 206/ ح227(. وقــد 
اتخــذ الباحثــان حيدــث صحيــح مســلم أصالًا للحيدــث، وأتبعــاه بألفــاظ طريــق حمــران دون غيــره 
ــة ولعــدم وقــوف  ــح مســلم والبخــاري ومســند أحمــد دون غيرهــا لعــدم الإطال مــن كلٍٍّ مــن صحي

الباحثََيــن علــى ألفــاظٍٍ جيدــةٍٍد في غيــر طريــق حمــران تدعــم البحــث.  والله الموفــق.
)))  المرجع نفسه.

)))  المرجع نفســه )1/ 207/ ح229(.
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ذَِِي  ُـورََ ال� مُُِّ الطُُّه� رَُُ، فََيُُت� ِـنْْ مُُسْْــلِمٍٍِ يََتََطََه� َـا م� وفي روايــة رابعــة قــال صلى الله عليه وسلم: »م�
ـَارََاتٍٍ لِمََِــا  ـوَََاتِِ الْْخََمْْــسََ، إِالَّا كََان�ـتَْْ كََف� ـيِ هََــذِِهِِ الصََّل� كََت�ـبَََ الُلهُ عََلََي�ـهِِْ، فََيُُصََل�

ــا«)1(. بََيْْنَهَََ
َـى الْْمََسْْــجِِدِِ  مََُّ خََــرََجََ إِل� َـنْْ تََوََضََّــأََ هََكََــذََا، ث� وفي روايــة خامســة قــال صلى الله عليه وسلم: »م�

َـا خََالَا م�ِـنْْ ذََنْْب�هِِِ«)2(. هَُُ م� رََِ ل� ةُُالَا، غُُف� زَُُهُُ إِالَّا الــصََّ الَا يََنْه�
مََُّ  ةِِالَا فََأََسْْــبََغََ الْْوُُضُُــوءََ، ث� ــصََّ َـنْْ تََوََضََّــأََ لِلِ وفي روايــة سادســة قــال صلى الله عليه وسلم: »م�
يِ  ــةِِ أََوْْ ف� ــعََ الْْجََمََاعََ َـاسِِ أََوْْ مََ ــعََ الن� ــا مََ هََالَّا ةَِِ، فََصََ ةِِالَا الْْمََكْْتُُوب� ــصََّ َـى ال ــى إِل� مََشََ

هَُُ«)3(. هَُُ ذُُنُُوب� رَََ الُلهُ ل� ــجِِدِِ غََف� الْْمََسْْ
نْ  ــانََ ب� َـه رََأََى عُُثْْمََ ــال: إن� ــام البخــارّيّ عــن حمــران ق ــة عــن الإم في رواي
ــلََ  مََُّ أََدْْخََ ــلََهُُمََا، ث� رََِارٍٍ، فََغََسََ هِِْ ثََلاَثَََ م� َـى كََفََّي� رََْغََ عََل� َـاءٍٍ، فََأََف� ــا بِإِِن� َـان ﵁ دََعََ عََف�
هِِْ  ًـا، وََيََدََي� ــهُُ ثََلاَث� ــلََ وََجْْهََ مََُّ غََسََ ــقََ)4(، ث� ــضََ، وََاسْْتََنْشََْ َـاءِِ، فََمََضْْمََ يِ الِإِن� هَُُ ف� يََمِِن�ي
رََِارٍٍ  هِِْ ثََلاَثَََ م� ــلََ رِِجْْلََي� مََُّ غََسََ ــهِِ، ث� ــحََ بِرََِأْْسِِ مََُّ مََسََ رََِارٍٍ، ث� نِِْ ثََلاَثَََ م� َـى المِِرْْفََقََي� إِل�
ذَََا،  َـنْْ تََوََضََّــأََ نََحْْــوََ وُُضُُوئ�يِ ه� َـالََ رََسُُــولُُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم: »م� َـالََ: ق� مََُّ ق� َـى الكََعْْبََي�نِِْ، ث� إِل�

ِـه«)5(. ِـنْْ ذََنْْب� دَََّمََ م� َـا تََق� هَُُ م� رََِ ل� ــهُُ، غُُف� ــا نََفْْسََ ــدِِّثُُ فِهِِيمََ نِِْ لَاَ يُُحََ َـى رََكْْعََتََي� مََُّ صََل� ث�
وفي راوية ثانية: قََالََ صلى الله عليه وسلم: »مََنْْ تََوََضََّأََ مِثِْْلََ هََذََا الوُُضُُوءِِ...«)6(.

)))  المرجع نفســه )1/ 207/ ح231(.

)))  المرجع نفســه )1/ 207/ ح232(.

)))  المرجع نفســه )1/ 208/ ح232(.
ـمََُّ تََمََضْْمََــضََ وََاسْْــتََنْثََْرََ« صحيــح البخــاري، كتــاب الصــوم، بــاب: ســواك الرطــب  )))  في روايــة: »ث�

ح1934(.  /31  /3( للصائــم  واليابــس 
)))  صحيــح البخــاري، كتــاب الوضوء، باب: الوضوء ثلاثًًا ثلاثاً )1/ 43/ ح159(.

)))  صحيــح البخــاري، كتــاب الرقائــق، بــاب قــول الله تعالــى:﴿إِّنَّ وََعْْــدََ اللهِِ حََــقٌٌّ...﴾ )8/ 92/ 
ح6433(.
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وفي رواية ثالثة: قال صلى الله عليه وسلم: »مََنْْ تََوََضََّأََ وُُضُُوئِيِ هََذََا...« 
وفي روايــة ثالثــة عنــد الإمــام البخــاري قــال صلى الله عليه وسلم: »لَاَ يََتََوََضََّــأُُ رََجُُــلٌٌ يُُحْْسِِــنُُ 
َـا بََيْْن�هَُُ وََبََي�نََْ الــصََّلاَةَِِ حََت�َـى يُُصََلِِّيََهََا«)1(. هَُُ م� رََِ ل� وُُضُُــوءََهُُ، وََيُُصََل�يِ الــصََّلاَةَََ، إِالَّا غُُف�
ْـدََ إِذََِا دََعََــا  وفي روايــة عنــد الإمــام أحمــد في »المســند« قــال صلى الله عليه وسلم: »إِنََِّ الْْعََب�
إَِذََِا غََسََــلََ  هِِِ، ف� َـا بِوََِجْْه� ةٍٍَ أََصََابََه� هُُْ كُُلََّ خََطِئ�ي هَُُ، حََــطََّ الُلَّهُ عََن� بِوََِضُُــوءٍٍ فََغََسََــلََ وََجْْه�
كََِ، وََإِذََِا طََهََّــرََ قََدََمََي�ـهِِْ كََانََ  كََِ، وََإِنِْْ مََسََــحََ بِرََِأْْسِِــهِِ كََانََ كََذََلـ� ذِِرََاعََي�ـهِِْ كََانََ كََذََلـ�

كََِ«)2(. كََذََل�
ـمَََّ  ـَالََ صلى الله عليه وسلم: »إِنََِّ الْْعََب�ـْدََ إِذََِا تََوََضََّــأََ فََأََت� وفي روايــة أخــرى في »المســند« ق�
ــرََجََ  ــا خََ هِِِ كََمََ ِـنْْ صََلات� ــرََجََ م� هَُُ، خََ مَََّ صََلات� هِِِ فََأََت� يِ صََلات� ــلََ ف� مََُّ دََخََ وُُضُُــوءََهُُ، ث�

ُـوبِِ«)3(. نََِ الذُُّن� هِِِ م� ــنِِ أُُم� ِـنْْ بََطْْ م�
ذَََا الْْوُُضُُــوءََ  َـنْْ تََوََضََّــأََ ه� وفي روايــة ثالثــة في »المســند« كذلــك قــال صلى الله عليه وسلم: »م�
رَََتْْ عََن�هُُْ  َـا وََسُُــجُُودََهََا، كََف� مَََّ رُُكُُوعََه� َـى الــصََّلاةِِ، فََأََت� َـامََ إِل� مََُّ ق� فََأََحْْسََــنََ الْْوُُضُُــوءََ ث�

ةًًَ« يََعْْن�يِ كََبِيِــرََةًً)4(. مَْْ يُُصِِــبْْ مََقْْتََل� َـا ل� خُْْــرََى م� َـا وََبََي�نََْ الــصََّلاةِِ ا�لْأُ َـا بََيْْنَه� م�
دِِِ، فََغََسََــلََ  َـانََ تََوََضََّــأََ بِاِلْْمََقََاع� وفي روايــة رابعــة عنــده قــال حمــران: إنََّ عُُثْْم�
مََُّ  ذَََا ث� َـنْْ تََوََضََّــأََ وُُضُُوئ�يِ ه� ُـولُُ: »م� َـالََ: سََــمِِعْْتُُ رََسُُــولََ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم يََق� ًـا وََق� ًـا ثََلاث� ثََلاث�
هِِْ وََرِِجْْلََي�هِِْ وََرََأْْسِِــهِِ)5(. هِِِ وََيََدََي� َـاهُُ« يََعْْن�يِ م�ِـنْْ وََجْْه� َـى الــصََّلاةِِ سََــقََطََتْْ خََطََاي� َـامََ إِل� ق�
َـامََ  مََُّ ق� ــذََا، ث� يِ هََ َـنْْ تََوََضََّــأََ وُُضُُوئ� ــده قــال صلى الله عليه وسلم: »م� ــة خامســة عن وفي رواي

)))  صحيــح البخــاري، كتــاب الوضوء، باب: الوضوء ثلاثًًا ثلاثاً )1/ 43/ ح160(.
)))  مســند أحمد )1/ 474/ ح 415(.
)))  مســند أحمد )1/ 486/ ح 430(.
)))  مســند أحمد )1/ 520/ ح 484(.
)))  مســند أحمد )1/ 527/ ح 493(.
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َـى الْْعََصْْــرََ  مََُّ صََل� حِِْ، ث� نََْ الصُُّب� َـا وََبََي� َـا كََانََ بََيْْنَه� هَُُ م� رََِ ل� رِِْ، غُُف� َـى صََلاةََ الظُُّه� فََصََل�
َـا وََبََي�نََْ  َـا بََيْْنَه� هَُُ م� رََِ ل� رِِْبََ غُُف� َـى الْْمََغ� مََُّ صََل� رِِْ، ث� َـا وََبََي�نََْ صََلاةِِ الظُُّه� َـا بََيْْنَه� هَُُ م� رََِ ل� غُُف�
مََُّ  رِِْبِِ، ث� نََْ صََلاةِِ الْْمََغ� َـا وََبََي� َـا بََيْْنَه� هَُُ م� رََِ ل� َـى الْْعِِشََــاءََ غُُف� مََُّ صََل� صََلاةِِ الْْعََصْْــرِِ، ث�
َـا  َـا بََيْْنَه� هَُُ م� رََِ ل� َـامََ فََتََوََضََّــأََ وََصََل�َـى الصُُّب�حََْ غُُف� مََُّ إِنِْْ ق� رَََّغُُ لََيْْلََت�هَُُ، ث� هَُُ أََنْْ يََبِيِــتََ يََتََم� لََعََل�

نََْ السََّــيِِّئََاتِِ«)1(. نََْ صََلاةِِ الْْعِِشََــاءِِ، وََهُُــنََّ الْْحََسََــنَاَتُُ يُُذْْهِِب� وََبََي�

* * *

ِل الــواردة في حديــث عثمــان ﵁ والشــرائط  المطلــب الثــاني: الفََضائـ�
ــا. ــرة لنيله المعتب

الفََضائِلِ المشترطة بشرط أو أكثر:
 غفران ما تقدََّمََ مِِن الصغائر:

وقد اشترََط الشارع لنلي هذه الفضيلة شروطًًا عدة؛ وهي:
 أ-  الوضــوء علــى الوجــه المســنون عــن النبــيّّ صلى الله عليه وسلم: قــال ابــن دقيــق العيــد: 
هُُّ لا يــدل  َـى »النحــو«، وقــد بن�ّيَّّـا أن� قََّ الثــوابُُ المذكــور في الحيدــثِِ عل� »قــد عُُل�
ــير؛ أي:  ــليه والتيس ــاب التس ــن ب ــك م ــونََ ذل ــل أنْْ يك ــةِِ، فيحتم َـى المماثل عل�
تعل�قَ الثــواب عل�َـى المقاربــةِِ، لا علــى المماثلــة، وإن فــات بعــض مــا يمكــن أن 

يكــون مقصــودًًا مــن الفعــلِِ الــذي فعلــه النبــي صلى الله عليه وسلم تســالًايه وتيســرًًيا.
ويحتمــل أن يكــون ذََكََــرََ النحــو هاهنــا لإخــراج مــا لا يُُعــتبر في معنــى 
المماثلــة بالنســبة إلــى هــذا المقصــود؛ أعنــي: الثــواب المذكــور، فإن�ـَه لــو 
أُُطلقــت المماثلــةُُ لتناولــت جميــع الصفــات التــي تفتقــر المماثلــة إلهيــا، مــع أنََّ 

)))  مســند أحمد )1/ 537/ ح 513(.
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ــتبر«)1(. ــا لا يُُع ــراج م ــو لإخ ــرََ النح ــود، فذََكََ ــتبر في المقص ــر مع ــا غي بعضه
تؤكِِّــد  للحيدــث  ألفــاظٍٍ  العيــد ورودُُ  دقيــق  ابــن  فيمــا ذكــره  ويقــحد 
ــأ  المماثلــة؛ مثــل: )مثــل وضوئــي هــذا( )مثــل هــذا الوضــوء()2( )مــن توّضّ
وضوئــي هــذا()3(، فيكــون التعبيــر بنحــوٍٍ مــن تصــرُُّف الــرواة؛ لأهّنّــا تطلــق علــى 
المثليــة مجــازًًا، ولأَّنَ »مثــل« وإن كانــت تقتضــي المســاواة ظاهــرًًا لكنهــا تطلــق 

ــه ابــن حجــر)4(. علــى الغالــب. وهــذا مــا نحــا إلي
ّـة مــع الصفــة التــي  ّـة أو النحو�ي قــال الباحثــان: قــد يتعــارض لفــظ المثل�ي
صنعهــا عثمــان ﵁ هــذا مــن جهــة مــع مــا ورد في بعــض ألفــاظ الحيدــث عنــد 
بَََ اللهُُ  ذَِِي كََت� ُـورََ ال� مُُِّ الطُُّه� رَُُ، فََيُُت� ِـنْْ مُُسْْــلِمٍٍِ يََتََطََه� َـا م� مســلم حيــث ورد فيــه: »م�
عََلََي�ـهِِْ«، وأوضحــت بعــض الروايــات خــارج مســلم المــراد بالطُُّهــور الــذي 
ةُُالَا أََحََدِِكُُــمْْ حََت�ـّى يُُسْْــبِغََِ  ّمُِّ صََ كتــ بالله عليــه فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »إِهََّنَّــا الَا تََتـ�
ـهِِْ إِل�ـَى الْْمِِرْْفََقََي�ـنِِْ،  ، فََيََغْْسِِــلََ وََجْْهََــهُُ وََيََدََي�  الْْوُُضُُــوءََ كََمََــا أََمََــرََهُُ  الُلَّهُ عََــّزَّ وََجََــّلَّ
وََيََمْْسََــحََ بِرََِأْْسِِــهِِ، وََرِِجْْلََي�هِِْ إِل�َـى الْْكََعْْبََي�نِِْ«)5(، فــإّنّ في هــذه الروايــة فائــةًًد نفيســةًً، 

)))  شــرح الإلمام، ابن دققي العدي )3/ 506(.
بــاب قــول الله تعالــي:« إن وعــد الله حــق...« )8/ 92/  )))  صحيــح البخــاري، كتــاب الرقائــق، 

.)6433 ح
)))  صحيــح البخــاري، كتاب الصوم، باب: ســواك الرطب واليابس للصائم )3/ 31/ ح1934(.

)))  انظــر: فتــح الباري، ابن حجر )1/ 448(.
)))  أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب: الــصلاة، أبــواب: تفريــع اســتفتاح الــصلاة )1/ 227/ ح858(، 
كّْْذّــر في الســجود، )2/ 225/  والنســائي في ســننه، كتــاب: التطبيــق، بــاب: الرخصــة في تــرك ال
ــجود )2/  ــوع والس ــم الرك ــذي لا يت ــاب في ال ــصلاة، ب ــاب: ال ــننه، كت ــي في س ح1136(، والدارم
د عــن أبيــه عــن عمِِّــه رفاعــة بــن رافــع ﵁.  839/ ح 1368( مــن طريــق علــي بــن يحيــى بــن الَّاخ
ــرط  ــى ش ــحٌٌ عل ــثٌٌ صحي ــذا حيد ــم )881(: »ه ــتدرك رق ــم في المس ــال الحاك ــح؛ ق ــنادٍٍ صحي بإس

ــيخني«. الش
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نَ اقتصــر في وضوئــه علــى طهــارة الأعضــاء الواجبــة وتــرك  فإن�َـه دالٌٌّ علــى أنََّ م�
الســنن والمســتحبات كانــت هــذه الفضيلــة حاصلــة لــه وإن كان مــن أتــى 

ــرًًا.)1(. ــدََّ تكفي ــل وأش ــنن أكم بالس
د، حيث قال:  وهــذه الروايــة قــد تكون الســبب في وقــوع الكــوراني في الترّدّ
»إحســانُُ الوضــوء يجــوزُُ أن يكــون بغســل الأعضــاء كمــا في الآيــة، ويجــوزُُ أن 

ـيـراد غـلس الأعـضـاء ثلاثـًـا ثلاثـًـا«)2(!
ــض  ــن بع ــة م ــادة دمرج ــذه الزي ــا أنََّ ه ــى ظّنّن ــب عل ــان: يغل ــال الباحث ق
الــرواة، فقــد وقــع اضطــراب كبيــر فهيــا ورواهــا غيــر واحــد بــدون هــذه الزيــادة 

عَ ذلــك وأوضحــه صاحــب كتــاب »أنيــس الســاري«)3(. كمــا تتب�
الوجــه  المــراد  أّنّ  ــد  يؤّكّ  ﵃ الصحابــة  أمــام   ﵁ عثمــان  وصنيــع   
ــة المســنونة  ــي صلى الله عليه وسلم باليهئ ــل وضــوء النب ــد تمثي المســنون؛ لأّنّ عثمــان ﵁ تعمََّ

ليقتــدوا بهــا، وصــدارة الحيدــث تأبــى تأويــل النــووي.
والظاهــر أنََّ الروايــة التــي عنــد مســلم ليس المــراد منها الوجــه المفروض 
َـه النــووي، ولكــن الوجــه الــذي قــدََّره الله تعالــى بالصفــة المســنونة،  كمــا تأوََّل�
دّ ذلــك مــا اشترطــه مــن إحســان الوضــوء، والإحســان لا يتــّمّ إلا بأكمــل  ويؤ�ي

هّمّــا. والله تعالــى أعلــم. اليهئــات وأت
)4( نفســه فسََّــر إحســان الوضــوء بإتمامــه وإكمالــه  والعجيــب أن النــووّيّ

علــى الوجــه المســنون!

)))  انظر: شــرح مسلم، النووي )3/ 115(.
)))  الكوثــر الجاري، الكوراني )1/ 309(.

)))  أنيس الســاري، البصارة )4/ 2778- 2785(.
)))  شــرح مسلم، النووي )3/ 121(.
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ة اتباعهــم لأفعــال  أضــف إلــى مــا ســبق أنََّ واقــع الصحابــة ﵃ مــن شــّدّ
النبــّيّ صلى الله عليه وسلم وأقوالــه بــل المبالغــة أحيان�ـًا في ذلــك ديعــم قولنــا. والله تعالــى 

قِ. الموف�
ــث  ــدراري«)1(، حي ــب ال ــاني في »الكواك ــول الكرم ــق ق ــذا يواف ــا ه وقولن
قــال: »الإحســان في الوضــوء والإجــادة فيــه مِـِـن محافظــة الســنن ومراعــاة 
الوضــوء  أّنّ  مــا وجــب مطلقًًــا ولا شــّكّ  أداء  مــن  أفضــل وأكمــل  الآداب 

ــه«. ــن غيــر المحســن في ــى مرتبــة م ــه أعل المحســن في
 ب- إحســان الوضــوء: »أي يــأتي بــه علــى أكمــل اليهئــات والفََضائ�لِ«)2(. 
وتطــرََّق ابــن دقيــق العيــد لحالــةٍٍ مخصوصــةٍٍ قــد تُُفقــد المصل�يّ هــذه الفضيلــة، 
ــأ  فقــال: »ويســبق أضًًيــا أّنَّ المــراد بــه صلاتهمــا بهــذا الوضــوء، حتــى لــو توّضّ
ــأ وضــوءًًا آخــر بغيــر هــذه الصفــة، لــم  هــذا الوضــوء، ثــّمّ أحــدث، وتوّضّ
ــا يُُفهــم  ــكلام، وم ــه، لكــّنَّ مقاصــد ال يحصــل المقصــود إن كان اللفــظ يقتضي
منــه ومــن القرائــن، قــد تــّلُّد علــى مــا لا يُُشــعر بــه وضــعُُ اللفــظ، ولتُُعــتبر في مثــل 

ة دلالتهــا، وضعفهــا«)3(. ذلــك القرائــن وقــّوّ
ى ركعتيــن،  قُُّ الثــوابُُ بمســّمَّ ج-  صلاة ركعتيــن مــن غيــر الفريضــة: يتعل�
وهــو ينفــي اشتراط الزائــد في تحصيــل هــذا الثــواب، واعتبــار الناقــص في ذلــك 
ى لا يــّلُّد علــى الفََرْْضِِيــة ولا علــى الّنَّفليــة، لكــن قــد يســبق إلــى  أضًًيــا، والمُُســّمَّ

الذهــن أّنَّ المــراد النفل�يّـة. قالــه ابــن دقيــق العيــد)4(.

)))  الكواكــب الدراري، الكرماني )2/ 210(.
)))  إكمال المعلم، القاضي عياض )2/ 15(. وانظر: شــرح مســلم، النووي )3/ 111(.

)))  شــرح الإلمام، ابن دققي العدي )3/ 508(.
)))  شــرح الإلمام، ابن دققي العدي )3/ 507- 508(.
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د- لا يحــدِِّث في الركعتيــن نفســه ويقبــل عليهمــا بقلبــه ووجهــه: وأوضــح 
ــأُُ  ــلِمٍٍِ يََتََوََضََّ ِـنْْ مُُسْْ َـا م� ــال: »م� ــر، فق ــثٍٍ آخ ــرََ في حيد ــظ بآخ ــذا اللف ــي صلى الله عليه وسلم ه النب
هِِِ،  هِِِ وََوََجْْه� ــا بِقََِلْْب� لٌٌِ عََلََيْْهِِمََ نِِْ، مُُقْْب� يِ رََكْْعََتََي� ُـومُُ فََيُُصََل� مََُّ يََق� ــنُُ وُُضُُــوءََهُُ، ث� فََيُُحْْسِِ
ــواع الخضــوع  ــن أن ــن اللفظتي ةَُُ«)1(. »وقــد جمــع صلى الله عليه وسلم بهاتي هَُُ الْْجََن� تَْْ ل� إِالَّا وََجََب�

ــب«)2(. ــوع بالقل ــاء والخش ــوع في الأعض ــوع؛ لأن الخض والخش
قــال العينــي: »التحقيــق  فيــه  أنََّ  حيدــث  النفــس  قســمان: مــا هيجــم  	
علهيــا ويتعــذََّر دفعــه، ومــا يسترســل معهــا ويمكــن قطعــه، فيحمــل الحيدــث 
ــو  ــل وه ــاب التفعي ــن ب ــدِِّث( م ــه: )يح ــاره. وقول ــر اعتب ل لعس ــه دون الأّوّ علي
يقتضــي التكســب مــن أحاديــث النفــس، ودفــع هــذا ممكــن. وأمــا مــا هيجــم 

ــه. ــى عن ــه فيعف ــذََّر دفع ــه يتع ــاوس فإن ــرات والوس ــن الخط م
 ونقــل القاضــي عيــاض)3( عــن بعضهــم أّنّ المــراد: مــن لــم يحصــل لــه 
حيدــث النفــس أصالًا ورأسًًــا، وردََّه النــووي)4( فقــال: الصــواب حصــول هــذه 
ــث النفــس  ــم حيد ة، ث ــر المســتقّرّ ــان الخواطــر العارضــة غي ــة مــع طري الفضيل
لــق بالدنيــا  ّـة، والحيدــث محمــول علــى المتّعّ ّـة والأخرو�ي يعــّمّ الخواطــر الدنيو�ي
فقــط، وقــد جــاء في إحــدى روايــات هــذا الحيدــث: ذكرهــا الحكيــم الترمــذي 
ث فهيمــا نفســه بشــيء مــن الدنيــا، ثــم دعــا  في كتــاب الــصلاة، تأليفــه: )لا يحــّدّ

إليــه إالّا اســتجبي لــه(. انتهــى.

)))  أخرجــه مســلم في صحيحــه مــن حيدــث عقبــة بــن عامــر ﵁، كتــاب: الطهــارة، ‌بــاب: الذكــر 
.)234 209/ ح  الوضــوء )1/  عقــب  المســتحب 

)))  شــرح مسلم، النووي )3/ 121(.
)))  إكمــال المعلــم، القاضي عياض )2/ 19(.

)))  شــرح مسلم، النووي )3/ 109(.
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 فــإذا حــدََّث نفســه في مــا يتعل�قّ بأمــور الآخــرة: كالفكــر في معــاني المتلــّوّ 
مــن القــرآن العزيــز والمذكــور مــن الدعــوات والأذكار، أو في أمــر محمــود أو 

منــدوب إليــه لا يضــر ذلــك«)1(.
د-  الخــروج إلــى المســجد بقصــد الــصلاة المكتوبــة: فلا ديفعــه وينهضــه 

كــه إلا الصلاة)2(. ويحّرّ
ركعتــان-:  -وأقلّّهــا  المســجد  في  أو  جماعــةٍٍ  في  المكتوبــةِِ  ه-  صلاةُُ 
كأّنّ النبــّيّ صلى الله عليه وسلم اشترط لنيــل الثــواب الموعــود أداء الــصلاة في جماعــة أو في 
ــل  ــة بمث ــراغ الجماع ــد ف ــجد بع ــّذّ في المس ــإّنّ صلاة الف ــذًًّا، ف ــو ف ــجد ول المس
ّمَُّ رََاحََ فََوََجََــدََ  ــأََ فََأََحْْسََــنََ وُُضُُــوءََهُُ، ث� َـنْْ تََوََّضَّ أجــر الجماعــة، قــال النبــّيّ صلى الله عليه وسلم: »م�
صُُُ  ــا، الَا يََنْق� ــا، أََوْْ حََضََرََهََ هََالَّا َـنْْ صََ ــرِِ م� لََْ أََجْْ ــاهُُ  الُلهُ مِث� وّْْا، أََعْْطََ دَْْ صََل� ّـاسََ ق�  الن�

ــيْْئًًا«)3(. ــمْْ شََ ِـنْْ أُُجُُورِِهِِ كََِ م� ذََل�
ولا يبطــل هــذا الشــرط أداء الــصلاة في آخــر وقتهــا؛ لأّنّ التقيدــر: لا  	
ــه)4(. ــه ذنب ــر ل ــة إلا غف ــة المخصوص ــى الصف ــت عل يّ في أّيّ وق ــأ ويصل� يتوّضّ
و-  إتمــام ركــوع الصلاة المكتوبة وســجودها وخشــوعها: والحالم على 
ــن  ــا بالــصلاة المفروضــة دون الركعتي جعــل إتمــام الركــوع والســجود مختّصًّ
ــال:   ّيّصلى الله عليه وسلم، ق ــ ــن النب ــران- ع ــق حُُم ــر طري ــن غي ــان -م ــث عثم ــا ورد في حيد م

)))  عمدة القاري، القاري )3/ 7(. وانظر: شــرح البخاري، ابن بطال )1/ 250(.
)))  انظر: معالم الســنن، الخطابي )1/ 161(، شــرح مســلم، النووي )3/ 116(.

ــجد )1/ 423/  ــى المس ــاء إل ــروج النس ــاب: في خ ــصلاة، ب ــاب: ال ــننه، كت ــو داود في س ــه أب )))  أخرج
ح564(، وأحمــد في مســنده )14/ 509/ ح8947( مــن حيدــث أبــي هريــرة ﵁. قــال الحاكــم 

ــم يخرجــاه. في المســتدرك )1/ 327(: هــذا حيدــث صحيــح علــى شــرط مســلم، ول
)))  انظــر: الكوثر الجاري، الكوراني )1/ 310(.
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ــوعََهََا  ــا وََخُُشُُ ــنُُ وُُضُُوءََهََ ةٌٌَ فََيُُحْْسِِ ةٌٌالَا مََكْْتُُوب� ــرُُهُُ صََ ــلِِمٍٍ تََحْْضُُ رِْئٍٍِ مُُسْْ نََِ ام� َـا م� »م�
ُـؤْْتِِ كََبِيِــرََةًً وََذََل�ِـكََ  َـا ل�مَْْ ي� ُـوبِِ م� ن�ّذُّ نََِ ال َـا م� َـا قََبْْلََه� ّـارََةًً لِم� َـتْْ كََف� َـا، إِالَّا كََان� وََرُُكُُوعََه�

هُُّ«)1(. رََْ كُُل� ه�ّدَّ ال
ملاحظات على بعض ألفاظ الحديث:

ةًًَ« قــد يظــن بعــض الأفاضــل أّنّه شــرطٌٌ  مَْْ يُُصِِــبْْ مََقْْتََل� َـا ل� 1- قولــه صلى الله عليه وسلم: »م�
، لكــّنّ ســياق الأحاديــث  قّ الثــواب الموعــود، وهــذا وإن كان محتــمالًا في تحق�

يأبــاه. وهــو مــا ذهــب إليــه النــووي)2(.
بيــن  يــّلّد علــى أن غفــراّنّ الذنــب  2- قولــه صلى الله عليه وسلم: »حتــى يصهيّلّــا«، 
الصلاتيــن يشــمل الــصلاة الآن�يّـة إلــى آخرهــا، وهــذا ظاهــر مــن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، 
نٍٍْ عــن ذِِكــرِِ )حتــى يصهيّلّــا(،  قــال الكرمــاني: »فــإن قلــت: ذِِكــرُُ بيــن الــصلاة مُُغ�
فمــا فائدتــه؟ قلــت: لا يفــي؛ لأنََّ بيــن الــصلاة يحتمــل أن يــراد بــه بيــن الشــروع 
ّـا قــال: )حتــى يصهيّلّــا( تع�ينّ الثــاني، وفائدتــه أن  في الــصلاة والفــراغ منهــا، فلم�
يشــمل الحاصــل في الــصلاة كالنظــرة المحرََّمــة الواقعــة في نفــس الــصلاة«)3(.

* * *

المطلــب الثالــث: أقــوال بعــض أهــل العلــم القائليــن بالشــرائط المعتبــرة 
لنيــل الفََضائ�ِـل المذكــورة في حديــث عثمــان ﵁

1- القاضــي عيــاض )ت: 544(: إذ قــال: »قــد يكــون مــراده الــصلاة 

)))  أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب: الطهــارة، ‌بــاب: فضــل الوضــوء والــصلاة عقبــه )1/ 206/ 
ح 228(.

)))  شــرح مسلم، النووي )3/ 112(.
)))  الكواكــب الدراري، الكرماني )2/ 210(.
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رّْْه  بشــروطها مــن الطهــارة وغيرهــا، أو يكــون تكفيــرُُ ركعت�يَ الــصلاة لمــا لــمْْ يكف�
ّـا ذكــره، أو بوضــوء لــم يحســنه صاحبــه، إذ شــرط في ذلك الإحســان،  الوضــوءُُ مِم�

أو يكــون غفــران بعــض ذلــك للصغائــر وباقهيــا للكبائــر برحمــة الله«)1(.
2- ابــن هُُبيــرة )ت: 560(: إذ قــال: »وفيــه دليــل علــى أّنّ ذلــك الوضــوء 
ــان؛ أقــل مــا يكــون مــن  َـه صلاة مقدارهــا ركعت الــذي يحســنه ويســبغه إذا أتبع�
ث فهيــا نفســه؛ فإنــه يغفــر لــه مــا  ــنها وأخلــص فهيــا، ولــم يحــّدّ الــصلاة، فحّسّ
ّـه يكــون قــد أحســن العمــل أصالًا وفرعًًــا، وهــذا  تقــدم لــه مــن ذنبــه، وذلــك أن�

معنــى حيدــث عمــر.
ــي ينطــق  يّ في الأذكار الت ــر المصل� نِ فِكِ  ومــا أبرخ في ذلــك الحيدــث م�
بهــا، مــا بيــن تكبيــر لله ســبحانه، وحمــدٍٍ وثنــاءٍٍ وإفــرادٍٍ بعبــادة، واســتعانةٍٍ وســؤالِِ 
رٍٍُ تلاوةٍٍ  هدايــةٍٍ لصــراطٍٍ مســتقمٍٍي مــع اســتعاذةٍٍ مــن حالــةِِ غضــبٍٍ وضلال؛ وتب�د
مرتََّلــةٍٍ يســمعها نفســه، وركــوع وســجود، وقيــام وقعــود، وحفــظ لأطرافــه 
عــن العبــث وعقلــه عــن الطمــوح، ولأعضائــه عــن الاضطــراب وجملتــه عــن 
ة ســاعة  ــّدّ ــه هــذه الــصلاة في م ــت ل ــإذا تمََّ ــه عــن الوسوســة، ف الالتفــات ولقلب
ــصلاة  ــذه ال ــك لأّنّ ه ــا كان، وذل ــره م ــة في عم مّدّ ــوب المتق ــا الذن ــدم الله به ه
ّـة الميــزان لأنهــا  خلصــت فثقلــت في الموازيــن ومحــت كلّّ ذنــب بإزائهــا في كف�
ةٍٍَ وإخلاصٍٍ في إيمــان، وانقطــاع عــن الخلــق  ةٍٍَ وأََوْْب� ــةٍٍ وفََيْْئ� اشــتملت علــى إناب
واســتعانة بالخالــق مــع امتثــال أمــره علــى ســّنّة رســول الله صلى الله عليه وسلم، وتلاوة كلامــه 
لُ لــه، ووضــع أشــرف مــا في الإنســان علــى الأرض  وتوجيــه الوجــه إليــه والتذل�

ّـه«)2(. بيــن يــدي رب�

)))  إكمــال المعلم، القاضي عياض )16/2(.
)))  الإفصــاح، ابن هبيرة )1/ 230(.
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3- ابــن دقيــق العيــد )ت: 702(: إذ قــال في »شــرح الإلمــام«: »الحيدــث 
يــّلّد علــى أّنَّ الثــواب المذكــور مرت�ـبّ علــى الوضــوء بالصفــة المذكــورة، 
ُـعترض  ده، ي� والــصلاة الموصوفــة معــه، فمََــن ذكــرََه في فضائــل الوضــوء بمجــّرَّ

بّ علــى المجمــوع لا علــى الوضــوء بمفــرده. عليــه بــأّنَّ الثــواب مرت�
َـه،  رََْه في ســياق الفضيلــة يــّلُّد علــى أّنَّ لــه فضل� وقــد يجــاب عنــه بــأّنَّ ذِِك�
َه لا يــّلُّد علــى هــذه الفضيلــة المخصوصــة؛ أعنــي: تحصيلــه للثــواب  لكنـ�
فيحصــل  المخصوصــة،  الفضيلــة  مــن  أعــّمُّ  الفضيلــة  ومطلــق  المذكــور، 
ــن  ــاه مِِ ــا ذكرن هّْْ لم ــن ليتنب� ــا، ولك ــى مطلقه ــه عل ــتدلال ب ــن الاس ــود م المقص
الفــرق بيــن مطلــق الفضيلــة والفضيلــة المخصوصــة بالنســبة إلــى الاســتدلال 

بهــذا الحيدــث«)1(.
4- ابــن الملقــن )ت 804( تبعــه العينــي )ت: 855(: إذ قــال: »الثــواب 
الموعــود بــه مرت�ـبَ علــى أمريــن؛ الأول: وضــوؤه علــى النحــو المذكــور. 
بَ  ــث، والمرت� ــور في الحيد ــف المذك ــه، بالوص ــن عقب ــه ركعتي ــاني: صلات والث
علــى مجمــوع أمريــن لا يلــزم ترّتّبــه علــى أحدهمــا إلا بدللي خــارج، وقد يكون 
نَ أََدخــل هــذا الحيدــث في  للشــيء فضيلــة بوجــود أحــد جُُزْْأََيــه، فيصــّحّ كلامُُ م�
فضــل الوضــوء فقــط؛ لحصــول مطلــق الثــواب لا الثــواب المخصــوص علــى 
مجمــوع الوضــوء علــى النحــو المذكــور، والــصلاة الموصوفــة بالوصــف 

ــور«)2(. المذك

)))  شــرح الإلمام، ابن دققي العدي )3/ 507(.
)))  التوضيــح، ابــن الملقــن )4/ 183(، عمدة القاري، العيني )3/ 16(.



الخاتمة

الحمــد لله الــذي بنعمتــه ّتّتــم الصالحــات، والــصلاة والــسلام علــى قائــد 
ّـة إلــى الجن�ّـات، وعلــى آلــه وصحبــه أهــل الثبــات، وبعــد؛ الأم�

ــةًً  ــم خاتم ــامِِ أبحاثِهِ ــكُُ خت ــون مس ــن أن يك ــادة الباحثي ــرت ع ــد ج فق 	
تحــوي أهــمََّ النتائــج والتوصيــات، وهــا هــي ذي بيــن يديــك:

: النتائج أولًاا
َـرة المتعّلّقــة بالزمــان تخصيــص وقــت الصبــاح  1- م�نِ الشََّــرائط المعتب�

دون غيــره بــأكل تمــرات العجــوة لنيــل الحفــظ مــن الســّمّ والســحر.
يّ في  َـرة المتعّلّقــة بالمــكان اشتراط بقــاء المصل� 2- م�نِ الشََّــرائط المعتب�

ه لتحصيــل صلاة الملائكــة عليــه واســتغفارها لــه. مــصالّا
الأذكار  أحاديــث  كلّّ  بالعــدد  المتعّلّقــة  المعتب�ـَرة  الشََّــرائط  مِـِـن   -2

علهيــا. المترّتّبــة  لِ  بالفََضائـ� للفــوز  معي�ـنَ  بعــدد  دة  المحــّدّ والأدعيــة 
كتابــة  تقييــد  واليهئــة  فــة  بالّصّ المتعّلّقــة  المعتب�ـَرة  الشََّــرائط  3- مِـِـن 
الحســنة لمــن هــّمّ بالســيئة ولــم يفعلهــا إذا تركهــا مــن أجــل الله، وتقييــد صفــة 
نَ يمشــون في جنــازة الميــت لحصــول الشــفاعة لــه بــأن يكونــوا شــافعني فيــه،  م�
وبــأن يكونــوا مســلمني، ليــس فهيــم مــن يشــرك بــالله شــئًًيا، والمغفــرة الحاصلــة 
والمصافحــة،  المصافحــة،  قبــل  الــسلام  بــرّدّ  إالّا  تتــّمّ  لا  المصافحــة  عنــد 
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جماعــة  في  الــصلاة  إلــى  الخــروج  وتقييــد  واســتغفاره،  وحم دالله تعالــى، 
ــة. ــرًًا لمــن أراد أن يصيــب أجــر الحّجّ بالخــروج متطّهّ

4- مِنِ أهّمّ الضوابط الحيدثّيّة للتعالم عم الشرائط:
*	  جمع روايات الحيدث الواحد وتتبعُّ ألفاظها. 
*	 عَّ لكل روايات الحيدث الواردة عن الصحابة.   التخريج الموس
*	 ا، ولا بــأس بالضعيف  ــد مــن صحّــة الحيدــث وتجنبّ الضعيف جــَّد التأكُّ

في فضائــل الأعمــال علــى الشــروط المشــهورة في جواز الاســتدلال به.
*	 ة ورتَّبتهــا   الاســتعانة بالكتــب التــي جمعــت بيــن أحاديــث كتــبٍ عــّد

ــع الأصــول  ــن وجام ــن الصحيحي ــواب؛ كالجمــع بي ــب والأب ــى الكت عل
وغيرهــا.

*	 تتبعُّ تراجم الأبواب التي وضعها العلماء لهذه الأحاديث.
*	 رة. الاستعانة بكتب الشروح وخاصة شروح الصحيحني المتأّخ

5- مــن الفََضائ�لِ المشترطــة في حيدــث عثمــان ﵁ في الوضــوء غفــران 
ـمـا تـدقم ـنم الصغاـئـر؛ واشترط ـلـه الـشـارع الحكـيـم:

*	  الوضوء على الوجه المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
*	  إحسان الوضوء. 
*	  الخروج إلى المسجد بقصد الصلاة المكتوبة. 
*	  صلاةُ المكتوبةِ في جماعة أو في المسجد -وأقلها ركعتان-. 
*	 إتمام ركوع الصلاة المكتوبة وسجودها وخشوعها. 

نَ نــصََّ علــى الشــرائط المعــتبرة لنيــل الفََضائ�لِ في حيدــث عثمــان ﵁  6- م�
ــن  ــد، واب ــق العي ــن دقي ــرة، واب ــن هبي ــاض، واب ــي عي ــم: القاض ــل العل ــن أه مِِ

ــي. ــن، والعين الملق



التوصيات

َـة في  ــث النَّبَََوِِي� لِ مــن الأحادي ــل الفََضائ� َـرة لني ــرائط المعتب� 1- جََمــع الشََّ
. ــاّمّ ّـة شــاملة باســتقراءٍٍ ت دراســة علم�ي

ــة  ــور الواجب ــب في الأم ــّدّ الواج ــق ح ــتبرة لتحقي ــرائط المع عُ الشََّ 2-  تتب�
َـة. ــث النَّبَََوِِي� ــن الأحادي ــة م والمفروض

لِ دون تقدييهــا  3-  دراســة أقــوال أهــل العلــم الذيــن ذكــروا الفََضائـ�
ذلــك. بشــروطها ومناقشــتهم في 

* * *



المصادر والمراجع

ــروت: دار 1- ــس، )د.ط(، بي ــن إدري ــد ب ــرافي، أحم ــروق، الق ــواء الف ــروق في أن ــوار ال أن
عالــم الكتــب، )د.ت(.

ــاري في تخريــج وتحقيــق الأحاديــث التــي ذكرهــا الحافــظ ابــن حجــر 2- أنيــس السَّ
بيــروت: مؤسســة  منصــور، ط: 1،  نبيــل  البصــارة،  البــاري،  فتــح  العســقلاني في 

2005م. 1426ھ-  الريــان،  مؤسســة  الســماحة، 
 الإخــوان، ابــن أبــي الدنيــا، عبــد الله بــن محمــد، تحقيــق: مصطفــى عطــا، ط: 1، 3-

1988م. 1409ھ-  العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت: 
الإفصــاح عــن معــاني الصحــاح، ابــن هبيــرة، يحيــى، تحقيــق: فــؤاد أحمــد، ط: 1، 4-

الوطــن، 1417ھ. دار  الريــاض: 
إكمــال المعلــم بفوائــد مســلم، القاضــي اليحصبــي، عيــاض بــن موســى، تحقيــق: 5-

1998م. 1419ھ-  الوفــاء،  دار  المنصــورة:  ط:1،  إســماعلي.  يحيــى 
الاســتذكار الجامــع لمذاهــب فقهــاء الأمصــار وعلمــاء الأقطــار فيمــا تضمنــه الموطــأ 6-

مــن معــاني الــرأي والآثــار وشــرح ذلــك كلــه بالإيجــاز والاختصــار، ابــن عبــد الــر، 
يوســف بــن عبــد الله، تحقيــق: عبــد المعطــي قلعجــي، ط:1، بيــروت: دار قتيبــة، 

حلــب: دار الوعــي، 1414ھ- 1993م.
الاعتصــام، الشــاطبي، إبراهيــم بــن موســى، تحقيــق: محمــد الشــقير وآخريــن، ط: 1، 7-

المدــام: دار ابــن الجــوزي، 1429ھ- 2008م.
تاريــخ يدمنــة الســام وأخبــار محدثهيــا وذكــر قُطَّانهــا العلمــاء نم غيــر أهلهــا وواردهيا، 8-



96

٢

اد معــروف، ط:1، بيــروت:  الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن علــي، تحقيــق: بشــار عــوَّ
دار الغرب الإســيما، 1422ھ- 2001م.

تفســير القــرآن العظيــم، ابــن كثيــر، إســماعلي بــن عمــر، تحقيــق: ســايم ســماة، ط: 2، 9-
الريــاض: دار طيبــة، 1420ھ- 1999م.

 التنويــر شــرح الجامــع الصغيــر، الصنعــاني، محمّــد بــن إســماعلي، تحقيــق: محمّــد 0-1
ــام، 1432ھ-2011م. ــة دار الس ــاض: مكتب ــم، ط:1، الري إبراهي

التوضيــح لشــرح الجامــع الصحيــح، ابــن الملقــن، عمــر بــن علــي، تحقيــق: دار 1-1
ــوادر، 1429ھ-  ــروت: دار الن ــراث، ط:1، بي ــق ال الفــحا للبحــث العلمــي وتحقي

2008م.
التيســير بشــرح الجامــع الصغيــر، المنــاوي، عبــد الــرؤوف بــن علــي، ط: 3، الرياض: 2-1

مكتبــة الإمام الشــافعي، 1408ھ- 1988م.
ــن علــي، 3-1 ــب البغــدادي، أحمــد ب ــراوي وآداب الســاعم، الخطي  الجامــع لأخــاق ال

تحقيــق: محمــود الطحــان، ط:1، الريــاض: مكتبــة المعــارف للنشــر والتوزيــع، 
2007م. 1428ھ- 

 الجامــع الصحيــح، البخــاري، محمّــد بــن إســماعلي، تحقيــق: محمّــد زهير بــن 4-1
ناصــر الناصــر، ط:1، بيــروت، دار طــوق النجــاة، 1422ھ.

ــادي، ط: 1، 5-1 ــد اله ــن عب ــد ب ــندي، محم ــائي، الس ــنن النس ــى س ــندي عل ــية الس حاش
حلــب: مكتــب المطبوعــات الإســيماة، 1406ھ- 1986م.

ســنن الترمــذي، الترمــذي، محمــد بــن عيســى، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، ط: 1، 6-1
بيــروت: دار الغــرب الإســيما، 1998م.

ســنن أبــي داود، أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث، تحقيــق: شــعبي الأرنــاؤوط 7-1
العالميــة، 1430ھ- 2009م. الرســالة  دار  بيــروت:   ،1 كامــل، ط:  ومحمــد 

 الســنن الكبيــر، البهيقــي، أحمــد بــن الحســني، تحقيــق: مركــز هجــر للبحــوث 8-1
والدراســات العربيــة والإســيماة، ط:1، القاهــرة: هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 



97شروط نيل الفََضائِِل في السُُّنَّة النَّبََوِِيَّة

٢

1432ھ-2011م.
ســنن ابــن ماجــه، ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد، تحقيــق: شــعبي الأرنــاؤوط وآخرني، 9-1

ط: 1، بيروت: دار الرســالة العالمية، 1430ھ- 2009م.
 ســنن النســائي، النســائي، أحمــد بــن شــعبي، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، ط: 2، 0-2

حلــب: مكتــب المطبوعــات الإســيماة، 1433ھ.
موســى، 1-2 بــن  إبراهيــم  الأبْناســي،  الصــحا،  ابــن  علــوم  مــن  الفيــاح  الشــذا   

ــاض،  ــركة الري ــد، وش ــة الرش ــاض: مكتب ــل، ط:1، الري ــي هل ــحا فتح ــق: ص تحقي
1998م. 1418ھ-

ــق: 2-2 ــي، تحقي ــن عل ــد ب ــد، محمّ ــق العي ــن دقي ــكام، اب ــث الأح ــام بأحادي ــرح الإلم  ش
محمّــد خلّــوف العبــد الله، ط:2، دمشــق: دار النــوادر، 1430ھ- 2009م.

ــم، 3-2 ــر إبراهي ــق: ياس ــف، تحقي ــن خل ــي ب ــال، عل ــن بط ــاري، اب ــح البخ ــرح صحي  ش
الرشــد، 1423ھ- 2003م. الريــاض: مكتبــة  ط:2، 

ــف، 4-2 ــن يوس ــد ب ــاني، محمّ ــاني، الكرم ــرح الكرم ــاري بش ــد الله البخ ــي عب ــح أب  صحي
ط:2، بيــروت: دار إحيــاء الــراث العربــي، 1401ھ- 1981م.

صحيــح مســلم بشــرح النــووي، النــووي، يحيــى بــن شــرف، ط:1، القاهــرة: المطبعــة 5-2
المصرية بالأزهــر، 1437ھ- 1929م.

طــرح التثريــب في شــرح التقريــب، العراقــي، زيــن اليدــن عبــد الرحيــم بــن الحســني، 6-2
وابنــه ولــي اليدــن أبــو زرعــة، )د.ط(، بيــروت: دار إحيــاء الــراث العربــي، )د.ت(.

عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري، العينــي، محمــود بــن أحمــد، تحقيــق: 7-2
2001م. 1421ھ-  العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت:  ط:1،  عمــر،  عبــ دالله 

 فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، ابــن رجــب، عبــد الرحمــن بــن أحمــد، 8-2
القاهــرة: مكتبــة تحقيــق دار  تحقيــق: محمــود عبــد المقصــود وآخريــن، ط: 1، 

1996م. 1417ھ-  الحريمــن، 
 فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي، تحقيــق: محــب 9-2



98

٢

اليدــن الخطيــب، ط:1، بيــروت: دار المعرفــة، 1379ھ.
ــي، ط: 1، 0-3 ــن عل ــرؤوف ب ــد ال ــاوي، عب ــر، المن ــع الصغي ــرح الجام ــر ش ــض القيد في

القاهــرة: المكتبــة التجاريــة الكــرى، 1356ھ.
ــر الجــاري إلــى ريــاض البخــاري، الكــوراني، أحمــد بــن إســماعلي، تحقيــق: 1-3 الكوث

ــراث، 1429ھ- 2008م. ــاء ال ــروت: دار إحي ــة، ط:1، بي ــد عناي أحم
مرقــاة المفاتيــح شــرح مشــكاة المصابيــح، القــاري، علــي بــن محمــد، ط: 1، بيروت: 2-3

دار الفكر، 1422ھ- 2002م.
المســتدرك علــى الصحيحيــن، الحاكــم، محمــد بــن عبــد الله، تحقيــق: مصطفــى 3-3

عطــا، ط: 1، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 1411ھ- 1990م.
المســند، الشــيباني، أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: شــعبي الأرنــؤوط وآخريــن، ط:1، 4-3

ــالة، 1421ھ-2001م. ــة الرس ــروت: مؤسس بي
مســند الدارمــي، الدارمــي، عبــد الله بــن عبــد الرحمــن، تحقيــق: حســني أســد، ط: 1، 5-3

الريــاض: دار المغنــي، بيــروت: دار ابــن حــزم، 1412ھ- 2000م.
ــد 6-3 ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــلم، تحقي ــاج، مس ــن الحج ــر، اب ــح المختص ــند الصحي  المس

الباقــي، ط: 1، بيــروت: دار إحيــاء الــراث، )د. ت(.
مصبــاح الزجاجــة في زوائــد ابــن ماجــه، البوصيــري، أحمــد بــن أبــي بكــر، تحقيــق: 7-3

ــيماة، 1405ھ-1985م. ــب الإس ــر: دار الكت ــة، ط:1، مص ــزت عطي ــي وع ــى عل موس
معالــم الســنن، الخطابــي، حمــد بــن محمّــد، تحقيــق: محمّــد راغــب الطبــاخ، ط:1، 8-3

حلــب: المطبعــة العلميــة، 1352ھ-1934م.
المعجــم الكبيــر، الطــراني، ســليمان بــن أحمــد، تحقيــق: حمــدي عبــد المجيــد 9-3

تيميــة، 1411ھ- 1994م. ابــن  القاهــرة: مكتبــة  الســلفي، ط:2، 
ــر 0-4 ــق: ماه ــر، تحقي ــن عم ــم ب ــي، إبراهي ــة، البقاع ــرح الألفي ــا في ش ــة بم ــت الوفي النك

ياســني الفحــل، ط:1، الريــاض: مكتبــة الرشــد، 1428ھ-2007م.
النهايــة في غريــب الحيدــث والأثــر، ابــن الأثيــر، المبــارك بــن محمّــد، تحقيــق: 1-4



99شروط نيل الفََضائِِل في السُُّنَّة النَّبََوِِيَّة

٢

المكتبــة  بيــروت:  ط:1،  الــزاوي،  أحمــد  وطاهــر  الطناحــي،  محمّــد  محمــود 
1979م. 1399ھ-  الإســيماة، 

 نيــل الأوطــار، الشــوكاني، محمــد بــن علــي، تحقيــق: عصــام اليدــن الصّبابطــي، ط: 2-4
1، القاهــرة: دار الحيدــث، 1413ھ-1993م.

* * *





البحث الثالث

مدى حجيّّة الالتزام بأرم وليّّ الأرم

في سمألة الَتَّطبيع مع الكيان الصّّهيونيّّ

The Extent of the Binding Authority of 
Compliance with the Ruler's Command
Regarding the Issue of Normalization 

with the Zionist Entity

د. محمد الجاسم
Dr. Mohammad Al-Jasim

 



ملخّّص البحث

ّـة،  ــن الأهم�ي ــة م ــى غاي ــرة عل ّـة معاص ــألة فق�هي ــث مس ــذا البح ــاول ه يتن
يهّصّــوّنيّ.  وهــي مــدى وجــوب طاعــة ولــّيّ الأمــر إذا أمــر بالتََّطبيــع مــع الكيــان ال
ــرعّيّ  ــل الّشّ ــن الّتّأصي ــع بي ّـا يجم ّـا وأصولي� ــا فقي�ه ــث منجًًه ــد الباح ــد اعتم وق
ــم  ــا، ث ته ــر وأدّلّ ــّيّ الأم ــة ول ــروعّيّة طاع ــاول أوََّالًا مش ، إذ تن ــّيّ ــل الواقع والّتّنزي
ــر  ّـة التــي تحكــم هــذه الّطّاعــة، وهــي: أن تكــون في غي وابــط الفق�هي ناقــش الّضّ
ــرعّيّة،  ــة الّشّ ــدود الولاي ــاوز ح ّـة، وأالّا تتج ــة الأم� قّ مصلح ــة، وأن تحق� معصي

ّـة. ــل فريضــة دين�ي ــى تعطي يََّدّ إل ــؤ وأالّا ت
وابــط علــى مســألة التََّطبيــع، فخلــص إلــى  ثــم انتقــل إلــى تنزيــل هــذه الّضّ
ــرورة  ــرورة إذ للّضّ ــة الّضّ ــن حال ــدًًا ع ــوّنيّ - بعي يهّصّ ــّوّد ال ــع الع ــع م أّنّ التََّطبي
ــة بهــا - يمث�لّ معصيــة لله تعالــى، لما فيــه نم مــوالاة للكافرني،  أحكاهمــا الخاّصّ
ّـة. وبنــاءًً  ّـة الإسلا�مي وإقــرار بالغصــب، وتعطيــل للجهــاد، وضــرر جســيم بالأم�
علــى ذلــك، فإن�ّـه لا يجــوز شــرعًًا طاعــة ولــّيّ الأمــر في هــذه المســألة، بــل يجــب 
مخالفتــه فهيــا. وقــد ختــم الباحــث بعــرض فتــاوى العلمــاء واليهئــات الشــرعّيّة 

يّدّــن. ّـة وال دَِِّهِِ خِِيانــةًً للأم� التــي أجمعــت علــى تحريــم التََّطبيــع وع�
وابــط الفق�هيـّة -  الكلمــات المفتاحيــة: ولــّيّ الأمــر - الّطّاعــة - الّضّ

ــرعّيّة. الّشّ يّسّاســة  ال يهّصّــوّنيّ -  ال الكيــان  التََّطبيــع - 



Research Abstract

This research addresses a contemporary jurisprudential issue of 

paramount importance: the extent of the obligation to obey the ruler (wali 

al-amr) when he commands normalization with the Zionist entity. The 

researcher adopted a jurisprudential and methodological (usuli) approach 

that combines Islamic legal foundations (ta'sil shar'i) with practical application 

(tanzil waqi'i). The study first examines the legitimacy of obedience to the 

ruler and its evidence, then discusses the jurisprudential principles (dawabit 

fiqhiyyah) that govern such obedience, which are: that it must not involve 

disobedience to Allah, that it must achieve the interest (maslaha) of the 

ummah, that it must not exceed the bounds of legitimate religious authority 

(wilayah shar'iyyah), and that it must not lead to the suspension of religious 

obligations (faridah diniyyah).

The researcher then applied these principles to the issue of 

normalization, concluding that normalization with the Zionist enemy—apart 

from cases of absolute necessity (daruriah), as necessity has its own specific 

rulings—constitutes disobedience to Allah Almighty. This is due to what it 
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entails of alliance with disbelievers (muwalat al-kafirin), acknowledgment of 

usurpation (iqrar bil-ghasb), nullification of jihad (ta'til lil-jihad), and severe 

harm to the Islamic ummah. Based on this, it is not religiously permissible to 

obey the ruler in this matter; rather, it is obligatory to oppose him in it. The 

researcher concluded by presenting fatwas of scholars and religious bodies 

that unanimously agreed on prohibiting normalization and considering it a 

betrayal (khiyanah) of the ummah and the religion.

Keywords: Ruler (wali al-amr) - Obedience (ta'ah) - Jurisprudential 

principles (dawabit fiqhiyyah) - Normalization (tatbi') - Zionist entity-

Islamic political jurisprudence (siyasah shar'iyyah).

*  *  *



المقدّّمة

لام علــى  لاة والــّسّ الحــات، والــّصّ الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــّمّ الّصّ
ــد، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن والاه، وبعــد: رســول الله، ســدّيّنا محّمّ

ــريعة الــكبرى، لمــا فهيــا مــن  فــإّنّ طاعــة ولــّيّ الأمــر تُُعــّدّ مــن مقاصــد الّشّ
ّـت الّنّصــوص  حفــظ الجماعــة والّنّظــام، وتحقيــق الأمــن والاســتقرار، وقــد دل�
ــنة علــى وجوبهــا في المعــروف، كمــا أجمــع علــى  ــرعية مــن الكتــاب والّسّ الّشّ
ــط  دّة بضواب ــل مق�ي ــة، ب ــت مطلق ــة ليس ــذه الّطّاع ــر أّنّ ه ــم. غي ــل العل ــك أه ذل
ّـة، وتمنــع في الوقــت عن�يِـه مــن الانحراف  شــرعّيّة تضبــط علاقتهــا بمصالــح الأم�

والاســتبداد.
ّـة، بــرزت  ّـة الإسلا�مي يّسّاســية التــي تعيشــها الأم� ات ال وفي ظــلّّ المســتجّدّ
ــي  ــكبرى الت ّـوازل ال ــن الن� ــا م « بوصفه ــوّنيّ يهّصّ ــان ال ــع الكي ــع م ّـة »التََّطبي قض�ي
ــة حيــن تصــدُُر عََــن بعــض ولاة الأمــور،  ّـا وسياســّيًّا، خاّصّ أثــارت جــالًاد فقي�ه

: ــؤال الفقهــّيّ الجوهــرّيّ وهــذا مــا يثيــر الّسّ
ــع؟  ــر إذا أمــر بالتََّطبي ــّيّ الأم ــزام بأمــر ول ــى المســلم الالت هــل يجــب عل

وهــل أمــره ملــزم شــرعًًا؟
ــر  ــزام بأم ّـة الالت ــدى حج�ي ــوان: »م ــة بعن راس ــذه الّدّ ــاءت ه ــد ج ــذا فق ل
« لتتنــاول هــذه الإشــكالّيّة  يهّصّــوّنيّ ولــّيّ الأمــر في مســألة التََّطبيــع مــع الكيــان ال
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ــرعّيّة، وضوابــط الّطّاعــة، مــع  يّسّاســة الّشّ ــرع، وقواعــد ال في ضــوء نصــوص الّشّ
وابــط عليــه. بيــان حكــم التََّطبيــع مــن جهــة ذاتــه، وتطبيــق الّضّ

ّـة ومســتقبلها، ومــا  راســة مــن ارتباطهــا بواقــع الأم� ّـة هــذه الّدّ وتبرز أهم�ي
يترت�بّ علــى نتائجهــا مــن آثــار شــرعّيّة وسياســّيّة بالغــة. كمــا تهــدف إلــى ضبــط 
ــرعّيّ مــن  ّـة، وتحريــر الموقــف الّشّ مســألة الّطّاعــة مــن جهــة ضوابطهــا الفق�هي

مســألة التََّطبيــع حيــن يصــدر فهيــا أمــر مــن الحاكــم.
-أهميّّة البحث وأهدافه:﻿ أولًاا

تبرز أهميّّة البحث من خلال نقاط عدّّة، أهمّّها:
	1 يّاســة الشّــرعّية المعاصــرة، وهــي - أنّــه يتنــاول قضّيــةً مــن قضايــا الس

ــونيّ. يهّ ــان الص ــع الكي ــات م ــع العلاق ــة تطبي قضّي
	2 أنّــه يبحــث في ســلطة ولــّي الأمــر وحدودهــا، وهــي مســألة فقّيهــة -

ــة. نيوّي ــة والّد يّدني ــاس ال ــاة النّ ــوازل، وفي حي ــرٌ في فقــه النّ ــرٌ كبي ــة لهــا أث وأصولّي
	3 أنّه يربط بني الاجتهاد التّقلديي والتّنزلي المعاصر.-
	4 ــة الكــرى - أنَّــه ّيســهم في تأصيــل الموقــف الشّــرعّي مــن قضايــا الأّم

ــة. ــل الآنّي ــن ردود الفع ــدًا ع بعي
وقد دفعني إلى اختيار هذا البحث أسباب عديدة، منها:

ول العربّيــة والإســّيماة علــى التَّطبيــع مــع -1  تهافــت ولاة الأمــر في الــّد
يهّــونيّ. الص الكيــان 

ظهــور أصــواتٍ منســوبةٍ للعلــم توجــب علــى النـّـاس طاعــة ولاة الأمــر في -2 
يهّــونيّ، وأصــوات أخــرى - وهــي  ــات التَّطبيــع مــع الكيــان الص عقدهــم اتفاقّي

الأكثــر- توجــب عــدم طاعتهــم في ذلــك.
ــةَ بأمــر -3  ــد إلزاهمــم الرّعَّي ــان حــدود طاعــة ولاة الأمــر عن الحاجــة إلــى بي



107مدى حجيّّة الالتزام بأمر وليّّ الأمر في مسألة التََّطبيع ...

٣

يتعــارض مــع الشّــرع أو مــع مصالــح المســلمني ويلحــق الضّــرر بهــم.
ثانيًًا-منهجيّّة البحث:﻿

وقد سلكت في هذا البحث:
	1 ــاء - ــوال العلم ــرعّية، وأق ــوص الشّ ــع النصّ : في تتبُّ ــتقرائّي ــج الاس المنه

ذات الصّلــة بالبحــث.
	2 : في مناقشــة أقــوال العلمــاء وتحريــر منــاط الحكــم، - المنهــج التّحليلــّي

واســتخلاص النتّائــج والتّوصيات.
ثالثًًا-الدّّراسات السّّابقة:﻿

راســات العلم�يـّة التــي تناولــت مســألة »طاعــة ولــّيّ  هنــاك بعــض الّدّ
راســات المتعّلّقــة  الأمــر«، وقــد تنــاول بعضهــا هــذه الّطّاعــة في ضمــن الّدّ
ــد أفردهــا ببحــث مســتقلّّ، وهــذه  ّـة في الإسلام، وبعضهــا ق ول�ي ــات الّدّ بالعلاق

هّمّــا: أه
	1 ــتاذ - ــا«، للأس ــا وقيوده ــر، حدوده ــي الأم ــة أول ــوان: »طاع ــة بعن دراس

ــوق  ــن الحق ــاع ع ــة الدف ــدار لجن ــعري، إص ــدالله المس ــن عب ــد ب ــور محم الدكت
الدراســة ضوابــط  تناولــت هــذه  الشــرعية، ط3، 1423ھ- 2002م، وقــد 
ــه لا طاعــة لمخلــوق في  طاعــة ولــي الأمــر تأصيــاً وتطبيقًــا، وخلصــت إلــى أنَّ

ــق. ــة الخال معصي
	2 يّاســّي في الإســام طاعــة - الس النظّــام  دراســة بعنــوان: »مــن قواعــد 

، نشــر موقــع الألوكــة  كتــور عبــدالله بــن إبراهيــم الطّريقــّي أولــي الأمــر« للّد
علــى شــبكة الأنترنــت، وقــد خلصــت هــذه الدراســة إلــى وجــوب طاعــة ولــّي 
الأمــر في غيــر معصيــة، مــع بيــان مــا في هــذه الطاعــة مــن يخــرٍ ومصلحــةٍ للراعــي 
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ــة. والرعّي
	3 دراســة بعنــوان: »مفهــوم العصيــان والخــروج في منهــج أهــل الســنةّ -

المســلم،  دار  نشــر  الطريقــي،  إبراهيــم  بــن  عبــدالله  للدكتــور  والجماعــة«، 
ط1، 1416ھ-1995م، وقــد دعــت الدراســة إلــى طاعــة ولــّي الأمــر في غيــر 

ــن. ــاد والفت ــن الفس ــه م ــا في ــان لم ــن العصي رَت م ــذَّ ــة، وح معصي
َـت ضوابــط طاعــة  ّـا يلاحــظ في الدراســات الســابقة، أنََّهــا تناول� هــذا، وم�م
يهّصّوّنيّ،  ولــّيّ الأمــر م�نِ دون إنزالهــا على مســألة التََّطبيــع العربّيّ مــع الكيــان ال
وهــذا مــا جــاءت هــذه الدراســة لتعالجــه ضمــن ضوابــط فق�هيّـة محكََمــة، وهــذا 

هـذه الدراـسـة والدراـسـات الـسـابقة. ـمـا يمـيِـز بـني ـ
*  *  *



المبحث الأوّّل 
رشموعيّّة طاعة وليّّ الأرم وأدلّّتها﻿

-تعريف وليّّ الأمر لغةًً واصطلاحًًا:﻿ أولًاا
يّ لأمرهــم، يقــال:  1-تعريــف ولــّيّ الأمــر لغــةًً: والــي القــوم هــو المتول�
ــة، فهــو  ــر« في اللغ ــا »الأم ــر شــؤونهم)1(. وأم ــى تدبي ــوم« إذا تول ــر الق ــيُُّ أم »ول

الشــأن)2(.
2-تعريــف ولــّيّ الأمــر اصطلاحًًــا: يطلــق ولــّيّ الأمــر في اصــطلاح 
الفقهــاء علــى الحاكــم المســلم الــذي اســتقرََّت لــه الســلطة علــى بلــد مــن بلاد 
ــى  ــه القــدرة عل ــت ل ــار أو تغلــب، وكان ــك عبر اختي المســلمني، ســواء كان ذل

لـة. سـة الدوـ حـكام وسياـ يـذ الأـ تنفـ

ــارون، ج6 ص141،  ــد ه ــسلام محم ــد ال ــق: عب ــارس، تحقي ــن ف ــد ب ــة، أحم ــس اللغ ــر: مقايي )))   انظ
ــق:  زي، تحقي ــّرّ ــرِِب، المط ــب المُُع ــرِِب في ترتي ــر: 1399 ھ- 1979م، المغ ــام النش ــر، ع دار الفك
ــب- ــد، حل ــن زي ــامة ب ــة أس ــار، ج2 ص371-372، مكتب ــد مخت ــد الحمي ــوري، عب ــود فاخ محم

ــوريا، ط1، 1399ھ-1979م. س
)))   انظــر: الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، الجوهــري، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، ج5 
ص2142، دار العلــم للملاييــن - بيــروت، ط4، 1407ھ-1987 م، مختــار الصحــاح، الــرازي، 
تحقيــق: يوســف الشــيخ محمــد، ص160، المكتبــة العصريــة - الــدار النموذجيــة، بيــروت - 

صيــدا، ط5، 1420 ھ- 1999م.
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ة في  النبــّوّ قــال المــاوردي )ت 450ھ(: »الإمامــة موضوعــة لخلافــة 
ــة واجــبٌٌ  حراســة اليدــن، وسياســة الدنيــا، وعقدهــا لمــن يقــوم بهــا في الأّمّ

بالإجمــاع«)1(.
ــب،  ــام المتغل ــة الإم ــوب طاع ــى وج ــة )ت 728ھ( عل ــن تيمي ــّصّ اب ون
ــا بقهــره لهــم،  ــا بطاعتهــم لــه، وإّمّ فقــال: »والقــدرة علــى سياســة النــاس إّمّ
فمتــى صــار قــادرًًا علــى سياســتهم بطاعتهــم أو بقهــره، فهــو ذو ســلطان مطــاع، 

ــة الله«)2(. ــر بطاع إذا أم
ثانيًًا-تعريف الطاعة لغةًً واصطلاحًًا:﻿

1-تعريــف الطاعــة لغــةًً: تطلــق الطاعــة في اللغــة علــى امتثــال الأمــر وترك 
المخالفــة. قــال ابــن فــارس: »الطــاء والــواو والعيــن أصــلٌٌ صحيــحٌٌ واحــدٌٌ يــلُُّد 
علــى الإصحــاب والانقيــاد. يقــال: طاعــه يطوعــه، إذا انقــاد معــه ومضــى 

لأمــره«)3(.
بأهّنّــا:  اصطلاحًًــا  الطاعــة  ف  تُُعــّرّ اصطلاحًًــا:  الطاعــة  2-تعريــف 
الاســتجابة والانقيــاد لمــا يأمــر بــه وينهــى عنــه ولــّيّ الأمــر، ســواء أكان شــرعّيًّا 
ًـا، وذلــك بامتثــال الأمــر والنهــي م�نِ دون منازعــةٍٍ ومعارضــة، وســواء  أو متغلب�

)))   الأحكام الســلطانية، الماوردي، ص15، دار الحيدث-القاهرة، بدون.
)))   منهــاج الســنة النبويــة، ابــن تيميــة، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، ج1 ص528-529، جامعــة 

الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلايمــة، ط1، 1406ھ-1986م.
)))   مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس، مرجــع ســابق، ج3 ص431، وانظــر: الصحــاح، الجوهــري، مرجــع 
ســابق،  ج3 ص1255. المفــردات في غريــب القــرآن، الراغــب الأصفهــاني، تحقيــق: صفــوان 

عدنــان الــداودي، ص529، دار القلــم، الــدار الشايمة-دمشــق، بيــروت، ط1، 1412 ھ.
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ــة)1(. ــر بمعصي ــرطِِ أالّا يأم ــه بش ــم يوافق ــع أو ل ــق الطب ــا يواف ــر بم أم
ثالثًًا-أهميّّة طاعة وليّّ الأمر:﻿

تعــدُُّ طاعــة ولــّيّ الأمــر قاعــةًًد مــن قواعــد النظــام السياســّيّ في الإسلام، 
ــّيّ  ــن ول ّـة، لتمكي ــات اليدن�ي نِ الواجب ًـا م� ــه، وواجب� ــن دعائم ــةًً م ــةًً رئيس ودعام
ّـا،  ًـا فردي� ــه علــى الوجــه الأكمــل، فــالإسلام ليــس دن�ي ــام بولايت الأمــر مــن القي
ــه أوامــره التــي  إّنّمــا هــو ديــن الجماعــة، ولذلــك نجــد القــرآن الكريــم حيــن يوّجّ

ههّجّــا للجماعــة، فيقــول: ﴿ فج فح فخ فم  تضبــط نظــام الحيــاة، نجــده يو
قح قم  كج كح﴾ ]البقــرة: 190[، ويقــول: ﴿نج نح نخ نم 

نى ني هج هم﴾ ]النــور: 2[، ويقــول: ﴿نى ني هج  هم 

ــع  ــد والقط ــم أّنّ الجل ــع العل ــدة: 38[، م هى هي يج يح يخ يم﴾]المائ

إّنّمــا يقــوم بــه فــرد واحــد نيابــةًً عــن الجماعــة. وهــذا الواحــد لا يمكنــه القيــام 
ــر،  ْـه الجماعــة مــن ذلــك)2(، ولا جماعــة بلا أيم بالجلــد أو القطــع إالّا إذا كََّمنَت�

ولا أيمــر بلا طاعــة«)3(.

)))   انظــر: التعريفــات، الجرجــاني، تحقيــق: جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف الناشــر، ص140، دار 
ص482،  ج2  الســبكي،  الســبكي،  فتــاوى  1403ھ-1983م،  ط1،  العلمية-بيــروت،  الكتــب 
دار المعرفة-بيــروت، بــدون، الســراج المنيــر في الإعانــة علــى معرفــة بعــض معــاني كلام ربنــا 
الحكيــم الخبيــر، الخطيــب الشــربيني، ج3 ص354، مطبعــة بــولاق )الأيمرية(-القاهــرة، عــام 
النشــر، 1285ه، الجامــع لأحــكام القــرآن، العلاقــات الدوليــة في الإسلام، عــارف خليــل أبــو عيــد، 

ص202، جامعــة القــدس المفتوحــة، ط2، 2008.
ــان،  ــارس، ص76-68، دار الفرق ــو ف ــادر أب ــد الق )))   انظــر: النظــام السياســي في الإسلام، محمــد عب
بــدون، الشــخصية الإسلايمــة، تقــي اليدــن النبهــاني، ج2 ص130، دار الأمــة للطباعــة والنشــر 

1424ھ-2003م. ط5،  والتوزيــع، 
)))  الإمامــة العظمــى عنــد أهــل الســنة والجماعــة، عبــدالله بــن عمــر بــن ســليمان اليمدجــي، ص375، 

دار طيبة-الريــاض، بــدون.
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ــام  ــتقامة نظ ــر في الإسلام لاس ــّيّ الأم ــة ول ّـة طاع ــر أهم�ي ــا تظه ــن هن وم
الجماعــة، ووجــود النظــام والانضبــاط العــاّمّ الــذي يكفــل لهــذه الجماعــة 
العيــش بأمــن وأمــان وسلام، وتضمــن لــكلّّ فــرد الحصــول علــى حقوقــه التــي 

ــه. ــا الإسلام ل أقرََّه
رابعًًا-حكم طاعة وليّّ الأمر:﻿

ــي  ــوق الوال ــن حق ــقٌٌّ م ــي ح ــةٌٌ في الإسلام، وه ــر واجب ــّيّ الأم ــة ول طاع
علــى رعيتــه، بــل لقــد نقــل الإمــام النــووي عــن القاضــي عيــاض )ت 544ھ( 

الإجمــاع علــى وجــوب هــذه الطاعــة)1(.
ومــن هنــا فقــد تضافــرََت النصــوص الشــرعّيّة مــن القــرآن والســّنّة علــى 

وـجـوب ـهـذه الطاـعـة. 
1-الأدلّّة من القرآن الكريم:

له﴾  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  ﴿كج  قــال تعالــى: 
.]59 ]النســاء: 

قــال النــووي )ت 676ھ(: »قــال العلمــاء: المــراد بأولــي الأمــر مََــن 
أوجــبََ الله طاعتــه مــن الــولاة والأمــراء هذا قــول جماهير الســلف والخلف نم 
ــرني والفقهــاء وغيرهــم وقيــل هــم العلمــاء وقيــل الأمــراء والعلمــاء«)2(. المفّسّ

)))   المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، النــووي، ج12 ص222، دار إحيــاء التراث العربــي 
- بيــروت، ط2، بــدون.

ــر:  ــابق، ج12 ص223، وانظ ــع س ــووي، مرج ــاج، الن ــن الحج ــلم ب ــح مس ــرح صحي ــاج ش )))  المنه
المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، ابــن عطيــة، تحقيــق: عبــد الــسلام عبــد الشــافي محمــد، 
القــرآن،  لأحــكام  الجامــع  ھ،   1422 ط1،  العلمية-بيــروت،  الكتــب  دار  ص71-70،  ج2 

القرطبــي، مرجــع ســابق، ج5 ص260.
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2-الأدلّّة من السنّةّ النبويّّة:
أ عــن أنــس بــن مالــك ﵁ قــال: قــال رســول اللهِ صلى الله عليه وسلم: »اسْــمَعُوا ‌وَأَطيِعُوا، 	-

ــةٌ«)1(. قــال ابــن حجــر )ت  ، كَأَنَّ رَأْسَــهُ زَبيِبَ ــدٌ ‌حَبَشِــٌّي وَإنِِ اسْــتُعْمِلَ عَلَيْكُــمْ ‌عَبْ
852ھ(: »وهــو ‌تمثيــل ‌في ‌الحقــارة وبشــاعة الصــورة وعــدم الاعتــداد بهــا«)2(. 
والمــراد: أطيعــوا ولــّي الأمــر لولايتــه بغــّض النظَــر عــن لونــه ووصفــه وهيئتــه 

وغنــاه وفقــره)3(.
ب عــن أبــي هريــرة ﵁ عــن النبــّي صلى الله عليه وسلم قَــالَ: »مَــنْ ‌أَطَاعَنـِـي ‌فَقَــدْ ‌أَطَــاعَ ‌الَلَّه 	-

ــنْ يَعْــصِ  ــدْ أَطَاعَنِــي. وَمَ ــرَ فَقَ ــعِ الْْأمَيِ ــنْ يُطِ ــدْ عَصَــى الَلَّه. وَمَ ــي فَقَ ــنْ عَصَانِ وَمَ
أيمــر  أنّ  »وَوَجهُــهُ  671ھ(:  )ت  القرطبــّي  قــال  عصــاني«)4(.  فقــد  الأيمــر 
ف إّلّا بأمــره، فمــن أطاعــه فقــد  ــذٌ أَمــرَهُ، ولا يتصــرَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم إنمــا هــو مُنفَِّ

ــول الله صلى الله عليه وسلم«)5(. ــر رس ــاع أم أط

ــى  ــق: د. مصطف ــي، تحقي ــاري الجعف ــماعلي البخ ــن إس ــد ب ــد الله محم ــو عب ــاري، أب ــح البخ )))  صحي
مَْْ تََكُُــنْْ مََعْْصِِي�ةًًَ، رقــم )6723(،  َـا ل� َـامِِ م� م� ةَِِ لِ�لْإِ ديــب البغــا، كتــاب الأحــكام، ب�َـاب: السََّــمْْعِِ وََالطََّاع�

ــق، ط5، 1414ھ - 1993 م. ــة - دمش ــر، دار اليمام ــن كثي ج6 ص 2612، دار اب
)))  فتــح البــاري بشــرح البخــاري، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: 
ــب، ج13 ص  ــن الخطي ــب اليد ــه: مح ــح تجارب ــه وتصحي ــام بإخراج ــي، ق ــد الباق ــؤاد عب ــد ف محم

ــة الســلفية - مصــر، الطبعــة: »الســلفية الأولــى«، 1380 - 1390 ھ. 122، المكتب
)))  انظر النظام السياســي في الإسلام، محمد أبو فارس، مرجع ســابق، ص69.

ــو الحســني مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري، تحقيــق: محمــد فــؤاد  )))   صحيــح مســلم، أب
ــا في  ــة، وتحريمه ــر معصي ــراء في غي ــة الأم ــوب طاع ــاب وج ــاب: ب ــارة، ب ــاب الإم ــي، كت ــد الباق عب
المعصيــة، رقــم )1834(، ج3 ص1465، مطبعــة عيســى البابــي الحلبــي وشــركاه، القاهــرة، )ثــم 

ــا(، 1374ھ- 1955 م. ــروت، وغيره ــي ببي ــاء التراث العرب ــه دار إحي صورت
ــي  ــه: محي ــدم ل ــه وق ــق علي ــه وعل ــي، حقق ــلم، القرطب ــاب مس ــص كت ــن تلخي ــكل م ــا أش ــم لم )))  المفه
اليدــن ديــب يمســتو - أحمــد محمــد الســدي - يوســف علــي بيدــوي - محمــود إبراهيــم بــزال،= 
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ج عــن أبــي هريــرة ﵁ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »عليك الســمع والطاعة 	-
في ‌عســرك ‌ويســرك، ‌ومنشــطك ومكرهــك، وأثــرة عليــك«)1( فقــد أمــر النبّي صلى الله عليه وسلم 
ــع الأحــول، في حــال  ــّي الأمــر في جمي ــث بالســمع والطاعــة لول في هــذا الحيد
عســر النــاس ويســرهم ومنشــطهم ومَكرَهِهِــم، وفي حــال اســتئثار ولاة الأمــور 
ــد الوجــوب،  ــر يفي ــاس الطاعــة؛ لأنّ الأم ــى الن ــا مــن دون الشــعب، فعل بالدني

فــدلَّ ذلــك علــى أنَّ طاعــة ولــّي الأمــر واجبــة)2(.
ّـة يتبي�نَ للباحــث أّنّ طاعــة ولــّيّ الأمــر  ومــن خلال اســتعراض هــذه الأدل�
ّـة، لكــّنّ هــذه الطاعــة ليســت علــى  واجبــةُُ بِن�ّصَّ الكتــاب والســّنّة وأقــوال الأئم�
إطلاقهــا، وإّنّمــا هــي مقي�دَة ولهــا ضوابــطُُ شــرعيََّةٌٌ، وهــذا مــا ســنبيِِّنُهُ في المبحث 

الثــاني مــن هــذه الدراســة.

* * *

ــروت(، )دار الكلــم الطيــب، دمشــق - بيــروت(، ط1،  ــر، دمشــق - بي ــن كثي =ج4 ص36، )دار اب
1417ھ- 1996 م.

)))  صحيــح مســلم، مرجــع ســابق، كتــاب الإمــارة، بــاب: بــاب وجــوب طاعــة الأمــراء في غيــر معصيــة، 
وتحريمهــا في المعصيــة، رقــم )1836(، ج3 ص1467.

)))  انظــر: المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، النــووي، مرجــع ســابق، ج12 ص224، 
المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم، القرطبــي، مرجــع ســابق، ج4 ص36، عُُقــودُُ 
َـه: د. سََــلمان القضََــاة،  دَم ل� قــه وََق� َـام أََحْْمــد، جلال اليدــن الســيوطي، حََّقّ الزََّبََرْْجََــدِِ علــى مُُسْْــند الِإِم�

ج3 ص51، دََار الجيــل، بََيــروت - لبنــان، عــام النشــر: 1414 ھ - 1994 م.



المبحث الثاني
 الضّّوابط الفقهيّّة لطاعة وليّّ الأرم﻿

إّنّ الإسلام حيــن أوجــب علــى الرعي�َـة طاعــةََ ولــّيّ الأمــر، فإن�َـه لــم يجعــل 
ــط  ــن الضََّواب ــةٍٍ م ةًًدَ بجمل ــا مقي� ــل أوجبه دْ، ب ــن كلّّ قََي� ــةًً ع ــة مطلق ــذه الطاع ه
التــي تضبــط العلاقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم، وتضمــن التــوازن بيــن الحفــاظ 
، وصيانــة حــدود الشــريعة. وقــد حاولــت الدراســة مــن  علــى النظــام العــاّمّ
خلال النصــوص الشــرعّيّة ومبــادئ الشــريعة وأقــوال العلمــاء اســتنباط بعــض 

ّـة لطاعــة ولــّيّ الأمــر)1(. الضوابــط الفق�هي
وابط ما يأتي:  ونم أبرز هذه الّضّ

الضّّابط الأوّّل: لا طاعة لوليّّ الأمر في أمرٍٍ فيه معصيةٌٌ لله تعالى﻿
-تعريف المعصية لغةًً واصطلاحًًا:﻿ أوََّلًاا

1-تعريــف المعصيــة لغــةًً: المعصيــة لغــةًً، الخــروج عــن مطلــق الطاعــة. 
قــال الراغــب الأصفهــاني: »عََصََــى عِِصْْيََان�ًـا: إذا خــرج عــن الطاعــة«)2(.

)))  انظــر: النظــام السياســي في الإسلام، محمــد عبــد القــادر أبــو فــارس، مرجــع ســابق، ص71، 
ص132-131. ج2  ص139،  ج1  ســابق،  مرجــع  النبهــاني،  اليدــن  تقــي  الإسلايمــة،  الشــخصية 
)))  المفــردات في غريــب القــرآن، الراغــب الأصفهــاني، مرجــع ســابق، ص 570، وانظــر: التعريفــات، 
ــق: محمــد عــوض مرعــب،  الجرجــاني، مرجــع ســابق، ص222، تهذيــب اللغــة، الأزهــري، تحقي

ــروت، ط1، 2001م. ــي - بي ــاء التراث العرب ج15 ص209، دار إحي
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ــاء  ــطلاح الفقه ــة في اص ــا المعصي ــا: وأم ــة اصطلاحًً ــف المعصي 2-تعري
ــر  ــة الأم ــك بمخالف ــم، وذل ــه الحاك ــا يطلب ــال لم ــة والامتث ــدم الطاع ــي: ع فتعن
ــع  ــق م ــى يتواف ــذا المعن «، وه ــلمّيّ ــان السِِّ ى بـ»العصي ــّمّ ــا يس ــو م ــي، وه والهّنّ
ــي لا  ــة الت ــى أّنّ المعصي ــه عل ــن التنبي ــد م ــة)1(. ولا ب ــوّيّ للمعصي ــى اللغ المعن

ــرعًًا)2(. ــه ش ــت تحريم ــا ثب ــي كلّّ م ــا ه ــم فهي ــة للحاك طاع
ثانيًًا-الأدلّّة الشرعيّّة على وجوب مخالفة وليّّ الأمر إذا أمر بمعصية:﻿

1-الأدلّّة من القرآن الكريم:
رٰىٰ     ٌّ﴾ ]الممتحنة: 12[. أ- قال تعالى في آية بيعة النساء: ﴿ذٰ 

ــعود )ت 982ھ( في شــرحه للآيــة الكريمــة: »والتقييــدُُ  قــال أبــو الّسّ
بالمعــروفِِ مــع أنََّ الرســولََ صلى الله عليه وسلم لا يأمــرُُ إالّا بــهِِ للّتّنبيــه علــى أن�َـه لا يجــوزُُ طاعــةُُ 

ــق«)3(. ــةِِ الخال ــوقٍٍ في معصي مخل
بج﴾ ]الشعراء: 151[. -ب ئه  ئم  قال تعالى: ﴿ئخ 

ــوم  ــن ق ــة م ــروا الناق ــن عق ــك الذي ــةًً بأولئ ــت خاّصّ ــة وإن كان ــذه الآي وه
ّـة في كلّّ داعيــةٍٍ إلــى الــضلال ومخالفــة الحــق، إذ »الــعبرة  صالــح، إالّا أهّنّــا عام�

ــبب«)4(. ــوص الس ــظ لا بخص ــوم اللف بعم

)))   انظــر: طاعــة أولــي الأمــر حدودهــا وقيودهــا، محمــد بــن عبــدالله المســعري، ص13، لجنــة 
ص1423ھ-2002م. ط3،  الشــرعية،  الحقــوق  عــن  الدفــاع 

)))  انظــر:  إحيــاء علــوم اليدــن، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي، ج2 ص324، دار المعرفــة - 
بيــروت، بــدون.

ــا الكتــاب الكريــم، أبــو الســعود العمــادي،  )))  تفســير أبــي الســعود = إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزاي
ــروت. ــي - بي ــاء التراث العرب ج8 ص240، دار إحي

ــد  ــي محم ــق: عل ــبكي، تحقي ــن الس ــاج اليد ــب، ت ــن الحاج ــر اب ــن مختص ــب ع ــع الحاج ــر، رف )))  انظ
ــان، ط1،=  ــروت - لبن ــب، بي ــم الكت ــود، ج1 ص175، عال ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــوض - ع مع
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قــال ابــن كثيــر )ت 774ھ( في تفســير هــذه الآيــة: »يعنــي: رؤســاءهم 
وكبراءهــم، الدعــاة لهــم إلــى الشــرك والكفــر ومخالفــة الحــق«)1(.

ج. قــال تعالــى:﴿يج يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ ٌّ  ٍّ َّ﴾ 
]الكهــف: 28[. ولفــظ ﴿يخ﴾ م�نِ ألفــاظ العمــوم، ولــذا فالآيــة تشــمل بعموهمــا 

الهّنّــيََ عــن طاعــة كلّّ مــن دعــا إلــى معصيــة الله تعالــى)2(.
2-الأدلّّة من السّّنة النّّبويّّة:

روى مســلم في صحيحــه عــن علــّي ﵁ إنّ رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »لا ‌طاعةَ أ-
‌في م‌عصيــة ‌الله، إنّمــا الطّاعــة في المعروف«)3(. 

عــن ابــن عمــر ﵄، قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »السّــمع والطّاعــة علــى ب-
المــرء المســلم فيمــا أحــّب وكــره مــا لــم يؤمــر بمعصيــة، فــإنْ أُمـِـرَ بمعصيــة فــا 

ســمع عليــه ولا طاعــة«)4(. 

=1999 م - 1419ھ ، الموافقــات، أبــو إســحاق الشــاطبي، تحقيــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن 
حســن آل ســلمان، تقيدــم: بكــر بــن عبــد الله أبــو زيــد، ج4 ص39، دار ابــن عفــان، ط1، 1417ھ- 
ــرج  ــه، وخ ــوكاني، حقق ــي الش ــن عل ــد ب ــار، محم ــى الأخب ــرار منتق ــن أس ــار م ــل الأوط 1997م، ني
أحاديثــه وآثــاره وعلــق عليــه: محمــد صبحــي بــن حســن حلاق، ج8 ص352، دار ابــن الجــوزي 

ــى، 1427ھ. ــة: الأول ــعودية، الطبع ــع، الس ــر والتوزي للنش
)))  تفســير ابن كثير، مرجع ســابق، ج6 ص156.

)))  انظــر: تيســير الكريــم الرحمــن في تفســير كلام المنــان، عبــد الرحمــن بــن ناصــر بــن عبــد الله 
الســعدي، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن مــعلا اللويحــق، ص475، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420ھ 

م.  2000-
)))  صحيــح مســلم، مرجــع ســابق، كتــاب الإمــارة، بــاب: بــاب وجــوب طاعــة الأمــراء في غيــر معصيــة، 

وتحريمهــا في المعصيــة، رقــم )1840(، ج3 ص1469.
)))   ســنن الترمــذي، أبــو عيســى الترمــذي، تحقيــق وتعليــق: أحمــد محمــد شــاكر )ج 1، 2( ومحمــد 
ــريف )جـــ 4، 5(،=  ــر الش ــدرس في الأزه ــوض الم ــوة ع ــم عط ــي )جـــ 3( وإبراهي ــد الباق ــؤاد عب ف
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ــن أمركــم ج- ــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مَ ــال: ق ــدري ﵁ ق ــي ســعدي الخ عــن أب
ــوه«)1(. ــا تطيع ــةٍ ف بمعصي

ــة  ــن طاع ــي ع ــد الهّنّ ــي تفي ــا، وه ــا بعضًً ــد بعضه ــث يعض ــذه الأحادي فه
ــث  دّة لأحادي ــك مق�ي ــي كذل ــم. وه ــي للتحري ــة، والهّنّ ــر في المعصي ــّيّ الأم ول
ــمع والطاعــة لولــّيّ الأمــر، ولــذا وجــب حمــل المطلــق علــى المق�يـدّ،  الّسّ
َـر بمعصيــةٍٍ  وبالتالــي القــول بوجــوب طاعــة ولــّيّ الأمــر في غيــر معصيــة، فــإنْْ أََم�

ــة. ــمع ولا طاع فلا س
ولاة  طاعــة  لوجــوب  المطلقــة  الأحاديــث  »تُُحمــل  ّووي:  النـ� قــال 
ّـه لا ســمع ولا طاعــة في  حــة بأن� ــث المصّرّ ــة تلــك الأحادي ــى موافق الأمــور عل

المعصيــة«)2(.
ومــن هنــا يتبي�نَ للباحــث تحريــم طاعــة ولــّيّ الأمــر في معصيــة الله تعالــى، 

=أبــواب الجهــاد، ‌بــاب مــا جــاء لا طاعــة لمخلــوق في معصيــة الخالــق، رقــم )1707(، ج4 
ص209، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي - مصــر، ط2، 1395 ھ - 1975م. 

قــال الترمــذي عــن الحيدــث: حســن صحيــح.
)))   صحيــح ابــن حبــان: المســند الصحيــح علــى التقاســيم والأنــواع مــن غيــر وجــود قطــع في ســندها 
ــق:  ــتي، تحقي ــي البُُس ــد التميم ــن أحم ــان ب ــن حب ــد ب ــم محم ــو حات ــا، أب ــرح في ناقلهي ــوت ج ولا ثب
محمــد علــي ســونمز، خالــص آي ديمــر، رقــم )4185(، ج5 ص158، دار ابــن حــزم - بيــروت، 
ط1، 1433 ھ - 2012 م. قــال شــعبي الأرنــاؤوط: »إســناده حســن«. صحيــح ابــن حبــان بترتيــب 
اه: الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان، الأيمــر علاء اليدــن علــي بــن بلبــان  ابــن بلبــان، وسََــّمّ
ــؤوط، رقــم )4558(،  ــه: شــعبي الأرن ــه وعلــق علي الفارســي )ت 739ھ(، حققــه وخــرج أحاديث

ــروت، ط2، 1414ھ- 1993م. ــالة، بي ــة الرس ج10 ص421، مؤسس
)))  المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، النــووي، مرجــع ســابق، ج12 ص225-224، 
وانظــر: شــرح صحيــح مســلم، القاضــي عيــاض، تحقيــق: د. يحيــى إســماعلي، ج8 ص503، دار 

الوفــاء للطباعــة والنشــر، ط1، 1419ھ-1998م.
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ازي والن�ّـووي، الإجمــاع علــى ذلــك،  بــل لقــد نقــل العلمــاء؛ ابــن عبــد الّبرّ والــّرّ
نَ أمــر بمنكــر لا  قــال ابــن عبــد الّبرّ )ت 463ھ(: »وأجمــع العلمــاء علــى أّنّ م�

تلــزم طاعتــه«)1(.
الضّّابط الثاني: لا طاعة لوليّّ الأمر في أمرٍٍ يُُلحق الضّّرر بالأمّّة﻿

-شرح الضّّابط: أولًاا
ُـه  ّـة، فــإنْْ أّدّى تصرُُّف� ولــّيّ الأمــر ملــزََمٌٌ شــرعًًا بفعــل مــا فيــه مصلحــة الأم�
إلــى ضــرر فهيــا -وإن كان هــذا التصــرُُّف في الأصــل مشــروعًًا- فإن�َـه يمنــع منــه، 

عيــة طاعتــه حينهــا. ويحــرم علــى الّرّ
ــى أّنّ  ــّصّ عل ــي تن ّـة الت ــدة الفق�هي ــاء القاع ــتنبط العلم ــد اس ــا فق ــن هن وم

عيــة منــوط بالمصلحــة«)2(. ف الإمــام علــى الّرّ »تصــّرّ
ثانيًًا-الأدلّّة على حرمة طاعة وليّّ الأمر في أمرٍٍ يُُلحق الضّّرر بالأمّّة:﻿

)))  التميهــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســاندي، ابــن عبــد البر، تحقيــق: مصطفــى بــن احمــد 
العلــوي، محمــد عبــد الكبيــر البكــري، ج23 ص277، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإسلايمــة-
المغــرب، 1387ه، وانظــر: مفاتيــح الغيــب = التفســير الكبيــر، فخــر النيد الــرازي، ج10 ص114، 
دار إحيــاء التراث العربــي - بيــروت، ط3، 1420 ھ ، شــرح النــووي علــى مســلم، مرجــع ســابق، 

ص223. ج12 
ــة، الزركشــي، تحقيــق: د تيســير فائــق أحمــد محمــود، راجعــه: د عبــد  )))   المنثــور في القواعــد الفقيه
الســتار أبــو غــدة، ج1 ص309، وزارة الأوقــاف الكويتيــة، ط2، 1405 ھ - 1985م، الأشــباه 
ط1،  العلميــة،  الكتــب  دار  ص121،  الســيوطي،  الشــافعية،  فقــه  وفــروع  قواعــد  في  والنظائــر 
يِْْ حََنِيِْْفََــةََ النُّعُْْمََــانِِ، ابــن نجيــم، وضــع  ـَى مََذْْهََــبِِ أََبـ� رُُِ عََل� شَْْــبََاهُُ وََالنَّظَََائـ� 1403ھ - 1983م، ا�لْأَ
حواشــيه وخــرج أحاديثــه: الشــيخ زكريــا عميــرات، ص104 دار الكتــب العلميــة، بيــروت - لبنــان، 
ط1، 1419 ھ- 1999م، شــرح الواعــد الفقيهــة، أحمــد الزرقــا، ص309، دار القلم-دمشــق، 
ط2، 1409ھ-1989م، تعليــل الأحــكام، محمــد مصطفــى شــلبي، ص43-45، دار النهضــة 

العربية-بيــروت، بــدون.
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نََْ يََسََــارٍٍ ﵁ قــال:  لََِ ب� أ-روى البخــارّيّ في »صحيحــه« بســنده عــن مََعْْق�
ـمَْْ يََحُُطْْهََــا  ِيََّ صلى الله عليه وسلم يََقُُــولُُ: »مََــا مِـِـنْْ عََب�ـدٍٍْ يسترعيــه الُلَّهُ رََعِِي�ـةًًَ، فََل� سََــمِِعْْتُُ النَّبـ�

ةَِِ«)1(. ــةََ الْْجََن� ــدْْ رََائِحََِ مَْْ يََجِِ ــه، إِالَّا ل� بنصح
م الجن�ّـة علــى ولاة الأمــور  لالــة مــن الحيدــث: أّنّ الله تعالــى حــّرّ وجــه الّدّ
ــرر بالمســلمني، وتحريــم الجن�َـة لا يكــون إالّا علــى منكــرٍٍ  في حــال ألحقــوا الّضّ
ــرر بالمســلمني حــرام،  ــّلّد ذلــك علــى أّنّ إلحــاق الّضّ ــر، ف ــرةٍٍ مــن الكبائ وكبي

وطاعــة ولــي الأمــر في أمــر محــرََّم لا تجــوز شــرعًًا)2(.
حابة الكرام: ب-عمل الّصّ

َـه ســمع عمــر  روي البخــاري في »صحيحــه« عــن أســلم مولــى عمــر، أن�
بــن الخطــاب ﵁ يقــول: »أمــا والــذي نفســي بيــده، لــولا أن أتــرك آخــر النــاس 
ببََّان�ًـا)3( ليــس لهــم شــيء، مــا فُُتحتْْ  علــيََّ  قريــة  إلا قََسََــمْْتُُها، كما قََسََــمََ النبيُُّ صلى الله عليه وسلم 

خــبري، ولكن�يّ أترُُكهــا خِِزََان�ةًًَ لهــم يقتســمونها«)4(.
وجــه الدلالــة مــن الحيدــث: أّنّ الفــاروق عمــر مــع تســليمه بــأّنّ أمــوال 
ــن بأســيافهم، وأّنّ حكمــه التقســيم  ــى علــى المقاتلي ــاء الله تعال ــا أف العــراق ّمّم
كمــا فعــل رســولُُ الله صلى الله عليه وسلم بــأرض خــبري، ونطــق بــه القــرآن الكريــم، ولكنــه 

ــة فلــم ينصــح، رقــم  ــاب: مــن استرعــي رعي ــاب الأحــكام، ب )))  صحيــح البخــاري، مرجــع ســابق، كت
ص2614. ج6   ،)6731(

)))  شــرح النووي على مســلم، مرجع سابق، ج12 ص215.
ــن لا  ــراء معيمد ــم فق ــولا أن أتركه ــى ل ــه، فالمعن ــيء ل ــذي لا ش ــدم ال ــان: المع ــطبري: البب ــال ال )))   ق
شــيء لهــم؛ أي متســاوني في الفقــر. )فتــح البــاري بشــرح البخــاري، ابــن حجــر العســقلاني، مرجــع 

ســابق، ج7 ص490(.
)))  صحيــح البخــاري، مرجــع ســابق، كتــاب المغــازي، بــاب: غــزوة خــبري، رقــم )3994(، ج4 
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ــرر العــاّمّ الــذي  يبي�نِ المانــع مــن ذلــك، وهــو مــا يترت�بَ علــى التقســيم مــن الّضّ
يلحــق المســلمني في حاضرهــم ومســتقبلهم، وهــذا مــا تأبــاه الشــريعة وترفضــه، 

ــرر بالمســلمني ممنــوع شــرعًًا)1(. فــّلّد ذلــك علــى أّنّ إلحــاق الّضّ
ثالثًًا-أقوالُُ العلماء في وجوب مراعاة وليِِّ الأمر الأصلحََ للمسلمين:﻿

ــّيّ  ــة الول ــة منزل عي ــن الّرّ ــام م ــة ‌الإم ــافعي )ت204ھ(: »منزل ــال الّشّ أ-ق
ــيوطي )ت 911 ھ(: »وأصــل ذلــك مــا أخرجــه ســعدي  مــن اليتيــم«)2(. قــال الّسّ
بــن منصــور في ســننه. قــال حدثنــا أبــو الأحــوص عــن أبــي إســحاق، عــن البراء 
بــن عــازب قــال: قــال عمــر ﵁: »إن�ـيّ أنزلــت نفســي مــن مــال الله بمنزلــة 
ــتغنتُُي  ــإن اس ُـه، ف ــرتُُ رددت� ــإذا أيس ــه، ف ــذتُُ من ــتُُ أخ ــم، إن احتج ــي اليتي وال

اســتعففتُُ«)3(.
وفي هــذا دليــلٌٌ علــى أن�ـَه كمــا يجــب علــى ولــّيّ اليتيــم أنْْ يتصــرََّف 
ــر أنْْ  ــّيّ الأم ــى ول ــرم عل ــك يح ــه، كذل ــرار ب ــرم الإض ــم، ويح ــةِِ اليتي لمصلح

عيــة أو أنْْ يضــّرّ بهــم. يتصــرََّفََ لغيــر مصلحــة الّرّ
الــولاة  ف  »يتصــّرّ 660ھ(:  )ت  لام  الــّسّ عبــد  بــن  العــّزّ  ب-قــال 
ــرر والفســاد، وجلب�ـًا  ابهــم... بمــا هــو الأصلــح للمولــى عليــه درءًًا للّضّ ونّوّ

شــاد«)4(. والّرّ للنفــع 

)))  انظر: تعللي الأحكام، محمد مصطفى شــلبي، مرجع ســابق، ص53-51.
)))   الأشــباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشــافعية، الســيوطي، مرجع ســابق، ص121.

)))  المرجع الســابق نفسه، ص121.
)))  قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام، عــز اليدــن بــن عبــد الــسلام، راجعــه وعلــق عليــه: طــه عبــد الــرؤوف 
ســعد، ج2 ص89، مكتبــة الكليــات الأزهريــة - القاهــرة، طبعــة: جيدــدة مضبوطــة منقحــة، 1414ھ- 

1991م.
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ف  ــابق، في أنََّ تصــّرّ ــافعي الّسّ دِ قــول الّشّ وقــول ســلطان العلمــاء هــذا يؤك�
ًـا عنــه، فــإنْْ  ولــّيّ الأمــر يجــب أن يصــّبّ في مصلحــة المســلمني وإالّا كان مني�ه

عيــة حينئــذٍٍ طاعتــه في أمــرٍٍ منهــيٍٍّ عنــه شــرعًًا. كان مني�هًـا عنــه فلا يجــوز للّرّ
ــة  ــةََ الخلاف يََِ  ولاي ــن  ول� ــم أّنّ كل م ــراّفيّ )ت 684ھ(: »اعل ــال الق ج-ق
ف إالّا بجلــب مصلحــةٍٍ أو درء  ــه أن يتصــّرّ ّـة، لا يحــلّّ ل ــى الوص�ي فمــا دونهــا إل
ــا ليــس فيــه بــذل الجهــد«)1(. ــة والــولاة معزوليــن عّمّ مفســةٍٍد... ويكــون الأئّمّ
رابعًًا-ولــيُُّ الأمــر الــذي يُُلحــق الضّّــرر بالمســلمين بتصرُُّفاتــه، متجــاوزٌٌ 

لحــدود ولايتــه:
ــرًًا مــن  يََِ أم َـنْْ وََل� ــي قرََّرََهــا الفقهــاء، أّنّ كلََّ م� ــادئ الرََّئيســةِِ الت مــن المب
قّ المصلحــة التــي شُُــرعت  ف فيــه إالّا بمــا يحق� ّـة لا يجــوز لــه التصــّرّ أمــور الأم�
عيــة، أو يناقــض مقاصــد  الولايــة مــن أجلهــا. فــإذا قــام بأمــرٍٍ يُُلحــق الضََّــرر بالّرّ
ــرعّيّة؛ لأنََّ صلاح�يّـات  ــرع، فإنــه يكــون بذلــك قــد تجــاوز حــدود ولايتــه الّشّ الّشّ
حــة والمشــروعّيّة، لا علــى  ــرع بالّصّ ولــّيّ الأمــر مقصــورة علــى مــا يشــده لــه الّشّ

مــا يعارضــه أو يبطلــه.
ّـة، فــإّنّ هــذا يُُعــّدّ مخالفــةًً  فــه ضــررٌٌ ظاهــرٌٌ بالأم� وحيــن يترت�بّ علــى تصّرّ
ــريعة  فــه بــاطالًا شــرعًًا؛ لأّنّ الّشّ لأصــل الولايــة ومقصودهــا، ويكــون تصّرّ
ــرر قبــل وقوعــه، ورفعــه بعــد وقوعــه، كمــا تقضــي بــأّنّ  تقضــي بدفــع الّضّ
م مصلحــة دفــع المفســدة علــى جلــب  »المفســدة إذا عارضــت المصلحــة، تُُقــّدّ

المصلحــة«)2(.

)))   الفــروق، القــرافي، ج4 ص39، عالــم الكتب، بدون طبعة وبدون تاريخ.
)))  انظــر: نظريــة التعســف في اســتعمال الحــق في الفقــه الإسلامــي، فتحــي الدرينــي، ص38، مؤسســة 

الرســالة، ط4، 1408ھ-1988م.
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لام هــذا المعنــى بقولــه: »إنْْ كانــت المفسََــدة  دّ العــّزّ بــن عبــد الــّسّ وقــد أك�
أعظــم مــن المصلحــة، درأْْنــا المفســدة، ولا نبالــي بفــوات المصلحــة«)1(.

ــنهورّيّ )ت 1971م(: »وإذا طّبّقنــا هــذا المبــدأ  مالّاــة الّسّ ويقــول الع
ّـه ينتــج منــه أّنّ الخليفــة حتــى ولــو لــم يتجــاوز حــدود  علــى ولايــة الخليفــة فإن�
الح العــاّمّ للجماعة  ســلطته، فــإّنّ عليــه أالّا يمارســها لأّيّ هــدف آخــرََ ســوى الّصّ
دَُُّ إســاءةًً لاســتعمال  الــح العــاّمّ يُُع� المســلمة. إّنّ أيََّ عمــلٍٍ لا يُُقصــد بــه هــذا الّصّ

ــلطة«)2(. ــلطة، أو كمــا يســمِِّيه القانــون الإدارّيّ الحيدــث اغتصــاب الّسّ الّسّ
ــا ســبق يتب�يـنّ للباحــث: أّنّ كلّّ ولــيٍٍّ عليــه أن يتصــرف لمصلحــة  وّمّم
ــه بحيــث يلحــق  المولــى عليــه، ويحــرم عليــه أن يتعسََّــف في اســتعمال حّقّ
ــر مصلحــة المولــى  نَ تصــرََّف لغي ــه. وأّنّ كلّّ م� الضــرر بمــن هــو تحــت ولايت
عليــه، م�نِ الحاكــم فََمــا دونــه يكــون آثمًًــا، وبالتالــي تكــون طاعتــه غيــر لازمــةٍٍ 

ــه. نَ هــم تحــت ولايت علــى م�
الضّّابــط الثالــثُُ: لا طاعــة لولــيّّ الأمــر في أمــرٍٍ خــارجٍٍ عــن حــدود ولايتــه 

الشّّــرعيّّة
يــشترط في طاعــة ولــّيّ الأمــر أن يكــون أمــره داالًاخ في ضمــن حــدود 
يّسّاســّيّة، وأيُُّ خــروج عــن هــذه الحــدود يُُســقط وجــوبََ  ــرعية وال ــه الّشّ ولايت
ع�يّـة مخالفتــه؛ لأّنّ الّطّاعــة فــرعٌٌ عــن المشــروعّيّة. طاعتــه، بــل يوجــب علــى الّرّ

)))  قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام، عــز اليدــن بــن عبــد الــسلام، مرجــع ســابق، ج1 ص98، وانظــر: 
الفقــه الإسلامــي، فتحــي الدرينــي، ص38، ص252،  التعســف في اســتعمال الحــق في  نظريــة 

مؤسســة الرســالة، ط4، 1408ھ-1988م.
)))  فقــه الخلافــة، عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري، تحقيــق: توفيــق محمــد الشــاوي، ناديــة عبــد الــرزاق 

الســنهوري، ص190، مؤسســة الرســالة ناشــرون، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بــدون.
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-حدود ولاية الحاكم في الإسلام:﻿ أوََّلًاا
ــاءًً علــى مقتضــى عقــد  ــة الحاكــم في النظــام الإسلامــّيّ بن دت ولاي تحــّدّ
ّـة ممّثّلــة في أهــل الحــلّّ والعقــد، وهــو عقــدٌٌ  البيعــة، الــذي يُُبرََم بينــه وبيــن الأم�
ســتور  دَُُّ بمنزلــةِِ الّدّ ّـات، ويُُع� ضــه إليــه الن�ّـاس مــن صلاح�ي يُُقيــد ســلطتََه بمــا فّوّ

في المفهــوم المعاصــر.
وفي ضــوء ذلــك، فــإّنّ صلاحيــات ولــّيّ الأمر ليســت مطلقةًً، بــل مقصورةٌٌ 
ــرعية كأهــل الحــلّّ والعقــد، أو عبر  ّـة لــه عبر مؤسََّســاتها الّشّ علــى مــا منحتــه الأم�
ــي  ــورى أو ممثل ــس الّشّ ــان أو مجل ــة كالبرلم ــتورّيّة الحيدث س ــات الّدّ المؤسََّس
ــه إلا  ــه الّتّصــرُُّف في ّـات، فلا يجــوز ل لاح�ي ــعب. ومــا خــرج عــن هــذه الّصّ الّشّ
ره  ّـة، وأخْْــذِِ تفويــضٍٍ جيدــدٍٍ منهــم، كمــا تقــّرّ نَ يمث�لّ الأم� جــوع إلــى م� بعــد الّرّ

ــرعّيّة. يّسّاســة الّشّ ــورى وأحــكام ال قواعــد الّشّ
ــي  ّـه ينبغ ــرعّيّة، فإن� ــكام الّشّ ــال الأح ــم حِِي ّـات الحاك ــبة لصلاح�ي وبالنس

ــكام: ــن الأح ــن م ــن نوعي ــز بي الّتّميي
	1 الأحكام الثّابتة بالنصّ أو الإجماع أو القياس القطعيّ:-

يّسّاســّيّ لولــّيّ الأمــر،  وهــذه لا تخدــل في ضمــن صلاح�يّـات الاجتهــاد ال
ولا يجــوز لــه تعيدلهــا أو تجاوزهــا؛ لأهّنّــا خارجــةٌٌ عــن اختصاصــه، كأحــكام 

العبــادات، والحــدود، والميــراث، والزنــا، والربــا، وغيرهــا)1(.
	2 الأحكام المتغيّرة بحسب المصلحة والمآل:-

ــون  ــرط أن يك ــا، بش ــاد فهي ــر الاجته ــيُُّ الأم ــك ول ــي يمل ــي الت ــذه ه وه
ــريعة، وبمشــورة أهــل العلــم والــرأي، ووفــق مــا  اجتهــاده منضبطًًــا بمقاصــد الّشّ

)))  المرجع الســابق نفسه، ج1 ص32.
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ف  د بالتصــّرّ ســتور القائــم. ولا يجــوز لــه التفــّرّ ــرعّيّة أو الّدّ تتيحــه لــه الولايــة الّشّ
خــارج هــذا الإطــار)1(.

ومــن هنــا، يتبي�نَ للباحــث، أّنّ ولــّيّ الأمــر في الإسلام ملــزم شــرعًًا بتطبقي 
ّـا الأحــكام المعلََّلــة  أحــكام الله تعالــى الّثّابتــة التــي لا مجــال للّتّعليــل فهيــا؛ وأم�
اخل�يـّة أو الخارج�يـّة فلولــّيّ الأمــر أن يجتهــد  الّدّ الــبلاد  المتعلِِّقــة بشــؤون 
ّـة، في تحقيــق منــاط الحكــم، واختيــار  ــريعة الإسلا�مي بالّتّعــاون مــع علمــاء الّشّ

ّـاس. مّزّــان والمــكان مــع مراعــاة حــال الن� الأصلــح لل
ثانيًًا-إبرام المعاهدات مع العدوّّ من السّّياسة الشّّرعيّّة:﻿

ــرعّيّة«، وبيان  يّسّاســة الّشّ ى بـ»ال تخضــع المعاهــدات في الإسلام لمــا يســّمّ
ــخ أو  ــع للّنّس ــرضٌٌ لا يخض ــلُُ ف ــثُُ الأص ــن حي ــاد م ــروعّيّة الجه ــك أّنّ مش ذل
لــح والمعاهــدات ثابــت لا يجــوز إبطالــه  الّتّبيدــل، كمــا أّنّ أصــل مشــروعّيّة الّصّ
ّـة للجهــاد  ــور الّتّطبيق�ي ّـة، غيــر أّنّ الّصّ ــريعة الإسلا�مي أو نســخه مــن أحــكام الّشّ
مّزّــان والمــكان وحالــة المســلمني  أو المعاهــدات إّنّمــا تخضــع لظــروف ال
ــم في ذلــك إّنّمــا يكــون لولــّيّ الأمــر المت�دينّ  وحالــة أعدائهــم، والميــزانُُ المحّكّ
العــادل، إلــى جانــب اعتمــادٍٍ دائــمٍٍ علــى اجتهــاد أهــل الحــلّّ والعقــد مــن العلماء 
ّـة  ولــة الإسلا�مي وغيرهــم مــن أصحــاب الــخبرة والّتّخصــص والمشــورة في الّدّ

د في القصــد)2(. يّدّــن وتجــّرّ مــع إخلاصٍٍ في ال

)))  المرجــع الســابق نفســه، ج1 ص33، ص45، وانظــر: الشــخصية الإسلايمــة، النبهــاني، مرجــع 
ص140-139. ج2  ســابق، 

)))  انظــر: فقــه الســيرة النبويــة، محمــد ســعدي رمضــان البوطــي، ص238، دار الفكــر المعاصــر، 
في  الدوليــة  العلاقــات  1411ھ-1991م،  ط10،  دمشــق-بيروت،  الفكــر،  دار  لبنــان،  بيــروت 

الإسلام، عــارف خليــل أبــو عيــد، مرجــع ســابق، ص231.
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ــع  ــا م ــدوا صلحًً ــر للمســلمني أن يعق ــر أّنّ مــن الخي ــّيّ الأم ــإذا رأى ول ف
ــك،  ــه ذل ــى فل ــن لله تعال ــد المخلصي ــلّّ والعق ــل الح ــورة أه ــد مش ــم بع ه عّوّد
ــرعية الّثّابتــة. ولــه كذلــك أن  ــا مــن الّنّصــوص الّشّ بشــرط أالّا يصــادم صلحُُــه نّصًّ
ــرعّيّة  يّسّاســة الّشّ فــع إذا مــا رأى المصلحــة وال َـه علــى القتــال والّدّ يحمِِــل رعت�ّيّ

ــليمة في ذلــك الجانــب)1(. الّسّ
الضّّابــط الرّّابــع: لا طاعــة لولــيّّ الأمــر في أمــرٍٍ يُُفضــي إلــى تعطيــل فريضــةٍٍ 

مــن فرائــض الديــن
-شرح الضّّابط﻿ أوّّلًاا

ــرع، ومــن  ــة حــّقّ الّطّاعــة في ضمــن حــدود الّشّ عي ــى الّرّ ــّيّ الأمــر عل لول
يّدّــن، أو  عيــة بأمــرٍٍ يــؤّدّي إلــى تعطيــل فريضــة مــن فرائــض ال ذلــك أالّا يأمــر الّرّ
تغييرهــا، فــإذا أمــر بأمــرٍٍ يفضــي إلــى تعطيــل فريضــة مــن فرائــض النيد ســقطت 

طاعتــه ووجبــت مخالفتــه.
ف قــد يكــون في أصلــه مشــروعًًا، لكــّنّ  وبيــان ذلــك، أّنّ الفعــل أو الّتّصــّرّ
يّدّــن أو إلغائهــا، ففــي هــذه  تطبيقــه يفضــي إلــى تعطيــل فريضــةٍٍ مــن فرائــض ال
ًـا، لا في ذاتــه،  الحالــة نقــول بــأّنّ هــذا الأمــر لــم يعــد مشــروعًًا، بــل صــار حرام�
بّ عليــه مــن مََفسََــدة تُُناقــض أصــلََ مشــروعّيّته، »والأشــياء إّنّمــا  بــل لمــا يترت�

تحــلُُّ وتحــرُُم بمآلاتهــا«)2(.
ثانيًًا-أمثلة على الضّّابط:﻿

ته -1	 تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  قال تعالى: ﴿بج 

)))   انظر: فقه الســيرة النبوية، محمد ســعدي رمضان البوطي، مرجع ســابق، ص239.
ــم:  ــن حســن آل ســلمان، تقيد ــدة مشــهور ب ــو عبي ــق: أب ــو إســحاق الشــاطبي، تحقي )))  الموافقــات، أب

ــان، ط1، 1417 ھ - 1997م. ــن عف ــد، ج3 ص566، دار اب ــو زي ــد الله أب ــن عب ــر ب بك
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جح﴾ ]الأنعام:108[. ثم 

لالــة: أّنّ الله تعالــى نهــى عــن ســّبّ آلهــة المشــركني، مــع أّنّ ســبها في  وجــه الّدّ
الأصــل مشــروع، لمــا يترت�بّ عليــه مــن مفســدة تفــوق مصلحــة ســهّبّا، وهــي ســّبّ 
ــوا  ــّبّونََها فنُهُ ــلمون يس ــاوّيّ )ت 685ھ(: »كان المس ــال البيض ّـة. ق ات الإل�هي ــّذّ ال
لــئالّا يكــونََ ســبُُّهم ســببًًا لســبِِّ الله ســبحانه وتعالــى، وفيــه دليــل علــى أّنّ  الّطّاعــة 

ــر شــرٌٌّ«)1(. ُـؤّدّي إلــى الّشّ  إذا  أّدّت إلــى معصيــة راجحــة وجــب تركهــا فــإّنّ مــا ي�
وقصــر 2- السّــفر،  في  الرّباعّيــة  الصّــاة  قصــرَ  صلى الله عليه وسلم  الله  رســول  شــرع 

رســول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتــان مــن بعــده، فلمّــا كان زمــن عثمــان بــن عفــان ﵁ 
حــدث مــا رواه ســالم مولــى عبــد الرحمــن بــن حميــد أنّ عثمــان بــن عفــان ﵁ 
ــنَّة ‌ســنةُّ  إنّ ‌السُّ النـّـاس  النـّـاس فقــال: »أهُّيــا  أتــمّ الصّــاة بمنــى، ثــم خطــب 
‌رســول  الله صلى الله عليه وسلم وســنةُّ صاحبيــه، ولكــن حــدث العــام مــن النـّـاس فخفــت أن 

يســتنُّوا«)2(.

)))  أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد الشــيرازي البيضــاوي، تحقيــق: محمــد 
بيــروت، ط، 1418ھ،  عبــد الرحمــن المرعشــلي، ج2 ص177، دار إحيــاء التراث العربــي - 
وانظــر: إعلام الموقعيــن عــن رب العالميــن، أبــو عبــد الله محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب المعــروف 
ــن حســن آل  ــدة مشــهور ب ــو عبي ــاره: أب ــه وآث ــه وخــرج أحاديث ــق علي ــه وعل ــدم ل ــة، ق ــم الجوزي ــن قي باب
ســلمان، شــارك في التخريــج: أبــو عمــر أحمــد عبــد الله أحمــد، ج5 ص5، دار ابــن الجــوزي للنشــر 

ــة الســعودية، ط1، 1423ھ. ــع، المملكــة العربي والتوزي
ــدي،  ــن الهن ــام اليد ــن حس ــي ب ــي المتق ــن عل ــال، علاء اليد ــوال والأفع ــنن الأق ــال في س ــز العم )))   كن
ــوة  ــيخ صف ــه: الش ــه ومفتاح ــع فهارس ــه ووض ــاني، صحح ــري حي ــيخ بك ــه: الش ــر غريب ــه وفس ضبط
الســقا، كتــاب الــصلاة، بــاب: القصــر، رقــم )22697(، ج8 ص234، مؤسســة الرســالة، ط5، 
المحســن  بــن عبــد  الدكتــور عبــد الله  البهيقــي، تحقيــق:  الكبيــر،  الســنن  1405ھ- 1985م، 
التركــي، كتــاب الــصلاة، بــاب: ، رقــم )5503(، ج6 ص153، مركــز هجــر للبحــوث والدراســات 

العربيــة والإسلايمــة - القاهــرة، ط1، 1432 ھ- 2011م.
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ــان  ّـى  عثم ــا  صل� ــال: »إّنّم ــرّيّ ق ه ــال )ت 449ھ(: أّنّ الّزّ ــن بّطّ ــر اب وذك
ــك العــام، فأحــبََّ أن يخبرهــم  ــروا في ذل ــوا كث ًـا، لأّنّ الأعــراب كان ــى  أربع�  بمن
ًـا نــاداه في منــى، فقــال: يــا أيمــرََ  لاة أربــع. وقــال ابــن جريــج: إّنّ أعرابي� أّنّ الــّصّ
ل صلََّيْْتهــا ركعتيــن، فخشــي  المؤمنيــنََ، مازلــت أُُصهيّلّــا مُُــذ رأت�يـُك عــام أّوّ

ــان«)1(. لاة ركعت ــّصّ ّـاس أّنّ ال ــالُُ الن� ــّنّ جّهّ ــانُُ أن يظ عثم
بّ عليــه مــن مفســةِِد  فهــذا عثمــان ﵁ يترك القصــر المشــروع لمــا يترت�
ّـه داوم علــى القصــر مــن  ــا أبرخه ذلــك الجاهــلُُ بأن� تغييــر فرائــض الله تعالــى لّمّ

ًـا منــه أّنّ هــذا فرضهــا)2(. غيــر ســفرٍٍ ظن�
ثالثًًا- لا طاعة لوليّّ الأمر في إبرام معاهدةٍٍ تُُفضي إلى ترك جهاد العدوّّ:﻿

جهــاد العــّوّد في الإسلام مــاضٍٍ إلــى يــوم القيامــة، لقــول الّنّبــي صلى الله عليه وسلم: 
ُـه  جــالََ، لا يبطِل� ــلََ  آخِِــرُُ أُُمتــي  الّدّ ــذُُ بعثنــي الُلهُ إلــى أن يقات »والجهــادُُ مــاضٍٍ من
جََــوْْر جائــرٍٍ، ولا عََــدل عــادلٍٍ«)3(  والإسلام لا يُُجيــز »السِِّــلم« مــع العــدو مــع 
ًـا، مــن  قيــام منــاط فريضــة الجهــاد، وتســتمّرّ فريضــة الجهــاد مــا دام ســبُُبها قائم�
ــة«  ــز »الدهن ــا يُُجي ًـا)4(، وإّنّم ــودًًا وعم�د ــه وج ت ــع عّلّ ــدور م ــم ي ــثُُ إّنّ الحك حي

)))   شــرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال، ابــن بطــال أبــو الحســن علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك، 
ــاض، ط2،  ــعودية، الري ــد - الس ــة الرش ــم، ج3 ص71، مكتب ــن إبراهي ــر ب ــم ياس ــو تمي ــق: أب تحقي

1423 ھ- 2003م.
)))  انظر: تعللي الأفعال، محمد مصطفى شــلبي، مرجع ســابق، ص46.

)))  ســنن أبــي داود، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث الأزدي السجســتاني، تحقيــق: شــعبي الأرنــؤوط 
- محمــد كامــل قــره بللــي، أول كتــاب الجهــاد، بــاب: بــاب في الغــزو مــع أئمــة الجََــوْْر، رقــم 
ــة، ط1، 1430ھ- 2009م. وحكــم المحقــق علــى  )2532(، ج4 ص184، دار الرســالة العالمي

ــبََة. ــي نُُشْْ ــن أب ــد ب ــة يزي ــال: وهــذا إســناد ضعيــف لجهال ــره، وق ــه: حســن لغي الحيدــث بأن
َـة، آل بورنــو، ج7 ص442، مؤسســة الرســالة، بيــروت - لبنــان،=  دِ الفِِقْْهِِي� )))  انظــر: وْْمسُُــوعََة القََواع�
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ــلُُ معــه فريضــة الجهــاد  ــرورة، بحيــث لا تتعّطّ الموقوتــة إلــى أمــدٍٍ معقــولٍٍ للّضّ
ّـة)1(. �ّلّي بالك

ومــن هنــا، فــإّنّ الإسلام ينهــى عــن طاعــة ولــّيّ الأمــر بالانصيــاع لمعاهدة 
ــف  ّـة وتُُضع ــخصّيّة الإسلا�مي ــا الش ــتباح به ــاد، وتُُس ــة الجه ــا فريض ــل فهي تتعّطّ

شــأن المســلمني بتفريــق صفوفهــم وتمزيــق وحدتهــم.

* * *

=ط1، 1424 ھ- 2003م.
)))  انظــر: الموافقــات، الشــاطبي، مرجــع ســابق، ج3 ص566، خصائــص التشــرعي الإسلامــي في 
ــة في الإسلام،  ــي، مرجــع ســابق، ص71-72، العلاقــات الدولي السياســة والحكــم، فتحــي الدرين

ــابق، 228-226. ــع س ــد، مرج ــو عي ــل أب ــارف خلي ع



المبحث الثالث
التنزيل الفقهيّّ على سمألة 

الَتَّطبيع مع الكيان الصّّهيونيّّ﻿

-تعريف التََّطبيع وأهمّّ صوره:﻿ أولًاا
1-تعريف التََّطبيع لغةًً:

ــا،  ِـعُُ تطبعًًي عَ يطب� ــم: طب� ــرة قولُُه ّـة المعاص ــة العرب�ي ــم الّلّغ ــاء في معج ج
فهــو مطب�عٌٌِ، والمفعــولُُ مُُطََب�عٌٌَ. وطب�عَ العلاقــات بيــن البليدــن: جعلهــا طبيعيــةًً 

ــةًً)1(. عادي
2-تعريف التََّطبيع اصطلاحًًا:

ظهــرت  التــي  المعاصــرة  المصطلحــات  مــن  التََّطبيــع  مصطلــح  إنََّ 
يهّصّــوّنيّ، ولذلــك لا نجــد لــه ذكــرًًا في المراجــع التــي  مــع نشــوء الكيــان ال
ــدٌٌد  ــه ع ف ــد عّرّ ــك فق ــع ذل ــماء، وم ّـة للأس ــاني الاصطلاح�ي ــان المع ــت ببي اعتن
دة،  ــّدّ ــات متع ــة بتعريف يّسّاس ــالأدب وال ــامٌٌ ب ــم اهتم ــن له ــن، ّمّم نِ المعاصري م�
مختلفــة في ألفاظهــا، لكهّنّــا متقاربــة في معناهــا، ويمكــن إجمــال تعريفاتهــم 
ةٍٍّ بيــن طرفيــن متحاربيــن، بِرِِضِــى  للّتّطبيــع بأن�َـه: »إيجــاد علاقــاتٍٍ طبيعي�ةٍٍّ وعادي�

ــل، ج2 ص 1384،  ــق عم ــاعدة فري ــر بمس ــار عم ــد مخت ــرة، أحم ــة المعاص ــة العربي ــع اللغ )))   مجم
عالــم الكتــب، ط1، 1429ھ- 2008م.
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أو بغيــرِِ رِِضــى، علــى غــرار المألــوف والمعتــاد بيــن الــدّّول المســالمة، لتثبيــت 
أمــرٍٍ واقــعٍٍ، بغــضّّ النّظّــر عــن الحقــوق والواجبــات المترتّّبــة علــى الطّّرفيــن في 

الماضــي، ليعيــش كلاهمــا في أمــنٍٍ وسلامٍٍ واســتقرارٍٍ«)1(.
3-أهمّّ صور التََّطبيع:﻿

أ-التََّطبيــع السّّياســيّّ: هــو إقامــة علاقــاتٍٍ سياســةٍٍّيّ ودبلوماســةٍٍّيّ بيــن 
ــوق  ــن حق ــازالًا ع ــه وتن ًـا ب ــن اعتراف� ــوّنيّ تتضمََّ يهّصّ ــان ال ّـة والكي ول العرب�ي ــّدّ ال

.)2(
الفلســطينّيّ ــعب  الّشّ

وافتتــاح   ، بلوماســّيّ الّدّ الّتّمثيــل   ، يّسّاســّيّ ال التََّطبيــع  مظاهــر  ومِـِـن 
ــة  ــعبّيّة التــي تدعــم العلاقــات، ولقــاءات القّمّ ــفارات، والّتّنظيمــات الّشّ الّسّ
ــى  ــةًً إل ّـة، إضاف ّـة والحزب�ي ــات البرلمان�ي ــة، والعلاق ول المطّبّع ــّدّ ــاء ال ــن رؤس بي

العســكرّيّة)3(. العلاقــات 
يهّصّــوّنيّ  ًـا بالكيــان ال يّسّاســّيّ في كونــه اعتراف� وتكمــن خطــورة التََّطبيــع ال

لاح والن�ّـار. ة الــّسّ وإقــرارًًا لــه علــى مــا اغتصبــه مــن المســلمني بقــّوّ

ــروت،  ــوني، غســان حمــدان، ص 24، دار الأمــان- بي ــة الاختراق الصيه ــع استراتيجي )))   انظــر: التطبي
الوهــاب المســيري،  الهيــود والهيوديــة والصيهونيــة، عبــد  ط1، 1409 ھ- 1989م، موســوعة 
ــع، حلمــي محمــود  ــن المقاومــة والتطبي مــج 7 ج1 ص 13، دار الشــروق، ط1، 1999م، الأمــة بي
)2144( شــوال، 1441ھ/ 2020م، أفــكار  العــدد  القاعــود، مجلــة المجتمــع، ص 14-13، 
ــو  ــة الفلســطينية ومســتقبل النضــال القومــي، عبــدالله أب ــع الثقــافي علــى القضي حــول خطــورة التطبي

ــنة 41.  ــر(، 1992م، الس ــاني )يناي ــون الث ــدد الأول، كان ــة الآداب، ص 29، الع ــف، مجل هي
ــة، ســعدي جميــل تمــراز، ص205، مركــز الطليعــة  )))  انظــر: -إســرائلي- والتطبيــع مــع الــدول العربي

للدراســات والبحوث-القدس-فلســطني، ط1، 1443ھ-2021م.
للطباعــة  الأمــان  دار  ص93-91،  حمــدان،  غســان  الاختراق،  واستراتيجيــة  التطبيــع  انظــر:    (((

1409ھ-1989م. ط1،  والنشــر-بيروت، 
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ّـة المتمّثّلــة في  ب-التََّطبيــع الاقتصــاديّّ:﻿ هــو تبــادل المصالــح الاقتصاد�ي
الاتفاق�يـّات الّتّجاريــة والّتّعــاون الاقتصــادّيّ في مجــالات مختلفــة، وهيــدف 
ول العرب�يّـة إلــى زيادة  يهّصّــوّنيّ مــن خلال التََّطبيــع الاقتصــادّيّ مــع الــّدّ الكيــان ال
ناعــة وغيرهــا  راعــة والّصّ ــاع الّزّ ّـة لقّطّاعــات مختلفــة مثــل قّطّ الحركــة الإنتاج�ي

ّـة)1(. ول العرب�ي مــن القّطّاعــات، وكذلــك فتــح أســواقٍٍ لمنتجاتــه في الــّدّ
يهّصّوّنيّ  وتتجل�ّـى خطــورة هــذا التََّطبيــع في كََونــه يحقــّقّ مصالــح الكيــان ال
ــرًًا  علــى حســاب مصالــح المســلمني. وقــد كشــف تقريــر أمريكــّيّ صــدر مؤّخّ
عــن مركــز أبحــاث الكونجــرس بعنــوان »Congressional Center Research« أّنّ 
ــب أن  ّـة يج ّـة والإسلا�مي ول العرب�ي ــّدّ ــرائلي( وال ــن )إس ــادّيّ بي ــع الاقتص التََّطبي
د  ــس علــى تحقيــق المصالــح الإســرائيلّيّة، بحيــث لا يكــون التََّطبيــع مجــّرّ يتأّسّ
ـّر لهــا شــرعّيّة لــدى  يهّصّــوّنيّ؛ لأّنّ هــذا الاعتراف لا يوف� اعتراف بالكيــان ال
ــن  ــدُُّ م ــادّيّ يُُع ــاون الاقتص ــإّنّ الّتّع ــّمّ ف ــن ث ّـة، وم ّـة والإسلا�مي ــعوب العرب�ي الّشّ

أهــّمّ الوســائل لتحقيــق ذلــك)2(.
ج-التََّطبيــع الثقــافيّّ: يعــرف التََّطبيــع الثقــافي بأن�ّـه »محاولــة تغييــر المعرفــة 
ّـة  ــة بالقض�ي ّـة والمتعّلّق ــريعة الإسلا�مي ــن الش ة م ــتمّدّ ــبة والمس ّـة المكتس العمل�ي

)))  أثــر التطبيــع علــى الأمــن القومــي للــدول العربيــة المطبعــة والمنطقــة العربيــة 2024-2020، 
إعــداد: إســماعلي أنــور علــي عبــاس، عبيــر حســن محمــد عبــد العزيــز، إشــراف: أ.د: دلال محمــود 
ــي،  ــوم السياســية-جامعة القاهرة-مصــر، المركــز اليدمقراطــي العرب الســدي-كلية الاقتصــاد والعل

ــبتمبر 2024م. 1 س
ــة و )إســرائلي(، أســعد  ــدول العربي ــن ال ــع بي ــة الســرية والتطبي ــات الاقتصادي )))   انظــر: مســيرة العلاق

ــخ النشــر: 6/17/ 2009م:  ــا الوطــن، تاري ــع دني العــزوني، موق
           تاريــخ الاطلاع: 5/10/ 2025م

      https://2u.pw/sJCmoi0K     
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يهّصّــوّنيّ  الفلســطينّيّة، لينتــجََ عــن هــذا التغييــر المعــرّفيّ القبــولُُ بالكيــان ال
ّـة«)1(. ــطني العربية-الإسلا�مي ــى أرض فلس ــيٍٍّ عل ــانٍٍ طبيع ــه ككي ــل مع والتعام
ّـة،  ّـة الأيديولوج�ي يهّصّون�ي ــة ال ــول بالمفــردات والمقارب ــي: »القب فهــو يعن
مــع إعــادة صياغــة الّتّاريــخ، وإعــادة صياغــة مناهــج الّتّعليــم، وشــطب كلّّ مــا 
يشــير إلــى الاحــتلال، وتغييــر أســماء الأمكنــة، والاســتيلاء علــى الت�ـّراث، 
والعبــث بالآثــار وســرقتها، وإخفــاء كلّّ آثــار الجرائــم التــي أّدّت لتيمدــر القــرى 
 ، الفلســطينّيّة، والمشــاركة في أّيّ مشــروع أو مبــادرة أو نشــاط، محلــّيّ أو دولــّيّ
خُُصِِّــص للجمــع بيــن الفلســطيننيّيّ أو العــرب والإســرائيلنيّيّ، أفــرادًًا كانــوا أو 

ّـوع مــن التََّطبيــع. ّـى خطــورة هــذا الن� ســات«)2(. وهنــا تتجل� مؤّسّ
ةٍٍّيّ  د-التََّطبيــع الأمنــيّّ والعســكريّّ:﻿ ويعنــي إقامــة علاقــاتٍٍ أمن�يةٍٍّ وعســكر
يهّصّــوّنيّ تهــدف إلــى فتــحِِ معســكراتِِ تدريــبٍٍ  ّـة والكيــان ال ول العرب�ي بيــن الــّدّ
ــّمّ  ــا يت ــم، كم ــل تدريبه ــن أج ّـة م ــوش العرب�ي ــاطِِ في الجي ب ــتقبالِِ الّضّ ــى اس وإل
بيــن  والاســتخباراتّيّة  الأمن�يـّة  المعلومــات  تبــادلُُ  التََّطبيــع  هــذا  خلال  مــن 
ول المطبِِّعــة مــن المواجهــة العســكرّيّة مــع  الــّدّ الّطّرفيــن وبالّتّالــي تحييــد 
ــن بحقوقهــم  ــن المطالبي ــة المجاهيد دَِِه لمحارب ــى أداة بِي� لهــا إل ــان، وتحّوّ الكي

)))   انظــر: الهيــود والهيوديــة والصيهونيــة، عبــد الوهــاب المســيري، ج7 ص14، دار الشــروق، ط1، 
.1999

)))   التطبيــع الثقــافي وتداعياتــه علــى القضيــة الفلســطينية، إلهــام جبر شــمالي وجــوان محمــود صالــح، 
ص190، ضمــن كتــاب: دراســات في التطبيــع مــع الكيــان الصيهــوني، مركــز الزيتونة-بيــروت، 
ط1، 2022م-1443 ھ ، التطبيــع مــع الاحــتلال الإســرائيلي وأثــره علــى حقــوق الفلســطيننيي 
الله، ص122، ضمــن  إيمــان ســمعان عطــا  تحليليــة وصفيــة،  الدولي-دراســة  للقانــون  وفــقاً 

ــه. ــابق نفس ــاب الس الكت
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المشــروعة)1(.
ّـه  ــوّنيّ أن� يهّصّ ــّيّ والعســكرّيّ مــع العــّوّد ال ــع الأمن إّنّ أخطــر مــا في التََّطبي
ــى المســلمني  ــى عل ــي أوجبهــا الله تعال ــل فريضــة الجهــاد الت ــى تعطي ــؤول إل ي
ّـه يُُفضــي إلــى  ســات، إضافــةًً إلــى أن� ــة العــرض والمقّدّ لتحريــر الأرض وصيان
ــولاء  ــدة ال ــض عقي ــذا يناق ــلمني، وه ــى المس ــن عل ــن المعتيد ــوالاة الكافري م

لي  لى  والبراء في الإسلام، وفي هــذا مناقضــة ظاهــرة لقولــه تعالــى: ﴿لم 
يخ  يح  يج  هىهي  هم  هج  ني  نى  نخنم  نخ  نح  نج   مىمي  مم  مخ  مح  مج 

﴾  ]المائــدة: 51[. يي  يى   يم 

ــذوا  ــا أن ّتّيخ ــن جمعًًي ــىََ المؤمني ــرُُه نهََ ــى ذِِكْْ ــبرّطّي: »إّنّ الله تعال ــال ال ق
الهيــود والّنّصــارى أنصــارًًا وحلفــاءََ علــى أهــل الإيمــان بــالله ورســوله وغيرهم، 
ًـا وولّيًّا مــن دون الله ورســوله والمؤمنني،  وأبرخ أن�ّـه مــن اتخذهــم نصيــرًًا وحلف�ي
ّـه منهــم في التحــزُُّب علــى الله وعلــى رســوله والمؤمنيــن، وأّنّ الَلهَ ورســولََه  فإن�

منــه بريئــان«)2(.
كانــت تلــك أبــرز أشــكال التََّطبيــع، وهنــاك أشــكال أخــرى لا تقــلّّ 
 ، يّرّاضــّيّ ، وال يّدّنــّيّ ال ــابقة، كالتََّطبيــع  الّسّ التََّطبيــع  أن�ـّواع  في خطورتهــا عــن 

. والإعلامــّيّ

ــط،  ــد حطي ــن محم ــي، أيم ــكري والأمن ــتوى العس ــى المس ــة عل ــع والمواجه ــع: الواق ــر: التطبي )))  انظ
ورقــة قمدــت إلــى المؤتمــر العربــي العــام المنعقــد في الفضــاء الافتراضــي بتاريــخ: 20/ 2/ 2021 
ــم الاطلاع  ــاء، 10/ 3/ 2021، ت ــاء، الأربع ــدة البن ــع، جري ــد التطبي ــدون ض ــوان: متح ــت عن تح

بتاريــخ: 9/ 5/ 2025م.
)))  تفســير الطبري، مرجع سابق، ج10 ص398.
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ثانيًًا-التََّطبيع؛ أََهُُوََ مِِن المعروف أم مِِن المنكر؟﻿
لمعرفــة مــا إذا كان التََّطبيــع مــن المعــروف أم مــن المنكــر، لا بــد للباحــث 
ــد  ــارئ بع ــح للق ــر لّتّيض ــروف والمنك ــن المع ــكلٍٍّ م ــف ل ــد بتعري ــن أن يمهِِّ م

ذلــك، مــا إذا كان التََّطبيــع مــن المعــروف أم مــن المنكــر.
1-تعريف المعروف لغةًً واصطلاحًًا:﻿

أ-تعريف المعروف لغةًً: 
ـهَُُ عِِرْْفان�ـًا ومََعْْرِِفــةًً،  ـهَُُ يََعْْرِِف� المََعْْــرُُوْْفُُ في اللُُّغــة: اســم مفعــول مــن عََرََف�

َـاه)1(. ــه إي� هَُُ: أعلمََ ــهُُ بََت�ي َـاه. وعََرََّف ــه إي� ــرََ: أعلم ــه الأم وعرََّف
ب-تعريف المعروف اصطلاحًًا:

المعــروف في الاصــطلاح: هــو كلّّ مــا كان مستحســنًاً في العقــل وورد بــه 
 ، ــى: الحــّقّ ــك عل ــق كذل ًـا. ويُُطل ــوف عرف� ــى المأل ــق مجــازًًا عل ــرع. ويُُطل الّشّ
ــو  ــد، ه ى واح ــّمّ ــماء لمس ــا أس ــذه كله ــل، فه لاح، والجمي ــّصّ ــنى، وال والحُُس

المعــروف)2(.

)))  انظــر: المخصــص، ابــن ســديه، تحقيــق: خليــل إبراهيــم جفــال، ج2 ص108-109، مختــار 
الصحــاح، الــرازي، مرجــع ســابق، ص206، ، لســان العــرب، ابــن منظــور، ج9 ص236، دار 

ھ.  1414 ط3،  صادر-بيــروت، 
)))  انظــر: الكليــات، الكفــوي، مرجــع ســابق، ص804، التعريفــات، الجرجــاني، ص221، تفســير 
الراغــب الأصفهــاني، الراغــب الأصفهــاني، تحقيــق: جــزء 2، 3: مــن أول ســورة آل عمــران - 
وحتــى الآيــة 113 مــن ســورة النســاء، تحقيــق ودراســة: د. عــادل بــن علــي الشِِّــدِِي، ج2 ص770، 
دار النشــر: دار الوطــن - الريــاض، ط1: 1424 ھ- 2003م، النهايــة في غريــب الحيدــث والأثــر، 
ابــن الأثيــر، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوي، محمــود محمــد الطناحــي، ج5 ص115، المكتبــة 
الــدار  ص40،  ج4  عاشــور،  ابــن  والتنويــر،  التحريــر  1399ھ-1979م،  العلمية-بيــروت، 

التونســية للنشــر - تونــس، 1984 ھ.
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2-تعريف المنكر لغةًً واصطلاحًًا:
أ-تعريف المنكر لغةًً:

ــرُُه إنــكارًًا، فهــو  ــءََي يُُنْكِِْ المََنْكََْــرُُ في اللُُّغــة)1(: اســم مفعــول مــن أنكــر الّشّ
منكــر. والمُُنْكََْــرُُ: الأمــر القبيــح، ويُُجمــع علــى مناكِـِـر ومناكيــر. والنَّكَِـِـرةُُ: 

نقيــض المعرفــة. والنُّكُْْــرُُ والمنكََــر بمعنــى واحــد. قــال تعالــى: ﴿ بم به 
ته﴾ ]الكهــف: 74[. تم 

ب-تعريف المنكر اصطلاحًًا:
ّـا المنكــر في اصــطلاح الفقهــاء فهــو: كلُُّ مــا كان مســتقبََحًًا في العقــل  وأم�
ــرع بحظــره. وهــو ضــّدّ المعــروف. ويُُطلــق مجــازًًا على غيــر المألوف  وورد الّشّ
ــذه  ــح، فه ــاد، والقبي ــوءى، والفس ــل، والسُُّ ــى: الباط ــك عل ــق كذل ًـا. ويُُطل عرف�

ى واحــد هــو المنكــر)2(. كلهــا أســماء لمســّمّ

)))  انظــر: تهذيــب اللغــة، الأزهــري، تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب، ج10 ص109، دار إحيــاء 
الــرازي، مرجــع ســابق، ص319،  الصحــاح،  العربي-بيــروت، ط1، 2001م، مختــار  التراث 
ــب- ــم الكت ــني، ج6 ص249، عال ــن آل ياس ــد حس ــق: محم ــاد، تحقي ــن عب ــة، اب ــط في اللغ المحي
بيــروت، ط1، 1414ھ-1994م، غريــب الحيدــث، الخطابــي، تحقيــق: عبــد الكريــم إبراهيــم 
الفكر-دمشــق،  دار  ص367،  ج2  النبــي،  رب  عبــد  القيــوم  عبــد  أحاديثــه:  خــرج  الغربــاوي، 
1402ھ-1982م، القامــوس الفقهــي، ســعدي أبــو جيــب، ص361، دار الفكر-دمشق-ســورية، 

1408ھ-1988م. ط2، 
ــاء علــوم اليدــن، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي، ج2 ص324، دار المعرفــة -  )))  انظــر: إحي
بيــروت، بــدون، الكليــات، الكفــوي، مرجــع ســابق، ص804، تفســير الراغــب الأصفهــاني، مرجــع 
ــر، مرجــع ســابق، ج5  ــن الأثي ــر، اب ــب الحيدــث والأث ــة في غري ســابق، ج2 ص770-771، النهاي
ــة،  ــات الفقيه ــابق، ص361، التعريف ــع س ــب، مرج ــو جي ــعدي أب ــي، س ــوس الفقه ص115، القام
محمــد عميــم الإحســان المجــددي البركتــي، ص219، دار الكتــب العلميــة، 1424 ھ- 2003م، 

التحريــر والتنويــر، ابــن عاشــور، مرجــع ســابق، ج4 ص40.
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3-التََّطبيع مع الكيان الصّّهيونيّّ معصية لله تعالى:﻿
بعــد أن تــّمّ تعريــف التََّطبيــع، وبيــان أهــّمّ صــوره، وبعــد تعريــف كلٍٍّ مــن 
ــع  ــع م ــأّنّ التََّطبي ــع ب ــول القاط ــى الق ــث إل ــص الباح ــر، يخل ــروف والمنك المع
يهّصّــوّنيّ -مــن غيــر ضــرورة شــرعية)1( - معصيــةٌٌ، للأســباب الآتيــة: الكيــان ال

التَّطبيع صورةٌ مِن صُوَر موالاة أعداء الله: -أ
ّـار  مّرّــة للكف� يهّصّــوّنيّ يُُعــدُُّ مــن صــور المــوالاة المح التََّطبيــع مــع الكيــان ال

المحاربيــن، وهــو مــا نهــى الله تعالــى المســلمني عنــه في قولــه: ﴿لم لى لي 
يخ  يح  يج  هىهي  هم  هج  ني  نى  نخنم  نخ  نح  نج   مىمي  مم  مخ  مح  مج 

﴾ ]المائــدة: 51[. يم يى  يي َ

والّنّصــرة  المحب�ـّة  تشــمل  مّرّــة  المح المــوالاة  أّنّ  العلمــاء  ب�يـنّ  وقــد 
المحاربيــن)2(. للكفــار  كانــت  إذا  مّرّــةٌٌ  مح وهــي  والّتّأييــد، 

التَّطبيع يتضمّن الإقرار بشرعيّة المحتلّ واغتصابه لأرض المسلمين: -ب
ــان  ــن الكي ّـة م ــي الآن محتل� ّـة، وه ــطني، أرضٌٌ إسلا�مي ــطني، كلّّ فلس فلس
يهّصّــوّنيّ، وقــد شــرع الإسلام الجهــاد لتحريرهــا، وجعلــه فــرضََ عيــنٍٍ علــى كلّّ  ال
يهّصّــوّنيّ، وإقــرارََ  مســلم. والتََّطبيــع يعنــي التنــازلََ عــن أرض فلســطني للكيــان ال
الغاصــب علــى غصبــه، وكلٌٌّ مــن التنــازل والإقــرار حــرامٌٌ بــل كبيــرةٌٌ م�نِ الكبائــر.

ــاج إلــى  ــان الصيهــوني أو التطبيــع معــه للضــرورة أمــر خــارج عــن البحــث، ويحت ــة مــع الكي )))   الدهن
ــوز  ــرورةًً لا يج ــةٍٍ ض ــةٍٍ إسلايم ــوز لدول ــا يج ــة، وم ــا الخاّصّ ــرورة أحكاهم ــتقلّّ، إذ للض ــث مس بح

ــرورة. ــك الض ــا تل ــي لا تحكمه ــدول الت ــن ال ــا م لغيره
ــر،  ــن كثي ــم، اب ــرآن العظي ــير الق ــابق، ج6 ص216-217، تفس ــع س ــي، مرج ــير القرطب ــر: تفس )))  انظ
ــا، ج3  ــدي رض ــد رش ــار(، محم ــير المن ــم )تفس ــرآن الحكي ــير الق ــابق، ج3 ص132، تفس ــع س مرج

ص229، اليهئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 1990م.
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قــال ابــن حــزم )ت 456ھ(: »واتََّفقــوا أنََّ دفــاع المشــركني وأهــل الكفــر 
عــن بيضــة الإسلام وقراهــم وحصونهــم وحريمهــم، إذا نزلــوا على المســلمني، 

فــرضٌٌ علــى الأحــرار البالغيــن المطيقيــن«)1(.
ج-التََّطبيع يفضي إلى نصرة الظّّالم على المظلوم:

ــن، وهــو  ــى الّظّالمي كــون إل ــوّنيّ ّيّعــّدّ مــن الّرّ يهّصّ ــان ال ــع مــع الكي التََّطبي
ــه: ﴿ٱ لي ما مم نر نز  نم نن نى ني  ــه في قول ــى الله عن ــا نه م
كــون إلــى الّظّالميــن  ىٰ ير يز يم ين يى  يي ئج ﴾ ]هــود: 113[، والّرّ

يلــزم منــه الميــلُُ إلهيــم ومودََّتهــم، وهــو محــرََّم شــرعًًا.
مّزّخشــري )ت 538ھ(: »والهّنّــى متنــاولٌٌ للانحطــاط في هواهــم،  قــال ال
ضــا  والانقطــاع إلهيــم، ومصاحبتهــم ومجالســتهم وزيارتهــم ودماهنتهــم، والّرّ
بأعمالهــم، والتشــّبّه بهــم، والتز�ييّ بِزِهّيّــم، ومــّدّ العيــن إلــى زهرتهــم. وذكرهــم 

بمــا فيــه تعظيــم لهــم«)2(.
د. التََّطبيع خذنٌٌلا للمستضعََفين من المسلمين:

يهّصّــوّنيّ، خذلان�ـًا لإخواننــا في فلســطني،  يُُعــّدّ التََّطبيــع مــع الكيــان ال
ــرع، لقولــه صلى الله عليه وسلم: »المســلم  م بنــص الّشّ وخــذلانُُ المســلم لأيخــه المســلم محــّرّ

ــه«)3(. ــه، ولا يخذل ــلم، لا يظلم ــو المس أخ

)))   مراتــب الإجمــاع، ابــن حــزم، تحقيــق حســن أحمــد إسبر، ص 201، دار ابــن حزم-بيروت-لبنــان، 
ط1، 1419 ھ- 1998م.

)))  تفســير الكشــاف، الزمخشــري، ج2 ص433، دار الريــان لــلتراث بالقاهــرة - دار الكتــاب العربــي 
ببيــروت، ط3، 1407ھ- 1987 م.

)))  صحيــح مســلم، مرجــع ســابق، كتــاب البر والصلــة والآداب، بــاب تحريــم ظلــم المســلم، وخذلــه، 
واحتقــاره، ودمــه، وعرضــه، ومالــه، حيدــث رقــم 2564، ج4 ص1986.
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ــاه  ــرءُُ  أخ ــلمََ  الم ــول الله صلى الله عليه وسلم  أالّا يس ــن رس ــر م ــذا أم ــزم: »فه ــن ح ــال اب ق
 المســلمََ لظلــمِِ ظالــمٍٍ، وأن يأخــذ فــوق يــد كلّّ ظالــم، وأن ينصر كلّّ مظلــوم«)1(.

ط في واجب النّّصرة: ت فريضة الجهاد ويُُفّرِّ هـ. التََّطبيع يُُفّوِّ
يهّصّــوّنيّ فــرضُُ عيــنٍٍ علــى كلّّ مســلم حتــى يتــّمّ تحريــر  جهــاد الكيــان ال
ســة،  كلّّ شبر مــن أرض فلســطني، والتََّطبيــع تعطيــلٌٌ لهــذه الفريضــة المقّدّ
هــم، وتســلمٌٌي  ــه هزيمــةُُ المســلمني أمــام عّوّد ــزم من ــلُُ هــذه الفريضــة يل وتعطي
ّار. وتعطيــلُُ  ة الحيدــد والنـ� لهــم بأحقّيّتهــم في الأرض التــي اغتصبوهــا بقــّوّ

﴿مم  تعالــى:  قــال  الإسلا�ميـّة.  ــريعة  الّشّ في  مٌٌّرّ  محــ أمــرٌٌ  الجهــاد  فريضــةِِ 
نر نز نم نن نى ني ىٰ ير  يز يم ينيى يي ئج ئح 

.]72 ]الأنفــال:  ئخ﴾ 

قــال القرطبــي )ت 671ھ(: »يُُريــد إنْْ دعــا هــؤلاء المؤمنــون الذيــن لــم 
ــم،  ــتنقاذهم فأعينوه ــالٍٍ لاس ــرٍٍ أو م ــم بنفي ــرب عونََك ــن أرض الح ــروا م هياج

ــم«)2(. ــم فلا تخذلوه ــرضٌٌ عليك ــك ف فذل
يهّصّــوّنيّ  وبنــاءًً علــى مــا ســبق يتبي�ـنَ للباحــث، أّنّ التََّطبيــع مــع الكيــان ال
ــرعّيّة التــي لا تحتمــل التأولي. معصيــةٌٌ بــل كبيــرةٌٌ مــن الكبائــر وذلــك بالّنّصوص الّشّ

)))   المُُحل�َـى بالآثــار، ابــن حــزم الأندلســي، وقــد أتــم ابــنُُ حــزم منــه 10 مجلــدات حســب هــذه الطبعــة 
لِ بقت�يُـه )جـــ 11 - 12( م�نِ كتابــه »الإيصــال« الــذي اختصــر منــه »المحلــى« )جـــ  يّ، فأُُكم� ثــم تُُوف�
11 - 12(، تحقيــق: د. عبــد الغفــار ســليمان البنــداري، ج 11 ص350، كتــب مقمدتهــا ســنة 

ــدون.  ــروت، ب ــر - بي 1405 ھ- 1984م، دار الفك
)))  تفســير القرطبــي، مرجــع ســابق، ج8 ص57، أحــكام القــرآن، القاضــي أبــو بكــر بــن العربــي، ج2 

ص438.
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التََّطبيــع في ضــوء ضوابــط  ثالثًًا-حكــم طاعــة ولــيّّ الأمــر في مســألة 
الطّّاعــة:

يهّصّوّنيّ-مــن غيــر   لا طاعــة لولــّيّ الأمــر في مســألة التََّطبيــع مــع الكيــان ال
ّـاني،  ــّمّ تقررُُيهــا في المبحــث الث� ــي ت ــط الت واب ضــرورة شــرعّيّة-، في ضــوء الّضّ

وذلــك للأســباب الآتيــة:
التَّطبيع مخالف لضابط الطّاعة في المعروف:-1	

ــر إّنّمــا تكــون  ــّيّ الأم ــى أّنّ طاعــة ول ــرعية عل ــوص الّشّ ّـت الّنّص ــد دل� لق
ًـا بــه،  يهّصّــوّنيّ يتضمََّــن اعتراف� في المعــروف، وحيــث إّنّ التََّطبيــع مــع الكيــان ال
لاح، ومظاهرتــه علــى  وإقــراره علــى مــا اغتصبــه مــن المســلمني بقــوة الــّسّ
المســلمني، وتعطيــل فريضــة الجهــاد. وكلُُّ واحــدة مــن هــذه الأمــور لــو انفــرد 
ــت  ــد اجتمع ــف وق ــى، فكي ــةًً لله تعال ــه معصي ــةًً بجعل ــت كفيل ــع بهــا لكان التََّطبي

ــع؟! كلُُّهــا في هــذا التََّطبي
وبنــاءًً عليــه لا يجــوز للمســلمني طاعــة ولــّيّ الأمــر في مســألة التََّطبيــع مــع 

يهّصّــوّنيّ؛ لأّنّ التََّطبيــع يُُعــدُُّ معصيــةًً وكبيــرةًً مــن الكبائــر. الكيــان ال
منــوط 2- الرّعيــة  علــى  الوالــي  »تصــرّف  لضابــطِ  مخالــفٌ  التَّطبيــع 

: » بالمصلحــة
ــرعّيّة، وأقــوال الأئمــة علــى أّنّ تصــرف ولــّيّ الأمــر  ــت القواعــد الّشّ نّصّ
ــةِِ وجب�ـتَْْ  ف لمصلحــة الأّمّ ع�يـّة مََنــوطٌٌ بالمصلحــة، فحيــث تصــّرّ علــى الّرّ
تــه وجــودًًا  ُـه، إذ الحكــم يــدور مــع عّلّ تَْْ طاعت� ُـه، وحيــث أضــّرّ بهــا حرم� طاعت�
قّ مصلحــةًً شــرعةًًّيّ معــتبرة، بــل هــو تنــازلٌٌ  ًـا. وحيــث إّنّ التََّطبيــع لا يحق� وعم�د
ــةٍٍّيّ،  ــرعةٍٍّيّ وسياس ــوقٍٍ ش ــطٌٌ في حق ، وتفري ــّوّد ةِِّ، واعترافٌٌ بالع ــتِِ الأم� ــن ثواب ع
ًـا، بــل زاد العدوان والاســتهانة  َـة أن�مًـا وسلام� قِ للأم� وثبــت في الواقــع أن�َـه لا يحق�
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بّ  ــا يترت� ــع لم ــألة التََّطبي ــر، في مس ــّيّ الأم ــة لول ــمع ولا طاع ــوق، فلا س بالحق
ــرر بهــا. ّـة، وإلحــاق الّضّ عليــه مــن إضعــاف الأم�

التَّطبيع خارجٌ عن ضابط حدود الولاية:3-
ّـا بتطبيقهــا  ّـة، إم� ــريعة الإسلا�مي ولــيُُّ الأمــر في الإسلام مق�يدّ بأحــكام الّشّ
لــة، أو في اختيــار الأصلــح للأمــة إذا كانــت معّلّلــة،  كمــا جــاءت إذا لــم تكــن معّلّ
ــّيّ  ــذا فأوامــر ول ــاس، ل بمــا يتناســب مــع ظــروف الزمــان والمــكان وحــال الن
ــن  ــازل ع ــه أن يتن ــس ل ــه، ولي ــدود ولايت ــنِِ ح ــدر في ضم ــب أن تص ــر يج الأم
ــاء لا  ــة جمع ــّقّ الأّمّ قَ بح ــك يتعل� ــا؛ لأّنّ ذل ــّرّ احتلاله ــلمني أو يق أرض المس
ّـاني  ــلطان عبــد الحميــد الث� بســلطان الفــرد. وهــذا مــا يجعلنــا نترحََّــم علــى الّسّ
)ت 1336ھ( حيــن رفــض بصــورةٍٍ قطع�يـةٍٍّ الّتّصــرُُّفََ خــارج ولايتــه بمنــح 
ــت  ــي كان ّـة الت ــع الذهب�ي ــن القط ــل ملايي ــطني مقاب ــةََ أرضٍٍ في فلس ــود قطع الهي

ــا)1(. ــة إلهي ّسَّ الحاج ّـة في أََم� ــلطنة العثمان�ي الّسّ
، وإنْْ صََــدََرََ عــن  وبنــاءًً عليــه، فــإّنّ إصــدار قــرار التََّطبيــع مــع العــّوّد
رأسِِ الســلطة، لا يكــون مشــروعًًا، وتجــب مخالفتــه إذا تجــاوز حــدود ولايتــه 

ــه. ت ــح أّمّ ومصال
التَّطبيع مناقضٌ لضابط المحافظة على فرائض الله تعالى:4-

يهّصّــوّنيّ مــاضٍٍ حت�ـّى تحريــر أرض فلســطني،  الجهــاد ضــّدّ الكيــان ال
ــةًً شــرعًًا، والأشــياء  ــة تفضــي إلــى تعطيــل هــذه الفريضــة تعــّدّ باطل وأّيّ اتفاقي

)))   يويمــات هرتــزل، إعــداد أنيــس صايــغ، ترجمــة هِِلــدا شــعبان صايــغ، ص 35، مركــز الأبحــاث-
القضيــة  وانظــر:  1968م،  )ينايــر(  الثــاني  كانــون  الفلســطينية-بيروت-لبنان،  التحريــر  منظمــة 
الفلســطينية، محســن محمــد صالــح، مرجــع ســابق، ص 28-29، موجــز تاريــخ الهيــود، محمــود 

ــابق، ص 267. ــع س ــحد، مرج ــن ق ــد الرحم عب
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إّنّمــا تحــلّّ وتحــرم بمآلاتهــا. وقــدََ تبي�نَََ أّنّ التََّطبيــع يفضــي إلــى تعطيــل فريضــة 
الجهــاد، لــذا لا طاعــة لولــّيّ الأمــر فيــه.

مــن هنــا، ومــن خلال الّنّظــر في المســألة، يتب�ينّ للباحــث أنََّ التََّطبيــع مــع 
يهّصّــوّنيّ لا ينــدرج تحــت ضوابــط طاعــة ولــّيّ الأمــر، بــل هــو خــارجٌٌ  الكيــان ال
ِـه  ــاء موجِِب� ــه، لانتف ــاد في ــوز الانقي ّمَّ فلا يج ــن ث� ــا، وم ــط به ــر منضب ــا وغي عنه
ول العرب�يـّة  . وحيــث لــم يثبــت وجــود ضــرورةٍٍ شــرعةٍٍّيّ تُُلــزم الــّدّ ــرعّيّ الّشّ
ــير في مســار التََّطبيــع، فــإّنّ مقتضــى ذلــك هــو وجــوبُُ  مجتمعــةًً أو متفرِِّقــةًً بالّسّ

ــاب. ــه، وحرمــةُُ طاعتهــم في هــذا الب ــعوب ل مخالفــة الّشّ
نعــم، لــو فُُرضــت ضــرورةٌٌ معــتةٌٌبر شــرعًًا، فإهّنّــا -إن وُُجــدت- يُُمكــن أن 
ــةًً دون غيرهــم، وتكــون محكومــةًً بضوابــطََ شــرعةٍٍّيّ  تََخُُــّصّ أهــلََ فلســطني خاّصّ
دةٍٍ يُُرجََــعُُ في ضبطهــا إلــى أهــل العلــم والاختصــاص،  دقيقــةٍٍ وقيــودٍٍ محــّدّ
هّقّــا  ّـة، فلا تََظهــر في ح ول العرب�ي ّـا ســائر الــّدّ رة. أم� وتُُبحــث في مواضعهــا المقــّرّ
التََّطبيعــّيّ المخالــف  خّدّــولََ في هــذا المســار  ال تُُبيــح لهــا  ضــرورةٌٌ معــتةٌٌبر 

ّـة. ــا للأم� ــح العلي ــرعّيّة والمصال ــد الّشّ للمقاص
رابعًًا-فتاوى الهيئات الشّّرعية في مسألة التََّطبيع:﻿

ــدر  ــوّنيّ أص يهّصّ ــان ال ــع الكي ــع م ــح والتََّطبي ّـات الصل ــذ إعلان اتفاق�ي من
ــذه  ــطلان ه نّ ب ــاوى تب�ي ــي فت ــم الإسلام ــرعّيّة في العال ــات الش ــاء واليهئ العلم

الاتفاق�يـّات، وحرمتهــا، وفي مــا يــأتي نســتعرض أهمََّهــا:
1-لجنة الفتوى بالأزهر:﻿

ــادى  ــخ )18 جم ــرعّيًّا بتاري ــا ش ــر حكمًً ــوى بالأزه ــة الفت ــدرت لجن أص
الأولــى ســنة 1375ھ( الموافــق )أول ينايــر1956م(، يفيــد بحرمــة الصلــح مــع 

ــا جــاء في الفتــوى: )إســرائلي( وّمّم
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»تفيــد اللجنــة أّنّ الصلــح مــع إســرائلي كمــا يريــده الداعــون إليــه لا يجــوز 
ــه، والاعتراف  ــتمرار في غصب ــى الاس ــب عل ــرار الغاص ــن إق ــه م ــا في ــرعًًا لم ش
ــه،  ــى عدوان ــاء عل ــن البق ــدي م ــن المعت ــه، وتمكي ــا اغتصب ــى م ــده عل ّـة ي بحق�ي
وقــد أجمعــت الشــرائع الســماوّيّة والوضع�يّـة علــى حرمــة الغصــب، ووجــوب 
ــة  ــاع والمطالب ــى الدف ــّقّ عل ــب الح َـت صاح ــه، وحث� ــى أهل ــوب إل رّدّ المغص

ّـه«)1(. بحق�
2-فتــوى علمــاء المؤتمــر الدولــيّّ الإسلاميّّ في باكســتان، عــام 1388ھ، 

1968م:
»الصلــح مــع هــؤلاء المحاربيــن »إســرائلي« لا يجــوز شــرعًًا، لمــا فيــه نم 

إقــرار الغاصــب علــى غصبــه، والاعتراف بحق�يّـة يــده على مــا اغتصبــه...«)2(.
3-لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف الكويتيّّة، فتوى رقم )1698(:﻿

ــطني،  نِ أرض فلس ــزءٍٍ م� ــن أّيّ ج ــلمني ع ــر المس ــازل لغي ــوز التن »لا يج
ســواء أكان التنــازل مــن أهــل تلــك الأرض أم مــن غيرهــم، ويحــرم الاعتراف 
بالدولــة التــي تقــام علــى مــا يُُحت�ـَلّّ مــن أرض المســلمني علــى الرغــم مــن 
وجودهــا الفعلــّيّ علــى ســبلي الاغتصــاب والاحــتلال. ولا يمنــع عــدم جــواز 
الاعتراف مــن عقــد معاهــدة إذا كانــت المعاهــدة ســتؤّدّي إلــى إنهــاء الاحــتلال 
. كمــا لا يمنــع  ي�ّلّـّا، وإقامــة دولــة إسلا�ميـّة علــى الجــزء الــذي كان محــتََالًّا ك
ة،  ــد المــّدّ ــةٍٍ عــن تحيد ــةٍٍ، أو مطلق ت ــةٍٍ مؤّقّ عــدم جــواز الاعتراف مــن عقــدِِ هدن
ةًًدَ كانــت باطلــةًً شــرعًًا.  ِـدََت مؤب� دّة، فــإنْْ عُُق� ولا يجــوز أن تكــون الدهنــة مؤب�

ــة-قبرص- ــات التوثيقي ــدس للدراس ــت المق ــز بي ــطينية، ص343، مرك ــاوى الفلس ــوعة الفت )))   موس
ــيا، ط2، 1433ھ-2012م.  نيقوس

)))  المرجع الســابق نفسه، ص350.
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لاح،  وإّنّ اشتراطََ كــونِِ الدولــةِِ التــي يجلــو عنهــا العــّوُّد المحتــلُُّ منزوعــةََ الــّسّ
ــلمني،  ــوسِِ المس ــضََ نف ــك تعري ــرْْعًًا؛ لأّنّ في ذل ــلٌٌ شََ مٌٌّرَّ وباط ــ ــرطٌٌ مح ــو ش ه
فــاع عــن أمــن  وأموالهــم وأعراضهــم للخطــر، مــع تعطيــل الجهــاد، أو الّدّ

المســلمني«)1(.
4-فتوى علماء موريتانيا، عام 2021م:﻿

ــاء  ــرز العلم ــم أب نِ بََينه ةٍٍّ، م� ــخصةٍٍّيّ موريتان�ي ــي ش نِ مائت ــرُُ م� ــدر أكث أص
يهّصّــوّنيّ، جــاء فهيــا:  ــة في الــبلاد، فتــوى بتحريــم التََّطبيــع مــع الكيــان ال والأئّمّ
ــه  ــون ب ــا يقوم ّـة م ــن في كاف� ــة الغاصبي هّصّاين ــلٌٌ لل ــمٌٌ كام ــانةٌٌد ودع ــع مس »التََّطبي
ــرار لهــم  ّـه إق ــة.. وأن� ــح بصل ل ــى الّصّ ــّتّ إل ــرٍٍ، ولا يََمُُ ــلٍٍ وتيمد مــن حصــارٍٍ وقت
بالاســتمرار في احــتلال بلاد المســلمني، وتخــلٍٍّ عــن فريضــة الجهــاد، وتعــاونٌٌ 
يّدّــار، وظاهــرََ علــى إخراجنــا، وهــو في الوقــت  نَ قاتلََنــا، وأخرجََنــا مــن ال مــع م�
نفســه خــذلانٌٌ لإخواننــا المســلمني في فلســطني، وانضمــامٌٌ إلــى صفــوف العــّوّد 
المحاربيــن، وركــونٌٌ إلــى الّظّالميــن، وهــو تشــجعٌٌي للهيــود علــى مــا يقومــون 
ــثِِ الأرض  ــى، وتلوي ــجد الأقص ــس المس ــى تدني ــةٌٌ عل ــاد، وموافق ــن إفس ــه م ب
ــه،  ــم والعــدوان، ومظاهــرةٌٌ ل ــه علــى الإث ــةٌٌ ل ــع معــه معاون المباركــة... والتََّطبي

ــن«)2(. ــن دون المؤمني ــوالاةٌٌ م وم
السّّياســيّّ  الواقــع  التََّطبيــع في ضــوء  قــرار  خامسًًــا-موقف الأمّّــة تجــاه 

المعاصــر:

ــقلاًً  ــم )1698( ن ــوى رق ــرعية( فت ــة الش ــاب السياس ــة، )كت ــاف الكويتي ــاوى وزارة الأوق ــاب فت )))  كت
ــابق، ص352. ــع س ــطينية، مرج ــاوى الفلس ــوعة الفت ــن: موس ع

)))  فتــوى لعلمــاء موريتانيــا تحــرم التطبيــع والتشــجعي عليــه، ســكينة إبراهيم-نواكشــوط، صحيفــة 
 https://2u.pw/ws3o4 الجيدــد، ١٠فبرايــر 2021،  العربــي 
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يهّصّــوّنيّ، ولــم  إذا أقــدم ولــيُُّ الأمــر علــى إبــرام اتفــاقِِ تطبيــعٍٍ مــع الكيــان ال
ام مثــل هــذا التََّطبيــع إذ الضــرورات  ّـة ضــرورة شــرعّيّة تُُملــي علــى الحــّكّ يكــن ثم�
ــرعّيَّ علــى  تبيــح المحظــورات، والضــرورة تقــدََّر بقدرهــا)1(، فــإّنّ الواجــبََ الّشّ
ــة ظاهــرة  ــه مــن مخالف ن ــه، لمــا يتضّمّ ــرار وعــدم طاعت ّـة هــو رفــض هــذا الق الأم�
َـرةُُ. غيــر  ــرعةُُّيّ المعتب� ر العلمــاءُُ الّثّقــاتُُ واليهئــاتُُ الّشّ ــريعة، كمــا قــّرّ لأحــكام الّشّ
ــعي إلــى  ّـا وجــوب الخــروج علــى الحاكــم أو الّسّ أّنّ هــذا الرفــض لا يعنــي تلقائي�

عزلــه، بــل لا بــّدّ مــن معالجــة المســألة في إطــار فقــه الواقــع والمــآلات.
ام في واقعنــا المعاصــر لا تتوافــر فهيــم شــروط  وبيــان ذلــك أّنّ معظــم الحــّكّ
يّسّاســة الشــرعّيّة؛ لأهّنّــم لــم  ــرعّيّة المنصــوص علهيــا في كتــب ال الإمامــة الّشّ
ــا  ــوا إلهي ، وإّنّمــا وصل ــد البيعــة الحــّرّ ــقٍٍ شــرعيٍٍّ معــتبرٍٍ كعق ــلطة بطري َـوا الّسّ يتول�
ــعبّيّة الحقيقّيّة.  بطريــق الوراثــة أو الغلبــة أو بانتخابــات شــكلّيّة لا تمث�لّ الإرادة الّشّ
يّسّاســّيّة، حفظًًــا للّنّظــام  ــرورة ال ولهــذا فــإّنّ الّتّعامــل معهــم يكــون مــن بــاب الّضّ

ــرعّيّة الكاملــة)2(. ــة والفوضــى، لا مــن بــاب الإمامــة الّشّ ًـا للفتن ، ومنع� العــاّمّ
ــة هــو رفــض التََّطبيــع بــكلّّ الوســائل  وعليــه، فــإّنّ المطلــوب مــن الأّمّ
المشــروعة والمّتّزنــة، مــن دون أنْْ يــؤدِِّيََ ذلــك إلــى مفاســدََ أعظــم. ويمكــن 

تلخيــص الموقــف العملــّيّ الواجــب في مــا يــأتي:
ــتوى *	 ــى مس ــواءٌ عل ــه، س ــدمُ تطبيق ــع وع ــرار التَّطبي ــاع لق ــدمُ الانصي ع

))) حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر، ابــن عرفــة الدســوقي المالكــي، ج2 ص206، المعاهــدات 
ــم اليدــك، ص 304، دار الفكــر،  ــون الدولــي العــام، محمــود إبراهي ــة والقان في الشــريعة الإسلايم

بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ.
ــا، دار  ــا بعده ــس، ص347 وم ــن الري ــاء اليد ــد ضي ــة، محم ــية الإسلايم ــات السياس ــر: النظري )))   انظ

التراث، ط7، بــدون.
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النخّــب أو المؤسّســات أو الأفــراد.
الإعــام، *	 خــال  مــن   ، الشّــعبّي السّــلمي  الرّفــض  أدوات  تفعيــل 

بطــان  الثّقافّيــة، لإبــراز  والمنصّــات  راســّية،  الّد والمؤتمــرات، والمناهــج 
وعقــاً. شــرعًا  التَّطبيــع 

تشــكلي رأي عــامّ جماهيــريّ رافــض للتّطبيــع، عبر المَسِــيرَات السّــلمّية *	
والوقفــات الشّــعبية والأنشــطة الطّلابية.

عــاة والمفكّريــن والمرّبني، *	 ــة، كالعلماء والّد اســتنهاض مؤسّســات الأّم
للقيــام بدورهــم في توعيــة النـّـاس وإحيــاء عقيــدة الــولاء والبراء.

ــة للضّــرر، *	 التّحذيــر مــن كّل مــا يُشــعل الفتنــة أو يُعــرّض المصالــح العاّم
م علــى جلــب المصالــح«)1(. التزامًــا بقاعــدة: »درء المفاســد مقــّد

ّـة الن�ّـاس،  ّـا مســألةُُ تغييــرِِ الحاكــم أو عزل�ِـه فليســت مــن اختصــاص عام� أم�
ّـة، الذيــن  وإّنّمــا هــي مــن صلاح�يّـات “أهــل الحــلّّ والعقــد” المخلصيــن في الأم�
ــرعّيّة، فــإنْْ  يُُرجََــع إلهيــم في تقيدــر الأصلــح لهــا، بحسََــب فقــه الموازنــات الّشّ
ــب  ــره، وََجََ ــد تغيي ــن مفاس ــمََ م ــد أعظ ــى مفاس ــؤّدّي إل ــم ي ــاء الحاك رأََوْْا أّنّ بق
برّصّ عليــه مــن دون  ـُه، وإنْْ كانــت المفســةُُد في عزلــه أرجــح، وجــب الــ عزل�

ــة)2(. ــه في المعصي طاعت

)))   انظــر: القواعــد، تقــي اليدــن الحصنــي، دراســة وتحقيــق: د. عبــد الرحمــن بــن عبــد الله الشــعلان، 
نْ، ج1  ــتير للمحققََي� ــالتا ماجس ــق: رس ــل التحقي ــي، أص ــن البصيل ــن حس ــد ب ــن محم ــل ب د. جيبر
ص354، مكتبــة الرشــد للنشــر والتوزيــع، الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1418ھ- 

1997م.
)))   انظــر: رســالة إلــى أهــل الثغــر ببــاب الأبــواب، أبــو الحســن الأشــعري، تحقيــق ودراســة: عبــدالله 

ــدي، ص168-169 1413 ھ. ــد الجني ــاكر محم ش
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فــض  الّرّ بيــن  يجمــع  الواجــبََ  ــة  الأّمّ موقــفََ  أنََّ  ّتّيضــح  وبذلــك 
ــرع  الّشّ يمــزان  وََفــق  الوســائل  وضبــط  للّتّطبيــع،  المشــروع  المبدئــّيّ 

. ـّة م� لعا ا   لمصلحة ا و  ل لعق ا و

* * *



الخاتمة

-النّتّائج: أوّّلًاا
ــه 1- ــت علي ــرعّية، دلّ ــة الشّ يّاس ــرٌ في الس ــلٌ معتبَ ــر أص ــّي الأم ــة ول إنّ طاع

ــاء. ــه العلم ــع علي ــرعّية، وأجم ــوص الشّ النصّ
إنّ طاعــة ولــّي الأمــر مقّيــدةٌ بضوابــطَ شــرعّيةٍ وليســت مطلقــةً، مــن أبرز 2-

ــة،  ــة الأّم ــى مصلح ــى عل ــة، وأن تُبن ــر معصي ــون في غي ــط الطّاعــة: أن تك ضواب
وأّلّا تتجــاوز حــدود ولايــة الحاكــم، وأّلّا تفضــيَ إلــى تعطيــل فريضــةٍ شــرعّيةٍ.

يهّــونيّ –بمختلــف صــوره– يمثّــل معصيــةً 3- إنّ التَّطبيــع مــع الكيــان الص
كُــرى؛ لمــا فيــه مــن مــوالاةٍ لأعــداء الله، وإقــرارٍ للغاصــب، وتعطيــلٍ للجهــاد، 

ســاتهم. ــطٍ في أرض المســلمني ومقّد وتفري
يهّــونيّ يُخالــف مقاصــد الشّــريعة في الــولاء 4- إنّ التَّطبيــع مــع العــدوّ الص

ــة والــراء مــن أعدائهــا. للأّم
إنّ أمــر ولــّي الأمــر بالتَّطبيــع مخالــفٌ للضّوابــط الشّــرعية السّــابقة، 5-

ــرعًا. ــه ش ــة رفضُ ــى الأّم ــب عل ــل يج ــه، ب ــه في ــوز طاعت ــي لا تج وبالتّال
ــة الحــَّق في رفــض القــرارات غيــر الشّــرعّية، ولأهــل الحــّل 6- إنّ للأّم

ور الأســاس في مراقبــة الحــكّام وتقويــم  والعقــد المخلصيــن للشّــريعة الــّد
ســلوكهم.

ــا 7- ــع لمِ ــّي الأمــر بســبب التَّطبي يجــب عــدم الخــروج المســلّح علــى ول
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ــع. ــد علــى مفاســد التَّطبي ــه مــن المفاســد العظيمــة، التــي تزي في
ــد 8- ــوّغُ عق ــروطها- لا تُس ــا بش قه ــت تحقُّ ــرعّية-إن ثب ــرورة الشّ إنّ الضّ

ر بقدرهــا، وتُبيــح مؤقّتًــا مــا يَندفــع بــه الضّــررُ  اتفــاقٍ تطبيعــّي دائــم، وإنّمــا تقــَّد
الآنيُّ، مــن دون أن يُفضــيَ ذلــك إلــى التّفريــط بالأصــول الشّــرعّية، أو الاعتراف 
ــن، وأهــلِ  ــى العلمــاء الرّبانيّي ــعُ في تقيدرهــا إل . ويُرجَ ــّل بشــرعّية العــدوّ المحت

ــة الشّــريعة الإســّيماة. الحــّل والعقــد الملتزيمــن بمرجعّي
إنّ جملــةً مــن اليهئــات العلمّيــة والفتــاوى الشّــرعّية أكّــدت حرمــةَ 9-

يّدــن، ونقضًــا لعقــد الــولاء للإســام. ــة وال تْــهُ يخانــةً للأّم التَّطبيــع، وعََّد
ــة، 0-1 ــه الأّم ســتور الــذي ترتضي ــدَ البيعــةِ المعاصــرَ يتجسّــد في الّد إنّ عق

ــر في ضــوء السّــيادة الشّــرعّية، لا السّــيادة المطلقــة التــي  ويجــب أن يُفهَــم ويُفسَّ
تجعــل الحاكــم منزّهًــا عــن المراقبــة أو المحاســبة، فــإنّ الشّــريعة هــي المرجــع 

الأعلــى في كّل مــا يصــدر عــن الحــكّام مــن أنظمــةٍ أو قــرارات.

* * *

ثانيًًا-التّّوصيات:
يّاســّي لــدى المســلمني بقضايــا 1- ضــرورة تعزيــز الوعــّي الفقهــّي والس

ــة الكــرى، وعلــى رأســها قضَّيــة فلســطني. الأّم
دعــوة العلمــاء وطلبــة العلــم إلــى تحقيــق الضّوابــط الشّــرعّية لطاعــة ولــّي 2-

الأمــر، وإبرازهــا في النـّـوازل المعاصــرة.
أهمّيــة إصــدار فتــاوى جماعّيــة مــن المجامــع الفقّيهــة بشــأن مســتجدات 3-

ــةً موثوقــةً. التَّطبيــع، لتكــون مرجعّي
ــةً، 4- الحــثّ علــى دعــمِ مشــارعِي مقاومــةِ التَّطبيــعِ بالوســائلِ المشــروعةِ كافَّ
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ــا. علمًّيــا وثقافًّيــا واقتصادًّي
يّاســة 5- توجيــه المؤسّســات التّعليمّيــة والبحثّيــة إلــى دراســة قضايــا الس

ــة. الشّــرعّية في واقعهــا المعاصــر؛ مدخــةً للإســام وحفظًــا لحقــوق الأّم

* * *
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ــر، 3-3 ــم الخبي ــا الحكي ــاني كلام ربن ــض مع ــة بع ــى معرف ــة عل ــر في الإعان ــراج المني الس

الخطيــب الشــربيني، مطبعــة بــولاق )الأيمرية(-القاهــرة، عــام النشــر، 1285 ھ . 
ســنن أبــي داود، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث الأزدي السجســتاني، تحقيــق: 4-3

شــعبي الأرنــؤوط - محمــد كامــل قــره بللــي، دار الرســالة العالميــة، ط1، 1430ھ- 
2009م.  

ســنن الترمــذي، أبــو عيســى الترمــذي، تحقيــق وتعليــق: أحمــد محمــد شــاكر )جـــ 1، 5-3
2( ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي )جـــ 3( وإبراهيــم عطــوة عــوض المــدرس في الأزهــر 
الشــريف )جـــ 4، 5( شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي – مصــر، ط2، 

1975م. 1395ھ- 
الســنن الكبيــر، البهيقــي، تحقيــق: الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، 6-3

مركــز هجــر للبحــوث والدراســات العربيــة والإســيماة – القاهــرة، ط1، 1432ھ- 
2011م.

للطباعــة 7-3 الأمــة  دار  النبهــاني، ج2 ص130،  اليدــن  تقــي  الإســيماة،  الشــخصية 
1424ھ-2003م. ط5،  والتوزيــع،  والنشــر 

ــروت، ط2، 8-3 ــي – بي ــراث العرب ــاء ال ــووي، دار إحي ــلم، الن ــى مس ــووي عل ــرح الن ش
ھ.  1392

شرح الواعد الفقيهة، أحمد الزرقا، دار القلم-دمشق، ط2، 1409ھ-1989م، 9-3
شــرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال، ابــن بطــال أبــو الحســن علــي بــن خلــف بــن عبــد 0-4

الملــك، تحقيــق: أبــو تميــم ياســر بــن إبراهيــم، مكتبــة الرشــد - الســعودية، الريــاض، 
ط2، 1423 ھ- 2003م.

ــاء -41 ــى إســماعلي، دار الوف ــق: د. يحي  شــرح صحيــح مســلم، القاضــي عيــاض، تحقي
للطباعــة والنشــر، ط1، 1419ھ-1998م.

ــور 2-4 ــد الغف ــد عب ــق: أحم ــري، تحقي ــة، الجوه ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت الصح
عطــار، دار العلــم للملاييــن – بيــروت، ط4، 1407 ھ- 1987م.
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ــن-3-4 ــم للملايي ــار، دار العل ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم ــري، تحقي ــاح، الجوه الصح
بيــروت، ط4، 1407ھ-1987م.

صحيــح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان وسَــمّاه: »الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن 4-4
حبــان«، الأيمــر عــاء اليدــن علــي بــن بلبــان الفارســي، حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق 

عليــه: شــعبي الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط2، 1414 ھ- 1993م.
صحيــح ابــن حبــان: المســند الصحيــح علــى التقاســيم والأنــواع مــن غيــر وجــود قطع 5-4

في ســندها ولا ثبــوت جــرح في ناقلهيــا، أبــو حاتــم محمــد بــن حبــان بــن أحمــد التميمي 
البُســتي، تحقيــق: محمــد علــي ســونمز، خالــص آي ديمــر، دار ابــن حــزم – بيــروت، 

ط1، 1433 ھ- 2012 م.  
صحيــح البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد بــن إســماعلي البخــاري الجعفــي، تحقيــق: د. 6-4

مصطفــى ديــب البغــا، دار ابــن كثيــر، دار اليمامــة – دمشــق، ط5، 1414 ھ- 1993م.
ــة( – 7-4 ــر، دار اليمام ــن كثي ــا، )دار اب ــب البغ ــى دي ــق: مصطف ــاري، تحقي ــح البخ صحي

دمشــق، ط5، 1414 ھ- 1993م.
صحيــح مســلم، أبــو الحســني مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري، تحقيــق: 8-4

ــم  ــرة، )ث ــركاه، القاه ــي وش ــي الحلب ــى الباب ــة عيس ــي، مطبع ــد الباق ــؤاد عب ــد ف محم
صورتــه دار إحيــاء الــراث العربــي ببيــروت، وغيرهــا(، 1374 ھ- 1955 م.

طاعــة أولــي الأمــر حدودهــا وقيودهــا، محمــد بــن عبــدالله المســعري، لجنــة الدفــاع 9-4
عــن الحقــوق الشــرعية، ط3، 1423ھ-2002م.

بَرْجَــدِ علــى مُسْــند الِإمَــام أَحْمــد، جــال اليدــن الســيوطي، حَقّقــه وَقَــدم لَه: 0-5 عُقــودُ الزَّ
د. سَــلمان القضَــاة، دَار الجيــل، بَيــروت – لبنــان، عام النشــر: 1414 ھ- 1994م.

العلاقــات الدوليــة في الإســام، عــارف خليــل أبــو عيــد، جامعــة القــدس المفتوحــة، 1-5
ط2، 2008.

الغربــاوي، خــرج 2-5 إبراهيــم  الكريــم  الخطابــي، تحقيــق: عبــد  الحيدــث،  غريــب 
1402ھ-1982م،  الفكر-دمشــق،  دار  النبــي،  رب  عبــد  القيــوم  عبــد  أحاديثــه: 

فتاوى السبكي، السبكي، ج2 ص482، دار المعرفة-بيروت، بدون، 3-5
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ــه 4-5 ــم كتب ــقلاني، رق ــر العس ــن حج ــي ب ــن عل ــد ب ــاري، أحم ــرح البخ ــاري بش ــح الب فت
وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام بإخراجــه وتصحيــح تجاربــه: 
محــب اليدــن الخطيــب، المكتبــة الســلفية – مصــر، الطبعــة: »الســلفية الأولــى«، 

1390ھ.  -  1380
الفروق، القرافي، ج4 ص39، عالم الكتب، بدون طبعة وبدون تاريخ.5-5
فقــه الخلافــة، عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري، تحقيــق: توفقي محمــد الشــاوي، نادية 6-5

عبــد الــرزاق الســنهوري، مؤسســة الرســالة ناشــرون، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 
بدون.

فقــه الســيرة النبويــة، محمــد ســعدي رمضــان البوطــي، دار الفكــر المعاصــر، بيــروت 7-5
ــق-بيروت، ط10، 1411ھ-1991م،  ــر، دمش ــان، دار الفك لبن

القامــوس الفقهــي، ســعدي أبــو جيــب، ص361، دار الفكر-دمشق-ســورية، ط2، 8-5
1408ھ-1988م.

للدراســات 9-5 الزيتونــة  مركــز  صالــح،  محمــد  محســن  الفلســطينية،  القضيــة 
2022م-1443ھ. ط،  والاستشــارات-بيروت-لبنان، 

قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام، عــز اليدــن بــن عبــد الســام، راجعــه وعلــق 0-6
عليــه: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، مكتبــة الكليــات الأزهريــة – القاهــرة، طبعــة: جيدــدة 

مضبوطــة منقحــة، 1414 ھ- 1991م. 
ــان -61 ــق: عدن ــوي، تحقي ــة، الكف ــروق اللغوي ــات والف ــم في المصطلح ــات معج   الكلي

ــخ نشــر. ــدون تاري ــروت، ب درويــش - محمــد المصــري، مؤسســة الرســالة – بي
كنــز العمــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، عــاء اليدــن علــي المتقــي بــن حســام اليدــن 2-6

الهنــدي، ضبطــه وفســر غريبــه: الشــيخ بكــري حيــاني، صححــه ووضــع فهارســه 
ــالة، ط5، 1405 ھ- 1985م،  ــة الرس ــقا، مؤسس ــوة الس ــيخ صف ــه: الش ومفتاح

لسان العرب، ابن منظور، دار صادر-بيروت، ط3، 1414ھ. 3-6
المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، ابــن عطيــة، تحقيــق: عبــد الســام عبــد 4-6

ــروت، ط1، 1422ھ. ــب العلمية-بي ــد، دار الكت ــافي محم الش
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المُحلَّــى بالآثــار، ابــن حــزم الأندلســي، وقــد أتــم ابــنُ حــزم منــه 10 مجلدات حســب 5-6
ــذي  ــه »الإيصــال« ال ــن كتاب ــه )جـــ 11 - 12( مِ ــل بقيتُ ــي، فأُكمِ ــم تُوفّ هــذه الطبعــة ث
اختصــر منــه »المحلــى« )جـــ 11 - 12(، تحقيــق: د. عبــد الغفــار ســليمان البنــداري، 

كتــب مقمدتهــا ســنة 1405 ھ- 1984م، دار الفكــر - بيــروت، بــدون. 
ــب-6-6 ــم الكت ــني، عال ــن آل ياس ــد حس ــق: محم ــاد، تحقي ــن عب ــة، اب ــط في اللغ المحي

1414ھ-1994م،. ط1،  بيــروت، 
ــة - 7-6 ــة العصري ــد، المكتب ــيخ محم ــف الش ــق: يوس ــرازي، تحقي ــاح، ال ــار الصح مخت

الــدار النموذجيــة، بيــروت – صيــدا، ط5، 1420ھ - 1999م.
المخصــص، ابــن ســديه، تحقيــق: خليــل إبراهيــم جفــال، دار إحيــاء الــراث العربــي 8-6

ــروت، 1417 ھ- 1996م.  – بي
مراتــب الإجمــاع، ابــن حــزم، تحقيــق حســن أحمــد إســر، دار ابــن حزم-بيــروت-9-6

لبنــان، ط1، 1419 ھ - 1998م.
المغــرِب في ترتيــب المُعــرِب، المطــرّزي، تحقيــق: محمــود فاخــوري، عبــد الحميــد 0-7

مختــار، مكتبــة أســامة بــن زيــد، حلب-ســوريا، ط1، 1399ھ-1979م.
مفاتيــح الغيــب = التفســير الكبيــر، فخــر اليدــن الــرازي، دار إحيــاء الــراث العربــي – 1-7

بيــروت، ط3، 1420ھ.
عدنــان 2-7 صفــوان  تحقيــق:  الأصفهــاني،  الراغــب  القــرآن،  غريــب  في  المفــردات 

1412ھ. ط1،  بيــروت،  الشايمة-دمشــق،  الــدار  القلــم،  دار  الــداودي، 
المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم، القرطبــي، حققــه وعلــق عليــه وقــدم 3-7

ــوي -  ــي بيد ــف عل ــدي - يوس ــد الس ــد محم ــتو - أحم ــب يمس ــن دي ــي اليد ــه: محي ل
محمــود إبراهيــم بــزال، )دار ابــن كثيــر، دمشــق - بيــروت(، )دار الكلــم الطيــب، 

دمشــق - بيــروت(، ط1، 1417 ھ- 1996 م.
مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس، تحقيــق: عبــد الســام هــارون، دار الفكــر، عــام النشــر: 4-7

1399ھ- 1979م.
ــي، تحقيــق: د تيســير فائــق أحمــد محمــود، 5-7 ــور في القواعــد الفقيهــة، الزركش المنث
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ــة، ط2، 1405 ھ- 1985م. ــاف الكويتي ــو غــدة، وزارة الأوق ــتار أب ــد الس ــه: د عب راجع
منهــاج الســنة النبويــة، ابــن تيميــة، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، جامعــة الإمــام 6-7

1406ھ-1986م. ط1،  الإســيماة،  ســعود  بــن  محمــد 
ــاء 7-7 ــووي، ج12 ص222، دار إحي ــاج، الن ــن الحج ــلم ب ــح مس ــرح صحي ــاج ش المنه

ــروت ــي - بي ــراث العرب ال
الموافقــات، أبــو إســحاق الشــاطبي، تحقيــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل 8-7

ــان، ط1، 1417 ھ- 1997م. ــن عف ــد، دار اب ــو زي ــد الله أب ــن عب ــر ب ــم: بك ــلمان، تقيد س
ــيماة، 9-7 ــة الإس ــة الجامع ــحد، مجل ــن ق ــد الرحم ــود عب ــود، محم ــخ الهي ــز تاري موج

.)107( العــدد 
موســوعة الفتــاوى الفلســطينية، مركــز بيــت المقــدس للدراســات التوثيقية-قــرص-0-8
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لطانِِ للجُُمُُعةِِ عدََن الحَيَّفنة شََرْْطُُ الُسُّ
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School
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to the Lebanese Context 
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ص البحث ملَخَّ

السُُّــلطانِِ  باسْْــتِعِْْرََاضِِ »شََــرطِِ  الدََّرْْسِِــيََّةِِ  الوََرََقــةِِ  الباحــثُُ في هــذهِِ  قــامََ 
للجُُمُُعــةِِ علــى حََسََــبِِ اجتهــادِِ الحنفي�ةَِِ« م�ِـنْْ حيــثُُ »التََّعليــلُُ والتََّنْزِِْيــلُُ«، وذلــكََ 
ةَِِ، وذلــكََ  رِِْدََ الأوََّلُُ لِتََِقريــرِِ الرِِّوايــةِِ الحََنَفَي� م�ِـنْْ خلالِِ أربعــةِِ مباحــثََ مُُوجََــزََةٍٍ، أُُف�
ــثِِ  ِـي المباحِِ ــلََ ثان� ــمََّ جُُعِِ ــه، ث قَُُ ب ــي تََتََعل� رُُُوعِِ الت ــا والف� ــمِِ أسََاسًً ــرْْضِِ الحُُكْْ بِعََِ
ــاطِِ  ــفُُ عــن من َـا »الكََشْْ َـة في المســألةِِ«. أم� ةَِِ الحنفي� نِ »أََدِِل� ــرََ م� ــا تََيََسََّ ــتِقِْْرََاءِِ م سْْالِا
الحُُكــمِِ« فــكانََ موضــوعََ المبحــثِِ الثََّالــثِِ، إذْْ أتــى الباحــثُُ علــى أربــعِِ نقــاطٍٍ م�ِـنْْ 
ًـا مــا يََذكرُُهــا  أََجْْــلِِ اســتِجِلاءِِ المنــاطِِ، وأهمُُّهــا: مناقشــةُُ »التََّعْْلــيلاتِِ« التــي غالب�
الحنفي�ـةَُُ مــع شََــرْْطِِ السُُّــلطان. وكانََ الانتقــال للنَّظَََــرِِ في »تنزيــلِِ الحكــمِِ علــى 
ــنِِ  ــثُُ لِطََِرِِقََيي ــرََّضََ الباح ــاكََ تََعََ ــع، وهن ــثِِ الرّّاب ــالََ المبح ــة« مََج ــةِِ اللُُّبناني الحال
ــةِِ دار  ــودِِ مؤسََّس ًـا بوُُج ــرطِِ« مُُتجََلِِّي� ــاطِِ الّشّ قُِِ من ــق »تحق� ــمِِ: طري ــلِِ الحك في تنزي
الفتــوى، وطريــق »الإفتــاءِِ في المســألةِِ مــن بــاب الاحتيــاطِِ« ولــو لــم يتحقََّــقِِ 
المنــاطُُ، وخََت�ـمَََ بالــكلامِِ علــى »مََشــروعيََّةِِ إعــادةِِ الظُُّهــرِِ في بعــضِِ الصُُّــوََر«. 
وكان�تَِِ النََّتيجــةُُ الكُُبــرى التــي انتهــى إلهيــا الباحِِــثُُ: أنََّ مََنــاطََ اشــتراطِِ السُُّــلطانِِ 
ــودِِ  ِـن خلالِِ وج ةَِِ م� ــي اللُُّبناني� قٌٌِ في الأراض ةَِِ مُُتََحق� ــدِِ الحنفي� ــبِِ قواعِِ ــى حََسََ عل

ــةِِ. ــوبِِ والصِِّحََّ ــرْْطََيِِ الوُُج ــكََ في شََ ــوى«، وذل »دار الفت
الكََلِِماتُُ المِِفتاحيََّةُُ: الجُُمُُعة - الحنفيََّة - السُُّلطان - دارُُ الفتوى - لبنان.



Research Abstract

In this academic paper, the researcher examined "the condition of 

sultanic authority for Friday prayer according to Hanafi jurisprudence" in 

terms of "reasoning and application" through four concise sections. The first 

section was dedicated to establishing the Hanafi position by presenting the 

fundamental ruling and its related subsidiary issues. The second section 

was devoted to surveying the available "Hanafi evidence on the matter." 

The "uncovering of the ratio legis of the ruling" was the subject of the 

third setion, where the researcher addressed four points to elucidate the 

ratio legis, the most important being: the discussion of the "justifications" 

that Hanafi scholars typically mention alongside the condition of sultanic 

authority. The transition to examining "the application of the ruling to the 

Lebanese situation" was the focus of the fourth section. There, the researcher 

addressed two approaches to applying the ruling: the approach of "verification 

of the ratio legis of the condition" as manifested through the existence of 

the institution of Dar al-Fatwa, and the approach of "issuing legal opinions 

as a matter of precaution" even when the ratio legis is not verified. The 
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study concluded with a discussion of "the legitimacy of repeating the Dhuhr 

prayer in certain cases." The major conclusion reached by the researcher 

was that the ratio legis for requiring sultanic authority according to Hanafi 

principles is fulfilled in Lebanese territory through the existence of Dar 

al-Fatwa, applying to both the conditions of obligation and validity.

Keywords: Friday Prayer - Hanafi School - Sultanic Authority - Dar 

al-Fatwa - Lebanon.

*  *  *



المقدّّمة

ــى  ــا إل ــمسِِ الدُُّني ــدََ زوالِِ شََ َـاسِِ عن ــي الن� ــن، داع ــدُُ للهِِ ربِِّ العالمي الحم
ـَى اللهُُ تعالــى وسََــمََّلَّ علــى سََــيِِّدِِنا مُُحََمََّــدٍٍ، الخََطِيِــبِِ  الجََمْْــعِِ الأَكَْْب�ـَر، وصل�
لِِْ الموق�فِِِ والمََحْْشََــر، وعلــى آل�ِـه وصحبِهِِِ والسََّــابقينََ،  الشََّــفعِِي بــذْْإنِِ رََب�هِِِ في أََه�

ــعََى وََوََذََرََ.  دِاءََ فسََ ــمِِعََ الن� َـنْْ سََ أََوََّلِِ م�
وبعدُُ: 	

ــةِِ«،  ــلطانِِ للجُُمُُع ــرطِِ السُُّ ــتلافِِ في »شََ ــولِِ الاخ ــثِِ في أُُصُُ ــاوُُزًًا للبح تج
ةَُُ الدََّرْْسِِــيََّةُُ إلــى تََقريرِِ  ُـورِِ: تََتََوََجََّــهُُ هــذهِِ الوََرََق� والمُُناقشــاتِِ بيــنََ الحنفي�ةَِِ والجُُمْْه�
دُُْ في اســتِجِْْلاءِِ مََنــاطِِ  مذهــبِِ الحََنََفِِي�ةَِِ م�نِ جهــةِِ الرِِّوايــةِِ فالدََّلِيِــلِِ، والنَّظَــرِِ م�ِـنْْ بََع�
الحُُكْْــمِِ عندََهــم، ثــمََّ الإفضــاءِِ إلــى الصُُّــورةِِ النَّاَزلــةِِ في لبنــانََ خُُصُُوصًًــا لِمُُِعالََجََــةِِ 

قِِْ الإشــكالِِ الآتي: عُُم�
ورةِ *	 ــلطانِ للجمعــةِ عنــد الحنفيّــةِ علــى الصُّ كيــفَ يمكـِـنُ تنزيــلُ شــرطِ السُّ

اللبنانيّة؟ 
تهِــا أصــاً - في *	 وهــل الفتــوى بـِ»عــدَمِ وجــوب الجمعــةِ« - أو عــدمِ صِحَّ

لبنــانَ مُتَوافقَِــةٌ مــع فَحْــوَى المذهــبِ الحنفــيّ؟
يُُضــافُُ إلــى مــا ســبََقََ بِضِْْعــةُُ أســئلةٍٍ بحثي�ةٍٍَ تُُســهِِمُُ في حََــلِِّ هــذا الإشــكالِِ، 

ـهـا: أهّمُّ
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ــلٌ *	 ــلطان، تعلي ــرطِ السُّ ــةً بشَِ ــةُ مُقترنِ ــي ذَكَرَهــا الحنفيَّ ــةُ، الت هــلِ المَعقُوليَّ
ــه؟ ــمِ مع ــحُ دَوَرَانُ الحُكْ يَصْلُ

عنــدََ  للجمعــةِِ  السُُّــلطانِِ  »شََــرْْطِِ  علــى  الــكلامََ  أنََّ  مُُلاحظــةُُ  وينبََغــي 
الشََّــمسِِ  ولكُُســوفِِ  العِِيدََيــنِِ  لــصلاة  اشتراطََــهُُ  ًا  ضِِمْْنـ� يتنــاوََلُُ  الحنفي�ـةَِِ«: 
راســةِِ. جماعــةًً، فيكــونُُ حكــمُُ هــذه المســائلِِ كُُلِِّهــا مُُنرِِدجًًــا في نتائــجِِ هــذه الّدّ

وبهذا تتََّضِِحُُ أهداف البحث، أمََّا أهمِِّيََّتُُه فََيُُسْْفِِرُُ عنها أمرانِِ:
نِ خلالِِ مُُعالجــةِِ الإشــكالِِ  ــكََ م� ّـة؛ وذل ةَُُ النََّظري� ّـة العِِلْْمِِي� ل: الأهمي� الأّوَّ

الــوارِِدِِ.
َـة؛ وذلــكََ مــن خلالِِ الإسْْــهامِِ في تقليــلِِ  ةَُُ الواقعي� َـة العََمََلِِي� َـاني: الأهمي� الث�
رِِِ مذهــبِِ الحنف�يّـة في ســقوطِِ  ًـا بظاه� دماخــلِِ تهــاوُُنِِ العــواّمّ في الجُُمُُعــات، تََذََرُُّع�

الجمـةِِع بـسـبب ـعـدََمِِ الـسـلطان.
ــى  تَْْ عل ــي وََقََف� ةَََ الت ــوثََ المقارََن� ــإنََّ البح ــابقةُُ: ف ــات الس ــا الدِِّراس وأمََّ
تََحْْرِِيــر الــخِِلافِِ بيــنََ الحنفيََّةِِ والجمهور في مســألةِِ شََــرطِِ السُُّــلطان: وافيةٌٌ وفيها 
هِِْ  حَــكامََ الجمعــةِِ، وأيُُّ كتــابٍٍ في فِق� غََنــاءٌٌ، بــلْْ هنــاكََ كُُتــبٌٌ ودراســاتٌٌ مُُفــرََدََةٌٌ �لِأَ
تُُْ  رُُُ بحث�ًـا وكتاب�ًـا مســتقِِالًّا وقََف� ًـا علــى المســألة.. وأََذْْك� الــخلافِِ تجِِــدُُ فيــه كلام�
رِِْ في بــابِِ الــصََّلاة(، للدُُّكتــور: عبــد  َـا البحــثُُ فهــو: )حــقُُّ وََل�يِِِّ الأَم� علهيمــا، أم�
َـة الجمعي�َـة الفقيََّهة السُُّــعُُوديََّة(  الرحمــن بــن عايــد العايــد، وهــو مََنشــورٌٌ في )مجل�
العــدد السََّــادس، صََفََر/جُُمــادى الأولــى، 1431ھ/2010م، وتنــاوََلََ فيــه 
ـةَََ والمناقشــاتِِ،  الأدل� ذاكــرًًا  الحنفي�ـةَِِ والجمهــور،  بيــن  الــخلافََ  الباحــثُُ 
َـا الكتــابُُ فهــو: رســالةُُ ماجِِســتير بِعُُِنــوانِِ )أحــكامُُ  مُُرجِِّحًًــا رأيََ الجمهــور. وأم�
صلاةِِ الجمعــةِِ في الفقــهِِ الإسلامــيّّ(، للباحــث: حُُســام فيهــد بــن ســعدي، نُُوقِشََِــتْْ 
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فَََ  ــة في نابلس/فلســطني( عــام 2015م، وقــد توق� في )جامعــة النَّجَــاح الوطني
ةَِِ والجُُمهــور. ِـغٍٍ عنــدََ الــخِِلافِِ بيــنََ الحنفي� الباحــثُُ فهيــا بإيجــازٍٍ بال�

 لكــنْْ بقِِــيََ أمــرانِِ لــم أظْْفََــرْْ بِبََِحْْــثٍٍ يتناولُُهمــا: تحريــرُُ المََنــاطِِ عنــدََ 
هُُُ علــى صُُــورة لبنــانََ خصوصًًــا)1(؛ لــذا أحسََــبُُ أنََّ هــذا  مََُّ تنزيل� ، ث� الحنفي�ةَِِ أوََّالًا
جديــرٌٌ بالــدََّرْْسِِ والُلهُ أعلــمُُ، وفيــه قِسِْْــطٌٌ مــن الإضافــةِِ العِِلْْمي�ـَة إلــى رََصيــدِِ 

يِِِّ. ــألةِِ البََحث� المس
في  البحــثِِ  منهجي�ـةَُُ  كانــتْْ  للمســألة،  العلمي�ـَة  المناقشــةِِ  ســبلِِي  وفي 
هــذه الورقــةِِ مُُســتََدِِهيََةًً بمناهِِــجِِ البحــوثِِ الفقي�هـةَِِ عمومًًــا، مُُراعيــةًً النِّقِــاطََ 
ــن  ــةِِ م ــتقراءِِ الرِِّواي ــك في اس ــا، وذل َـة خصوصًً ــدِِ الحنفي� ــر في قواعِِ ــة: النَّظَ الآتي
ِـم، وتََتبُُّعِِهــا وتحليلِِهــا بُُغيــةََ الكََشْْــفِِ عــنِِ المأخََــذِِ والمََنــاط، والتََّوصيــف  كتبه�
للصُُّــورةِِ اللُُّبنانيــة مــن أجــلِِ المقارََنــةِِ والتنزيــل للمنــاط، والنََّقــد للخطــأ العلمــّيّ 
والدََّعــوِِّيّ في المســارََعََةِِ إلــى إطلاقِِ الإفتــاء بسُُــقُُوطِِ الجمعــةِِ في لبنــانََ، وإســنادِِ 

ّـة.  لـى مذـبِِه الحنفـي ًـا إـ لـك جُُزافـ ذـ
وقد رأتُُي أنْْ أُُعالِجََِ هذه القضيََّةََ تحتََ عنوانِِ:

    شََرْْطُُ السُُّلطانِِ للجُُمُُعََةِِ عندََ الحنفيََّةِِ
قراةٌٌء في الكشفِِ عنِِ المََناطِِ وتََنْْزِِيلِِه على الصُُّورةِِ اللُُّبنانية)2(

)))  وكنــتُُ كتبــتُُ م�نِ قََبــلُُ بََحْْث�ًـا يتنــاوََلُُ »ولايــةََ دارِِ الفتــوى في لبنــانََ«، بعنــوان: »دار الفتــوى في الجمهوريــة 
اللبنانيــة، قــراءة في التوصيــف والمشــروعية والمجــال والمُُخاطََــب«، ولــه صِِلــةٌٌ بهــذا الموضــوعِِ، يُُنظــر: 

المجلــة اللبنانيــة للعلــوم الإسلايمــة، الســنة الأولــى، العــدد 2، البحــث 6، ص 237.
ـرَْْتُُ التََّعبيــرََ  )))  وربََّمــا يُُمكِـِـنُُ القــولُُ تجــوُُّزًًا: إنََّهــا قــراءةٌٌ في »تنقيــحِِ المنــاطِِ وتحقِِقِِيــه«، لكنَّنَــي آث�
ــا  َـا نََظََرُُن صَِِّ، أم� دِِِ ناظــرًًا في الن� نِ أعمــالِِ المجته� ــحِِ: هــو م� »بالكشــفِِ والتََّنزيــل«؛ لأنََّ أصــلََ التََّنقي
هنــا: فهــوََ في عبــارةِِ الفقهــاءِِ لِلِتََّوََصُُّــلِِ إلــى اســتجلاءِِ المنــاطِِ، ثــمََّ التََّحقيــقِِ في انــدراجِِ الصُُّــورةِِ 

المســتحدثةِِ في حقيقــةِِ المنــاطِِ.
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ومسارُُ النََّظرِِ الخادِِمُُ للعنوانِِ ينتََظِمُُِ في أربعةِِ مباحث:
المبحثُُ الأَوَََّلُُ: تحققُُي قولِِ الحنفّيّة نم خلالِِ تََقْْرِِرِِي الرِِّواةِِي

المبحثُُ الثََّاني: بََيانُُ دََللِيهِم )وهذا يََخْْدِِمُُ سؤالََ البحثِِ الأَوَََّلََ(
ــةََ  ــه أربعََ تُُْ في ــألةِِ، وتناوََل� ــاطِِ المس ــن مََن ــفُُ ع ــثُُ: الكش ــثُُ الثََّال المبح
، وتعليــلُُ  مطالــبََ، هــيََ: ن�ـَوعُُ الشََّــرط، وحقيقــةُُ الشََّــرط، وصاحــبُُ الحــّقّ

الشََّــرط.
رَْْتُُ في  المبحــثُُ الرََّابــعُُ: في تنزيــلِِ الحكــمِِ علــى صــورة لبنــانََ، وهنــا ذك�
تُُْ  قُُُ المََنــاطِِ، والفتــوى، ثــمََّ تََخم� ثلاثــةِِ مطالــبََ: مََدْْخََلََيــنِِ للتََّنزيــلِِ، همــا: تحق�
َـدََى مشــروعيََّةِِ صلاةِِ الظُُّهــرِِ بعــدََ الجمعــةِِ في لبنــانََ  بمطلــبٍٍ في الــكلامِِ علــى م�

هُُُ. بنــاءًً علــى مــا ســبََقََ تحقق�ي
*   *   *



لَُُوَّ المََبْْحََثُُ الأ
لطانِِ للجُُمُُعة تََقرُُير الرِّوِاةِِي الحةَِِيَّفن في شرط الُسُّ

يُُ	مْْكِنُِنُــا أنْْ نُُلََخِِّــصََ تقريــرََ مســألةِِ »شََــرْْطِِ السُُّــلطانِِ للجُُمُُعــة« في الرِِّوايــةِِ 
َـة بــالآتي: الحنفي�

ةَُُ المذهــبِِ علــى اشــتراطِِ »السُُّــلطانِِ« أو »نائب�هِِِ« للجُُمُُعــةِِ،  قَََ أئم� : اتََّف� أوََّلًاا
ةٌٌَ إالَّا بإمــامٍٍ؟!«)1(، وفي مُُختََصََــرِِ  هَُُ لا يكــونُُ جُُمُُع� َـرى أن� جــاءََ في الأَصَْْــلِِ: »ألا ت�

الطََّحــاوِِيِِّ )321ھ(: »ولا يقــومُُ بهــا إالَّا ذُُو سُُــلطانٍٍ«)2(.
ثاني�ـًا: المفهــومُُ مِـِـن عِِبــاراتِِ الحنفي�ـةَِِ أنََّ السُُّــلطانََ شــرطٌٌ للوُُجُُــوبِِ 
قَََ أكثرُُهــم أن�هَُُ شََــرطٌٌ، أو خََصََّــهُُ بعضُُهــم بأن�َـه لِلِأداءِِ، لكــنْْ  ولِلِأداءِِ)3(، وإنْْ أطْْل�
ـيِ،  لا شََــكََّ في أنََّ للجمعــةِِ »شــرائط وجــوبٍٍ وأداءٍٍ، منهــا مــا هــو في المُُصََل�
رَْْقُُ أنََّ الأداءََ لا يََصِِــحُُّ بانتِفِــاءِِ الث�َـاني دونََ الأَوَََّلِِ«)4(. وََُ في غََيــرِِه، والف� ومنهــا مــا ه�
ــراءِِ  ــوُُلاةِِ والأم ــامِِ كال ــالِِ الإم ــضِِ عُُمََّ ــةِِ بع ــوازِِ نِيِاب ــى جََ ــوا عل ًـا: نََصُُّ ثالث�

)))  الأصــل، للإمــام محمــد بــن الحســن، 310/1 ، ويُُنظََــر: المُُحِِيــطُُ البُُرهــانيُُّ، لابــن مــازََة، 68/2-
.69

)))  المُُختصر، 112/1.
ــث  ــى المبح ــه إل ــكلامََ علي ــلُُ ال ــوفََ نُُؤجِِّ ــرطِِ، وس ــم بالشََّ ــةِِ مََقْْصُُودِِه ــقِِ في حََقيق نََِ التََّدْْقِيِ دََُّ م� )))  لا ب�

ــث. الثال
رُُْ الفائقُُ، لابن نُُجيم، 352/1. )))  النَّه�



170

٤

ــقُُّ  ــةِِ حََ ــةِِ الجمع دَُُّمِِ في إمام ــقََّ التََّق� ــلُُ أنََّ حََ ــتِئِْْذانِهِ، »والحاصِِ ذَُُّرِِ اسْْ ــالِِ تََع� في ح
الخليفــةِِ، إالَّا أن�ـَه لا يََقْْــدِِرُُ علــى إقامــةِِ هــذا الحََــقِِّ بِنَِفَسِِــه في كُُلِِّ الأمْْصــارِِ، 
ِه، فالسََّــابقُُ في هــذهِِ النِّيِابــةِِ في كلِِّ بلــةٍٍد الأيمــرُُ الــذي  فيََقْْسِِــمُُها غََي�ـرُُْهُُ بِنِِيِابََتـ�
هُُالَّا قاضــي  ــذي وََ ــمََّ ال ــم القاضــي، ث ــرطيُُّ، ث ــمََّ الشُُّ ــةِِد، ثـ ــكََ البل ــى تل يََِ عل وُُل�

القُُضــاةِِ«)1(.
َـاسِِ علــى  ًـا: إذا تعــذََّرََ الاســتئذانُُ يجــوزُُ - للضََّــرورةِِ - اجتمــاعُُ الن� رابع�
َـه: »إذا لــم كُُيــنْْ إمــامٌٌ بِسََِــبََبِِ الفتنــةِِ أو بِسََِــبََبِِ المــوتِِ،  ِـي بهــم، فإن� رجــلٍٍ يُُصََل�
َـه: »لا  ــيُُّ أن� ــرََ الكََرْْخِِ ــةُُ، ذََكََ ــرََتِِ الجمع َـى حََضََ ــدُُ حت� ــرُُ بََعْْ ــرْْ وََالٍٍ آخََ ــم يحضُُ ول
يََِ بهــمُُ الجمعــةََ«، وهكــذا رُُوِِيََ  َـى يُُصََل� بــأسََ أنْْ يُُجْْمِِــعََ الن�َـاسُُ علــى رََجُُــلٍٍ حت�
ــرََ  ــا حُُوصِِ َـه لََمََّ ــا رُُوِِيََ عــن عثمــانََ ﵁ أن� ــونِِ«؛ لِمََِ رَََهُُ في »العُُي ــدٍٍ، ذََك� عــن مُُحََمََّ
ــمُُنيةِِ«:  ــرْْحِِ الـ مُُِ الجمعــةََ)2(«)3(، وجــاءََ في »شََ َـى بِه� ًـا ﵁ فََصََل� َـاسُُ عََلِي� دَََّمََ الن� ق�
عَََ الن�َـاسُُ علــى واحِِــدٍٍ فََصََل�َـى بهــم: جــازََ،  »وإنْْ لــم كُُيــنْْ أحــدٌٌ م�نِ هــؤلاءِِ فاجتََم�

ومــع وُُجُُــودِِ أحدِِهــم: لا يجــوزُُ إالَّا بإذن�ِـه؛ للضََّــرورةِِ هنــاكََ لا هنــا«)4(.
هِِِ مُُســتََصْْحََبٌٌ، وكانََ »لهــم  ـهَُُ لِوُُِتـ�لا خامسًًــا: إذا مــاتََ الإمــامُُ، فــنََّإ إذن�
ــمََوتِهِ«)5(، »ورُُوِِيََ في »العُُيــونِِ« عــن أبــي  ُـوا بِـِ إقامــةُُ الجمعــةِِ؛ لأنََّهــم لــم ينعََزِِل�
هُُُ حت�َـى حََضََــرََتِِ الجمعــةُُ،  غُِِ الخليفــةََ مََوت� حنيفــةََ: في وََالــي مِصِْْــرٍٍ مــاتََ ولــم يبل�

)))  البحــر الرََّائق، 156/2.
َـى بهــمُُ العيــدََ لا الجمعــةََ..  ًـا صل� )))  ســيأتي تخريــجُُ الحيدــث في المبحــثِِ الثََّالــثِِ، وفيــهِِ أنََّ سََــيِِّدََنا علي�
ةَََ يــرونََ اشتراطََ السُُّــلطانِِ للعيدََيــنِِ أضًًيــا. لكــنََّ الاســتدلالََ بالحيدــثِِ يبقــى صححًًيــا؛ لأنََّ الحنفي�

)))  بدائــعُُ الصََّنائِعِِِ، 261/1. 
)))  حََلََب�يِ صََغِِير، ص 395.

)))  المرجعُُ نفسُُــه، ص 395.
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تِِْ أو صاحِِــبُُ الشُُّــرََطِِ أو القاضــي أجْْزََأََهُُــمْْ، وإنْْ  َـى بهــمْْ خليفــةُُ المََي� فــإنْْ صل�
ُـونََ مََقــامََ الأوََّلِِ في الــصََّلاةِِ حــالََ  ، لــم يََجُُــزْْ؛ لأنََّ هــؤلاءِِ قائِم� ةَُُ رجُُالًا دَََّمََ العام� ق�

وَِِّضِِ الخليفــةُُ الولايــةََ إلــى غيــرِِه«)1(. َـا لــم يُُف� ِـه فََكََــذََا بعــدََ وفات�ِـه، م� حيات�
ِـدََ فيــه شُُــروطُُ  نَ فُُق� بٌٌِ – »والـــمُُرادُُ بالـــمُُتغََلِِّبِِ م� بَََ مُُتََغََل� سادسًًــا: إذا تغل�
َـارٌٌ: يََجُُــوزُُ)3(  َـى علــى المُُســلِمِِِنََي وُُلاةٌٌ كُُف� هَُُ القــومُُ«)2(، أو تََوََل� الإمامــةِِ وإنْْ رََضِِي�
إقامــةُُ الجُُمََــعِِ والأعيــاد، ويذكُُــرُُ قاضِِيخََــانُُ )592ھ( أنََّ الـــمُُتََغََلِِّبََ »الــذي 
ـهَُُ مِـِـنََ الخليفــةِِ - إنْْ كانــتْْ سِِــرََيتُُهُُ فيمــا بََي�ـنََْ  ـهَُُ - أيْْ لا مََنْشُُْــورََ ل� لا عََهْْــدََ ل�
مُْْ بِحُُِكْْــمِِ الوِِلايــةِِ، يََجُُــوزُُ منــهُُ إقامــةُُ  ةَِِ سِِــيرةََ الأمــراءِِ، ويََحْْكُُــمُُ فيمــا بََيْْنَه� الرََّعِِي�

الجمعــةِِ«)4(.
ــوزُُ  نَ يج ــلطانٌٌ ولا م� ــنْْ س ــم يََكُُ ــهُُمام )861ھ(: »وإذا ل ــنُُ الـ ــول اب ويق
َـارُُ - كََقُُرْْطُُب�ةَََ  مُُِ الكُُف� دُُُ منــهُُ، كمــا هــو في بعــضِِ بلادِِ المُُسْْــلِمِِِنََي غََل�بَََ عله�ي التََّقََل�
رَُُّوا المســلمنََي عندََهــم  ــةِِ -، وأق� ــيََةََ وبلادِِ الحََبََشََ في بلادِِ المغــربِِ الآنََ، وبََلََنْسِِْ
هَُُ  ُـوا علــى واحِِــدٍٍ منهــم يََجْْعََلُُون� علــى مــالٍٍ يُُؤخََــذُُ منهــم، يجــبُُ علهيــم أنْْ يََتََّفِِق�
ُـم، وكــذا أنْْ يََنْْصِِب�ُـوا لهــم  ًـا أو يكــون هــو الــذي يََقضــي بنَيه� يِ قاضي� ًـا، فََيُُوََل� والِي�
ِـي بهــمُُ الجمعةََ«)5(، وفي »الفتــاوى الهِِنْْدِِي�َـة«: »بلادٌٌ علهيــا وُُلاةٌٌ كُُفََّارٌٌ:  ًـا يُُصََل� إمام�

، 34/2، ردُُّ المُُحتــار، لابــن  )))  بََدائ�ِـعُُ الصََّنائــع، للكاســاني، 261/1، ويُُنظــر: المََبْْسُُــوط، للسََّرََخْْســّيّ
عابيدــن، 142/2.

)))  ردُُّ المحتــار، لابن عابنيد، 139/2.
)))  هكــذا التََّعبيــر ب�ِــ »يجــوز«، والمُُــرادُُ والُلهُ أعلــمُُ مــا عُُيــمُُّ الوُُجــوبََ أضًًيــا.. وســيأتي في المبحــثِِ 
الثالــث أنََّ إطلاقََ الحنفي�ـةَِِ لشََــرْْطِِ الجــواز يََخُُدــلُُ فيــه الوُُجــوبُُ؛ إذْْ لا يُُتصََــوََّرُُ جــوازُُ الجمعــةِِ 

عندََهــم دونََ شــرْْطِِ وُُجوبِهِــا.
)))  فتــاوى قاضِِيخــانََ، 109/1  مطبوع عم الهنيدة .

)))  فََت�حُُْ القرِِيد، لابن الهُُمامِِ، 264/7.
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يجــوزُُ للمســلمنََي إقامــةُُ الجمعــةِِ، ويصيــرُُ القاضــي قاضي�ًـا بِتََِراضِِي المُُســلمِِنََي، 
ْـراجِِ الدِِّرايــةِِ«)1(. ًـا مســلِمًًِا، كــذا في مِع� ويجــبُُ علهيــم أنْْ يََلتََمِِسُُــوا والِي�

 خلاصــةُُ قــولِِ الحنفي�ةَِِ: إذْْنُُ الإمــامُُ شــرطٌٌ، وعنــدََ تعــذُُّرِِ اســتئذانِهِ، يكفــي 
ِـي بهــم  ــاسُُ علــى واحــدٍٍ يُُصََل� ــعُُ الن َـه، وإذا تعــذََّرََ ذلــك، يجتََمِِ ــنْْ تحت� ــرُُهُُ مِِمََّ غي
َـارًًا، يتراضــى المســلمونََ علــى قــاضٍٍ، ويُُقيمــونََ  للضََّــرورة، وإذا كانََ الــوُُةُُلا كُُف�

عَََ والأعيــادََ. الجُُم�
ةَُُ لهــذه الأحــكام؟ وقبــل ذلــك،  ةَُُ المُُعََرِِّف� ــاطُُ أوِِ المعقولي� لكــنْْ، مــا المن
َـة علــى الكََشْْــفِِ عــنِِ المنــاط، لــذا ســنَجَعلُُه  ربََّمــا يُُعنُينُــا الظََّنّــرُُ في دليــل الحنفي�

موضــوعََ المبحــث الثــاني.
*   *   *

)))  الفتــاوى الهِِنيََّدةُُ، 207/1.



المبحثُُ الَثَّاني
لطانِِ للجمعةِِ ةَِِيَّفن على شََطِِر الُسُّ  دََليلُُ الح

يُُمكِنُُِ، استقراءًً، ترتبُُي أدلََّةِِ الحنفةِِّيّ على هذا النَّحَوِِ: 
ــيُّ 1- رَخْسِ ــامُ السَّ ــول الإم ــهورُ، يق ــمُ المش ــيَ دليلُه ــةُ: وه ــنَّةُ القَوليَّ السُّ

)483ھ(: »ولَنــا: مــا روينــا مـِـن حيدــثِ جابـِـرٍ ﵁: » وَلَــهُ إمِــامٌ جَائـِـرٌ أو عَــادِلٌ«، 
الجمعــةِ«)1(،  بتَِــارِكِ  الوَعِيــدَ  الإمــامَ؛ لإلحاقـِـهِ  شَــرَطَ رســولُ الله صلى الله عليه وسلم  فَقَــدْ 
ــال:  ــدِ الله، ق ــنِ عب ــرِ ب ــثِ جاب ــن حيد ــه مِ ــنُ ماج ــور رواه اب ــثُ المذك والحيد
ــادِرُوا  ــوا، وبَ ــلَ أنْ تَمُوتُ ــى اللهِ قَبْ ــوا إل ــاسُ! تُوبُ ــا النَّ ــا أيُّه ــالَ: ي ــا صلى الله عليه وسلم فق »خَطَبَنَ
الحــةِ قَبْــلَ أنْ تُشْــغَلُوا، وَصِلُــوا الــذي بينَكُــمْ وبيــنَ رَبِّكُــمْ بكَِثْــرَةِ  بالأعمــالِ الصَّ
ــرُوا.  ــةِ.. تُرْزَقُــوا وتُنْصَــرُوا وتُجْبَ ــرِّ والعَلانيَِ ــةِ في السِّ دَقَ ــرَةِ الصَّ ــهُ، وكَثْ ــمْ لَ ذِكْركُِ
ــي يَومِــي هــذا،  ــرَضَ عليكُــمُ الجُمُعَــةَ في مَقامِــي هــذا، فِ ــدِ افْتَ واعْلَمُــوا أنَّ اللهَ قَ
ــي أَوْ  ــي شَــهْريِ هــذا، مِــن عامِــي هــذا إلــى يَــومِ القيامــةِ، فَمَــنْ تَرَكَهــا في حَياتِ فِ
بَعْــدِي، وَلَــهُ إمَِــامٌ عَــادِلٌ أَوْ جَائـِـرٌ، اسْــتخِْفَافًا بهَِــا، أَوْ جُحُــودًا لَهَا.. فَــا جَمَعَ اللهُ 
لَــهُ شَــمْلَهُ، ولا بَــارَكَ لَــهُ في أمْــرهِِ، أَلََا وَلََا صَــاَةَ لَــهُ، وَلا زكاةَ لَــهُ، ولا حَــجَّ لَــهُ، 
ــنَّ  وَلا صَــومَ لَــهُ، ولا بـِـرَّ لَــهُ حتَّــى يَتُــوبَ، فَمَــنْ تــابَ.. تَــابَ اللهُ عليــهِ. ألََا لََا تَؤُمَّ
ــرَهُ  ــا، إَّلَّا أنْ يَقْهَ ــرٌ مُؤْمِنً ــؤُمَّ فاجِ ــرًا، ولا يَ ــيٌّ مُهَاجِ ــؤُمَّ أعرابِ ــاً، ولا يَ ــرأةٌ رَجُ ام

: فََتْْحُُ بابِِ العِِناية، لِـِــمُُالَّا علي القارِِي، 404/1. ، 25/2. ويُُنظرُُ مثالًا )))  المبســوط، للسََّرََخْْسِِــّيّ
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ــوْطَهُ«)1(. ــيْفَهُ وسَ ــلْطَانٌ يَخَــافُ سَ سُ
َـويُُّ  ــخُُي التََّهان� ــولُُ الشََّ ــرْْطيََّةِِ يق ــى الشََّ ــثِِ عل ــةِِ الحدي ــهِِ دلال ــان وََجْْ وفي بي
)1394ھ(: »ودََلالــةُُ الحيدــثِِ علــى اشتراطِِ الإمــامِِ للجمعــةِِ ظاهــرةٌٌ؛ لأن�َـه صلى الله عليه وسلم 
ألْْحََــقََ الوعيــدََ بِتِارِِكِهِــا إذا كانََ مــعََ إمــامٍٍ، فــكانََ الإمــامُُ شــرْْطًًا في لُُزومِهِــا - كمــا 
ــى  ِـه، وهــذا هــو معن ــةُُ الواقعــةُُ حــاالًا -، فلا تََصِِــحُُّ الجمعــةُُ بدُُون� ــدُُهُُ الجمل تُُفي

الشََّــرطِِ بعََين�ِـه«)2(.
2ـــ السُُّــنََّةُُ الفِِعْْلِِي�ـةَُُ: إذِِ اســتََدََلََّ الإمــامُُ الجََصََّــاصُُ )370ھ( مِـِـنََ السُُّــنَّةَِِ 

ــنَّةَ  ــوات والسُُّ ــةِِ الصََّل ــواب: إقام ــن أب ــة، م رَْْض الجمع ــاب: ف� ــم )1081(، ب ــه، برق ــنِِ ماج ــنَنَُُ اب )))  سُُ
دَْْرُُ العََن�ييُُِّ: »فــإن قلــتََ:  هُُُ الشــخُُي شــعيبٌٌ: »إســنادُُه تال�فٌٌِ«. يقــول الب� فهيــا، 182/2. قــال مُُحقِِّق�
مََِ فيــه، )قلــتُُ(: هــذا رُُوِِيََ م�نِ  ــد« وهــو تُُكُُل� هــذا الحيدــثُُ ضعيــفٌٌ وفي سََــنَدَِِهِِ »عبــدُُ اللهِِ بــنُُ محّمَّ
َعُُ مِـِـنََ الاحتجــاج بــه«، عُُمــةُُد  ـُوةٌٌ، فلا يُُمنـ� طُُــرُُقٍٍ كثيــرةٍٍ ووُُجــوهٍٍ مختلفــة، فحََصََــلََ لــه بذلــكََ ق�
يُُِّ،  ةَََ الباهِِل� ــنُُ عطي� ــه: موســى ب القــاري، 232/5. قــال اليهثمــيُُّ: »رواه الــطبراني في الأوســط، وفي
ةَُُ رجال�ِـه ثِقِــاتٌٌ«، مََجمََــعُُ الزََّوائــد، 170/2. وروايــة الــطََّبراني: »عََــنْْ  نَ تََرجََمََــهُُ، وبقي� ولــم أجِِــدْْ م�
ةَََ  زَََّ وََجََــلََّ افْْت�رَََضََ عََلََيْْكُُــمُُ الجُُمُُع� جابــر بــنِِ عبــدِِ الله عــن النبــّيّ صل�ّـى الله عليــه وســلََّم قــال: »إِنََِّ الَلَّهَ ع�
هَُُ  َـا، وََل� ةًًَ عََنْه� َـا رََغْْب� ــنْْ تََرََكََه� ــذََا، في عامــي هــذا، في شََــهْْرِِي هــذا، فََرِِضََيــةًً مُُفْْتََرََضََــةًً، فََمََ يِ هََ نِ يََوْْم� م�
هَُُ، أالَا والَا زََكََاةََ  ةََالَا ل� رِِْهِِ، أالَا والَا صََ هَُُ ف�يِ أََم� عَََ الُلَّهُ شََــمْْلََهُُ، وََالَا ب�َـارََكََ ل� َـادِِلٌٌ أََوْْ جََائ�رٌٌِ، أََالَا فََالَا جََم� َـامٌٌ ع� إِم�
نَََّ أََعْْرََاب�يٌٌِّ مُُهََاجِِــرًًا، وََالَا  ، وََالَا يََؤُُم� رََْأََةٌٌ رََجُُالًا نَََّ ام� هَُُ، أالَا والَا تََؤُُم� هَُُ، أالَا والَا حََــجََّ ل� َـامََ ل� هَُُ، أالَا والَا صِِي� ل�
ــرٍٍ  ــنْْ بِشِْْ رَْْوِِ هــذا الحيدــثََ عََ رًًَّا، إِالَّا أََنْْ يََكُُــونََ سُُــلْْطََانًًا يََخََــافُُ سََــيْْفََهُُ وََسََــوْْطََهُُ«، لــم ي� نَََّ فََاجِِــرٌٌ ب� يََؤُُم�
يِِّّ حََدِِث�يًـا مُُسْْــنَدًًَا غََي�رََْ  ظَُُ لِبِِشِْْــرٍٍ الأم� رَََّدََ بــه: إِبِْْرََاهِِيــمُُ بــنُُ راشِِــد. وََالَا يََحف� يِِّّ إِالَّا خََال�دُُِ بــنُُ يََزِِيــدََ، تََف� الأُم�
ــي  ــاهِِدُُ أب ــم )1261(، 64/2، وش ــط، رق ــمُُ الأوس ــن«، المُُعجََ ــاد اللهِِ الصََّالحي نِ عِِب ــذا، وكانََ م� ه
ةَََ في مََقََام�يِ هــذا، في  ســعدٍٍي عنــد الــطََّبرانيِِّ أضًًيــا: )7246(، 192/7،  »إنََّ الَلهَ كتــبََ علََكُُيــمُُ الجُُمُُع�
َـا م�ِـنْْ غََي�رِِْ  َـنْْ تََرََكََه� ةَِِ، م� وَْْمِِ الْْقِِيََام� َـى ي� ذَََا إِل� سََــاعََتِيِ هــذه، في يََوْْم�يِ هــذا، في شََــهْْرِِي هــذا، في عََام�يِ ه�
هَُُ،  ةََالَا ل� رِِْهِِ، أالَا والَا صََ هَُُ ف�يِ أََم� ُـورِِكََ ل� هَُُ شََــمْْلُُهُُ وََالَا ب� رٍٍِ فََالَا جُُمِِــعََ ل� َـامٍٍ جََائ� َـامٍٍ عََــادِِلٍٍ أََوْْ إِم� عَََ إِم� عُُــذْْرٍٍ م�

هَُُ«. ةَََ ل� هَُُ، أالَا والَا صََدََق� هَُُ، أالَا والَا ب�رََِّ ل� أالَا والَا حََــجََّ ل�
)))  إعلاءُُ السُُّــنن، 48/8.
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ّـي«)1(، وفي الإســفارِِ عــن وجــهِِ  ُـوني أُُصََل� ُـوا كََمــا رََأََيْْتُُم� بِعُُِمــومِِ قول�هِِِ صلى الله عليه وسلم: »وََصََل�
لُُْ النبــيِِّ صلى الله عليه وسلم للجمعــةِِ علــى وََجْْــهِِ البََيــانِِ كانََ الإمــامُُ  َـا كانََ فِع� الدََّلالــةِِ يقــولُُ: »لََم�
لَْْ أضًًيــا فِعِْْلُُهــا  َـه يقتََضِِــي الوجــوبََ، وكذلــكََ فِعِْْلُُهــا. ولــم يُُنْق� شََــرْْطًًا فهيــا؛ لأن�

ِـن شََــرْْطِهِا«)2(. َـه م� دَََلََّ أن� دَُُنِِ النبــيِِّ صلى الله عليه وسلم إلــى يومِنِــا هــذا إالَّا بِسُُِــلْْطََانٍٍ، ف� م�نِ ل�
هِِْ الحََنَفَي�ةَِِ، أعني العملََ  3ـــ المََأثــورُُ عــنِِ السََّــلََفِِ: وهذا أصــلٌٌ عظمٌٌي في فِق�
َـوارََثََ، وهََهُُنــا يََنقُُلــونََ روايــاتٍٍ م�نِ أقــوالٍٍ وأفعــالٍٍ سََــلََفِِيََّةٍٍ، م�نِ أشــرِِهها:  المُُت�
َـنْْ  ةَََ السُُّــلطانُُ أوْْ م� ــمُُ الجُُمُُع� أََِنََّ الــذي يُُقِِي ذِِْرِِ: »مََضََــتِِ السُُّــنََّةُُ ب� ــنُُ المُُن� وقــالََ اب
رََْ«. وقــالََ الحََسََــنُُ البصْْــرِِيُُّ:  وَُُا الظُُّه� َـم يكــنْْ ذلــكََ صََل� رِِْهِِ، فــإذا ل� قــامََ بهــا بِأََِم�
رَََ منهــا: »الجمعــة«. وقــال حبيــبُُ بــنُُ أبــي ثََاب�تٍٍِ:  »أربــعٌٌ إلــى السُُّــلطانِِ«، فََذََك�
ــنِِ  ــدِِ ب ــيِِّ، ومحم ــولُُ الأَوَْْزََاعِِ ــو ق ةٍٍَ«، وه ــرٍٍ وخُُطْْب� ــةُُ إالَّا بأََمِِي ــونُُ الجمع »لا تك

مََسْْــلََمََةََ، ويحيــى بــنِِ عُُمََــرََ المالكــيِِّ«)3(.
ــاسِِ  نََِ الن مَْْ يََجُُــزْْ ل�كُُِلِِّ واحــدٍٍ م� ــا ل� 4ـــ القِِيــاسُُ: يقــولُُ الجََصََّــاصُُ: »لََمََّ
ـةَََ  الكاف� ـزَِِمََ  ل� لََمََّــا  التــي  الحُُــدودََ،  أشْْــبََهََتِِ  مُُنْفََْــرِِدًًا دُُونََ الاجتمــاعِِ..  فِعِْْلُُهــا 
رَِِدًًا قِِيــامََ الإمــامِِ بهــا. وليســتْْ كســائِرِِِ  َـم يََجُُــزْْ ل�ِـكلِِّ واحــدٍٍ إقاتُُمهــا مُُنْف� إقاتُُمهــا ل�

رَِِدًًا«)4(. ــا مُُنْف� ــدٍٍ فِعِْْلََه كُُِلِِّ أََحََ َـواتِِ؛ لأنََّ ل� الصََّل�

)))  أخرجََــهُُ البخــاري في الجامــع الصََّحِِيــح، م�ِـنْْ حيدــثِِ مالــكِِ بــنِِ الحُُوََيــرِِث في مواضــعََ، منهــا: كتاب: 
ــع...128/1،  ــة وجم ــك بِعََِرف ــةِِ، وكذل ــةًً، والإقام ُـوا جماع ــافرِِ إذا كان� ــاب: الأذان للمُُس الأذان، ب

برقــم )631(.
)))  شــرح مختصر الطََّحاوي، 126/2.

ةُُدْ القاري، للعََيني، 191/6. )))  عُُم�
ةَِِ، أي: إنََّ الحكمــةََ التــي  ةَِِ لا العِِل� )))  شََــرْْحُُ مُُختََصََــرِِ الطََّحــاوي، 126/2. والقيــاسُُ هنــا: هــوََ في الحِِكْْم�
ًـا  ــه للجمعــةِِ، فلا يكــونُُ قياسًًــا أصولي� ــا كانــتِِ الحــدودُُ م�نِ حــقِِّ الإمــامِِ.. نجدُُهــا في اشتراطِِ لأجلِهِ
ــلِِ المعقــولِِ« الآتي..=  ــاسِِ« في »دلي ــلِِ القي ــذا يََصِِــحُُّ إدراجُُ »دلي ــنََ؛ ل ُـودِِ الأصوليِِّي ــى مََعه� ــرِِدًًا عل مُُطََّ
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ةَِِ هــذا  رََُتْْ عبــاراتُُ الحنفيــةِِ في الكََشــفِِ عــن »مََعْْقُُولي� 5ـــ المعقــولُُ: كََث�
الشََّــرطِِ«، وأرْْجََعُُوهــا في الغال�بِِِ إلــى أمــورٍٍ ربََّمــا يََصِِــحُُّ إدراجُُهــا في بــاب »ســدِِّ 
ــتُُ  ــةِِ، وتََفْْوِِي ــعُُ المُُنََازََعََ ــةِِ، وقََطْْ عُُْ الفتن ــك: دََف� ِـنْْ ذل حِِِ«، م� ــع« و»المصال� الذََّرائ
لِيََِقْْطََــعََ  هِِِ،  بِعََِيْْنـ� رجُُالًا  يُُقِِيــمُُ  سُُــلطانٍٍ  إلــى  فهيــا  لِذِلــكََ  »فاحْْتِيِــجََ  الأطْْمــاعِِ، 
ـمَْْ يََتََوََلََّهــا أدََّى إلــى  ـوَْْ ل� التََّنــازُُعََ، ويََحْْسِِــمََ الــخِِلافََ«)1(، إضافــةًً إلــى أن�ـَه »ل�
وَََاتِِ علــى  َـركِِ والف� ؤََُدِِّي إلــى الت� َـواكُُلِِ أوِِ التََّكََسُُّــل، فََي� عُِِ، أوِِ الت� التََّنــازُُعِِ والّتَّداف�

البََعْْــضِِ«)2(.
ــوٍٍ في معنــى: »ضمــانِِ وجــودِِ الجمعــة«،  حِِِ كلِِّهــا مُُنْطََْ بََُّ المصال� ولعــلََّ ل�
ؤََُدِِّيََ إلــى  يَ لا ي� يقــول ابــنُُ الهُُمــام: »حقيقــةُُ هــذا الوََجْْــهِِ أنََّ اشتراطََ السُُّــلطانِِ ك�
رَْْضِِ أو الجََمْْعِِ؛  مَْْرِِ هــذا الف� رِِْهِِ: أيْْ �لِأَ م� ًـا �لِأَ عََدََمِِهــا كمــا يُُفِِيــدُُه، فلا ب�دََُّ مِنِــهُُ تََتْْمِِم�ي
رِِْ  عٌٌَ إذا لــم يكــنِِ التََّقــدُُّمُُ عــنْْ أََم� هَُُ، وهُُــو مُُتََوََق� وَََرََانََ الفِِتنــةِِ يُُوجِِــبُُ تََعطِيِل� فــإنََّ ث�
دَُُ طاعََت�هُُُ أو تُُخْْشََــى عُُقوبََت�ُـه، فــإنََّ التََّقــدُُّمََ علــى جميــعِِ أهــلِِ المِِصْْرِِ  سُُــلطانٍٍ تُُعْْتََق�
َـعُُ  ــةِِ، فيََق� ــى الرِِّياس هُُُ إل تَْْ هِِمََّت� َـنْْ مال� ــهِِ كلُُّ م� ــارََعُُ إلي ــةًً، فََيََتََس ــرََفًًا ورِِفْْعََ ــدُُّ شََ يُُعََ
ؤََُدِِّي إلــى التََّقات�لُِِ«)3(، وربََّمــا اختــارََ »كلُُّ جماعــةٍٍ  التََّجــاذُُبُُ والتََّنــازُُعُُ، وذلــكََ ي�
َـعُُ بنَيهَــمُُ المُُنازََعََــةُُ، فربََّمــا خََــرََجََ الوقــتُُ ولا  ُـونََ علــى واحِِــدٍٍ فتََق� ًـا فلا يََتََّفِِق� إمام�

صَُُّ  ــنْْ قــد وََرََدََ الن� مَْْ كُُي وَْْ ل� ــتََقِِلََّنِِي، فل� ــنِِ مُُسْْ ــا دََلِلََيي َـا لََيْْسََ ــاسََ هُُن� =مــع مُُلاحظــةِِ: أنََّ المعقــولََ والقي
بشََــرطِِ السُُّــلطانِِ: فإن�ـَه لا يثب�ـتُُُ بالقيــاسِِ ولا المعقــولِِ، خُُصوصًًــا أن�ـَه لا وُُجــودََ هنــا لوََصْْــفٍٍ 
ُـم  حُُُ دورانُُ الحكــمِِ معــه. وهــذا عنــدََ الفقهــاءِِ كثيــرٌٌ، أي: ذكرُُه� ظاهــرٍٍ مُُنضََب�طٍٍِ مُُعــرِِّفٍٍ للحُُكــمِِ يصل�
تُُُ بــه الحكــمُُ اســتقلاالًا  دليــلََ المعقــولِِ بعــدََ الكتــابِِ والســنَّةَِِ، مــع أنََّ دليــلََ المعقــولِِ وََحْْــدََه لا يثب�

عندََهــم.
)))  المرجعُُ نََفسُُــه، 126/2.

)))  خلاصةُُ الدََّلائل، للحُُســامِِ الرازي، 159-158/1.
)))  فتــحُُ القيدر، 55/2.
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َـعُُ في غيــره«)2(،  َـعُُ الـــمُُنَاَزََعََةُُ في التََّقــدُُّمِِ والتََّقديــم، وقــد تق� ُـونََ!«)1(، »وقــد تََق� يُُصََل�
ُـوت علــى  رَََضٍٍ لهــم، وتََف� كأنْْ »يََسْْــبِقِ بعــضُُ الن�َـاسِِ إلــى الجامــعِِ فيُُقِِمُُيونََهــا لِغ�
ـؤََُدِِّيََ كلُُّ طائفــةٍٍ حََضََــرََتِِ الجامِـِـعََ،  ـُو إمََّــا أنْْ ت� غيرهــم«)3(. . وهــذا »لا يََخْْل�
حْْإلِإــرََازِِ الفضيلــةِِ  في�ؤََُدِِّيََ إلــى »تََفويــتِِ فائــدةِِ الجمعــةِِ«، وهــيََ اجتمــاعُُ الن�َـاسِِ 
ـؤََُدََّى إالَّا مــرََّةًً واحــدةًً، فكانــتِِ الجمعــةُُ لِلِأََوََّلِيِــنََ  علــى الكََمــالِِ، وإمََّــا أالّا ت�
دََُّ مــنََ السُُّــلطانِِ: »لِلِتََّحََــرُُّزِِ عــن تََفْْوِِيتِهِــا بِقََِطْْــعِِ  ُـوت عــنِِ الباقيــنََ«)4(.. فلا ب� وتََف�

دَُُّمِِ«)5(. الأطْْمــاعِِ في التََّق�
ــة،  ــدِِ الجمع ــةٌٌ لمقاصِِ ــعيرة، ورعاي ــظٌٌ للشََّ ــلطانِِ حف ــتراطِِ السُُّ إذًًا، في اش

ــدََ. ــعٌٌ لمفاسِِ حََِ، ودف ــلٌٌ لِمََِصال� وتحصي
بعدََ هذه الأدلََّةِِ ننتقِِلُُ إلى النَّظَرِِ في سؤال: »ما مََنََاطُُ الحُُكْْمِِ«؟

*   *   *

.274/1 ، )))  الاختيــار، للمََوصِِلِّيّ
)))  الدهايــة، للمََرْْغِِيناّنيّ، 82/1.

: فََتْْحُُ بابِِ العناية، لِـِــمُُالَّا علي القارِِي، 404/1. ، 25/2. ويُُنظرُُ مثالًا )))  المََبْْســوط، للسََّرََخْْسِِــّيّ
)))  بدائــع الصََّنائِعِِِ، 261/1.
حِِ، 789/2. )))  مََراقــي الفََالَا



الثُُ المبحََثُُ الَثَّ
لطانِِ للجمعةِِ   مََنََاطُُ الحُُكْْمِِ بِِشََرْْطِِ الُسُّ

ةَِِيَّفن عدََن الح

ةَََ في تنــاوُُلِِ المســألةِِ: فإن�َـا نحتاجُُ إلــى أنْْ نََتبََي�نَََ )المُُعََرِِّفََ(  إذا توخََّيْْنــا الدِِّق�
أو )المأخََــذََ( لهــذا الحكــم، أو بعبــارةٍٍ أدقََّ: ما مناطُُ اشــتِرِاطِِ السُُّــلطان؟

َـا الأهمي�ةَُُ:  وهــذا الكََشــفُُ عــن المََنــاطِِ شــديدُُ الأهمي�ةِِّ وفيــه صُُعوبــةٌٌ، أم�
فََمِِــنْْ أجْْــلِِ خُُطــوةِِ »التََّنْزْيــلِِ«، أو لِنَِقَُُــلْْ: لا مََنــاصََ مِـِـنََ »التََّنقيــحِِ« للمََنــاطِِ 
َـا  قبــلََ »التََّحقيــق« في وُُجــودِِ الوََصْْــفِِ في الصُُّــورةِِ المقصــودةِِ بالــدََّرْْسِِ)1(. وأم�
جِِِ الفقهــاء؛ إذْْ إنََّ  نِْْ مناه� ًـا علــى الـــمََطْْوِِيِِّ م� ةَُُ: فََمََنْشََْــؤُُها أنََّ فيــه كلام� الصُُعُُوب�

التََّعلــيلاتِِ التــي يذكُُرونََهــا منهــا مــا يكــونُُ مََناطًًــا ومنهــا مــا لا يكــونُُ.
؟ *	 فهَلْ هو حُكمٌ مُعللٌَّ بالمعنى الأصولّي
ــه *	 ــةُ إذنُ ــه؟ أمِ العلّ ــلطانِ وإذْنُ ــودُ الس ــة وُج ــلِ العلّ ــك، فه وإذا كانَ كذل

فقــط؟ 
أم إنَّ الأمــرَ خــارجٌ عــن حقيقــةِ الوجــودِ والإذْنِ إلــى معنــى »دفــعِ *	

القيــاس عنــد  ـةَِِ في  العِِل� مََباحِِــثُُ  للمََنــاط:  التََّنْقِِْيــحِِ والتََّخريــجِِ والتََّحقِِيــقِِ  بيــن  الفََــرْْقِِ  يُُنظََــرُُ في    (((
.517-516 ص  السََّــعدي،  الحكيــم  لعبــد  الأُصُولِيِِِّيــن، 
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الافْتيِــاتِ«؟ 
َـولِِ الحنفي�ةَِِ )يُُشــتََرََطُُ السُُّــلطانُُ للجُُمُُعــةِِ( ســوفََ  وفي تحقيــقِِ المََنــاطِِ في ق�

نســلُُكُُ السََّــبِيِلََ الآتــيََ في أربــعِِ نِقِــاطٍٍ:
ــرطَّية المذكــورة )الأداء/ أو الوجــوب/ أو لهمــا *	 الكَشْــف عــن نَــوعِ الشَّ

كلَِهيما(.
ــلطان، أهُــوَ الإذن أَم الوُجــودُ، أَم همــا *	 بيــان حقيقــةِ المقصــودِ بــإذنِ السُّ

كلِاهمــا؟
ــاسُ، أو هــو *	 ــلطانُ أوِ النَّ مَــنْ صاحِــبُ الحــِّق في مســألةِ الاشــراط؟ السُّ

هُّمــا كلَِهيمــا؟ حق
للي المَعْقول؟*	 ما مُرادُ الحنفّية بالتَّعليلات التي أوْرَدُوها في الَّد

ــحُُ، وصــارََ  ــاطُُ وحََصََــلََ التََّنقي ــفََ المن ــاطُُ انكََشََ ــإذا اتََّضََحََــتْْ هــذه النِّقِ ف
ذلــكََ مِهِــادًًا مــن أجــلِِ تحقيــقِِ المنــاطِِ بتنزلِيهِــا علــى الصُُّــورةِِ المقصــودةِِ 

باــدََّلرْْسِِ.
المطلبُُ الأوََّلُُ: نََوعُُ الشََّرطِِ

إنََّ الحاجــةََ إلــى الكشــفِِ عــن نــوعِِ الشََّــرطِِ شــةُُديد الأهمي�ةَِِ في الكشــفِِ 
عــنِِ المنــاط)1(؛ لأنََّ الشََّــرطََ إذا كانََ مُُقْْتصِِــرًًا علــى الوُُجــوبِِ فالخِِطــابُُ هــو في 
التََّكليــفِِ والجــوازِِ، فلا يُُنــافي جــوازََ التََّرفِـِيـــهِِ – أي صحََّــةََ إقامــةِِ الجمعــةِِ تََن�فَُُّالًا 
َـدََمِِ السُُّــلطان -، وإذا كانََ مُُقْْتََصِِــرًًا علــى الأداءِِ: فلا تََصِِــحُُّ أصْْالًا دونََ  في حــالِِ ع�

ّـة« في الحــجِِّ، أََهِِــيََ للوُُجــوب أم للأداء؟ والــخلافُُ  : نِزِاعُُهــم في شََــرْْطِيََِّةِِ »القــدرةِِ البدني� )))  يُُنظََــرُُ مــثالًا
دَِِ الغنــّيّ أو الأعمــى، »وثمــرةُُ  بيــنََ الإمــامِِ والصََّاحِِبََي�نِِْ مََشــهورٌٌ، ولهــذا أثــرٌٌ في حََــجِِّ الأســرِِي أو المُُقع�

رَُُ في وُُجــوبِِ الإحجــاجِِ والإيصــاء«، رّدّ المُُحْْتــارِِ، 458/2. الــخلاف تظه�
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ــةِِ  ــمِِ والصِِّحََّ ــى الإث ــونُُ عل ــكلامُُ يك ــا فال ــا منهم َـا إذا كانََ مِِزاجًً ــلطانِِ، وأم� السُُّ
ًـا، فلا تجِِــبُُ ولا تََصِِــحُُّ)1(. ع�م

ــلطانََ،  ــتََرََطُُوا السُُّ دَِِ اش ةَََ ق� ــدُُ أنََّ الحنفي� ــا: نََجِِ ــورِِ فيه ــألتِنِا المََنظ وفي مََس
ُـوهُُ بــالأداء في بعضِِهــا، وعنــدََ التََّتب�عُِِ  ُـوا الشََّــرطََ في بعــضِِ الكتــبِِ، ووََصََف� وأطلق�
ــثُُ لا تصِِــحُُّ  ــنََ بأنََّهــم أرادُُوا الأداءََ بحي ُـروعِِ هــذه المســألةِِ: ســنَنَْتََْهِِي جازِِمِيِ لف�
الجمعــةُُ ولا تََجــوزُُ دونََ السُُّــلطانِِ، وأرادُُوا الوجــوبََ أضًًيــا مــن حيــثُُ إنََّهــا لا 

تجِِــبُُ أصْْالًا بعــدََمِِ السََّــلْْطََنَةَِِ.
وََهُُــمْْ بهــذا يََفرِِقــونََ بيــنََ شُُــروطِِ الوجــوبِِ الأُخُــرى وشََــرْْطََيِِ السُُّــلطانِِ 
: يقــول الحُُســامُُ الــرََّازيُُّ )598ھ( مُُعلِِّقًًــا علــى  والمِِصــرِِ خُُصوصًًــا.. فمــثالًا
مُُِ الجمعــةُُ كالمســافِرِِِ أو المــرأة أو المريــض: »فــإنْْ  نَ لا تجِِــبُُ عله�ي حُُضــورِِ م�
عََْ التََّكليــفِِ  رَْْضِِ الوقــتِِ؛ لأنََّ رََف� مُْْ عــن ف� َـاسِِ أجْْزََأََه� َـوا مــع الن� حضََــرُُوا وصََل�
ــحٌٌ في أنََّ  ــذا واضِِ ــدََ الأداءِِ«)2(، وه ــوازََ عن ــي الجََ ــكََ يقتض ــهِِ، وذل ــمْْ لِلِتََّرفِيِ عنهُُ

ــى الوجــوبِِ دونََ الأداء. ــا قاصِِــرٌٌ علــى معن شــرطََ الوُُجــوبِِ هن
بٌٌَ؛ فلا تََصِِــحُُّ الجمعــةُُ دون�َـه – كمــا  َـا في شــأنِِ السُُّــلطان: فالشََّــرْْطُُ مُُرك� أم�
ـَه، وأمََّــا إطلاقُُ بعــضِِ  رأينــا في النُّقُــولاتِِ السََّــابقة -، ولا تجــبُُ أيضًًــا دون�
ـهَُُ مِـِـن قبيــلِِ  الكتــبِِ - كـ»البََّدائــعِِ« و»النَّهَْْــر« مــثالًا – أن�ـَه شــرطٌٌ للأداء: فلعل�

ــي  ، فف ــّيّ ــّيّ والتكليف ــمِِ الوََضْْعِِ ــنََ الحُُكْْ ــنََ بي ةَُُ الأُصُوليِِّي ــولِِ: تََفْْرِِق� ــمِِ الأص ــذا في عل نِ ه ــبٌٌ م� )))  وقري
ــه  ــظُُ في ــيُُّ فيُُلاحََ َـا الوضع ــل، أم� ــةِِ العم ــاظِِ صِِحََّ ــةِِ دونََ لِحِ ــى المُُخالف ــمُُ عل بَُُ الإث ــيِِّ يترت� التََّكليف
الصِِّحََّــةُُ دونََ التََّكليــفِِ، فقــدْْ يجتمِِــعُُ الصحََّــةُُ مــع الإثــمِِ؛ كالــصََّلاةِِ بالمــاءِِ المََغْْصُُــوبِِ، أو الفََســادُُ 

مَْْ. مَْْ يعل� َـى ناســيًًا الطََّهــارةََ ول� ــو صل� ــدْْحِِ؛ كمــا ل مــع المََ
)))  خلاصةُُ الدََّلائل، للحُُســامِِ الرازي، 161/1.
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التََّســامُُحِِ)1(، كأنََّهُُــمْْ أرادُُوا أنََّ شََــرْْطََ الأداءِِ مُُتضََمِِّــنٌٌ شََــرطََ الوجــوبِِ؛ فإن�ـَه 
يََِ  هَُُ إذا اكتُُف� عنــدََ التََّدقيــقِِ: لا معنــى لاشــتراطِِ صحََّــةِِ الأداءِِ دونََ الوُُجــوب؛ فإن�
بِشََِــرطِِ الأداء، فقــد تجِِــبُُ ولا تصِِــحُُّ؛ وذلــكََ إذا لــم يُُوجََــدِِ السُُّــلطانُُ لكــنْْ 

ــةُُ! ةَُُ والسََّلام ــةُُ والحُُرِِّي� ــورةُُ والإقام ــوغُُ والذُُّك قَََ البل تحق�
هَُُ- مُُســتََفادٌٌ منِِ اجتماعِِ شــروطِهِ،  ومعلــومٌٌ أنََّ حُُكــمََ الوجــوبِِ – أي تحقُُّق�
رَُُ الحُُــرُُّ البالــغُُ الصََّحيــحُُ المُُقِِيــمُُ: لا تجــبُُ  فُِِ أيٍٍّ منهــا؛ فالذََّك� تُُُ بِتََِخََل� ولا يََثْْب�
رَْْقُُ  عليــه الجمعــةُُ إذا لــم يُُوجََــدِِ السُُّــلطانُُ، ولا تصِِــحُُّ منــه أضًًيــا، وََبِهِــذا ب�َـانََ الف�

بيــنََ شــرطِِ السُُّــلطانِِ وغيــرِهِ.
ـوَِِيُُّ مُُحََــرِِّرًًا ن�ـَوعََ الشََّــرْْطِِ في المســألة: »وأمََّــا أن�ـَه شــرطُُ  يقــولُُ التََّهان�
الوجــوب أو شََــرطُُ الصِِّحََّــةِِ: فلا يخفــى أنََّ شــرائِطََِ الوجــوبِِ إنََّمــا هــيََ مــا كانََ 
ُـوغ،  ةَِِ والصِِّحََّــةِِ والسََّلامــةِِ والإقامــةِِ والبُُل� ِـي نفسِِــه، كالحُُرِِّي� ًـا إلــى المُُصََل� راجِِع�
وََُ م�نِ شــرائِطِِِ الصِِّحََّــةِِ، ولا يخفى أنََّ  ًـا إلــى غيــرِِ المُُصََل�ّـي فه� َـا مــا كانََ راجِِع� وأم�
يّ  نِِْ إلــى المُُصََل� هُُالَامــا)2( كالوقــتِِ والمِِصــرِِ، غيــرُُ راجِِعََي� الإمــامََ والجماعــةََ كِ
ــوبِِ  ــا، دونََ الوج ــوبِِ معًً ــةِِ والوج ــرائِطِِِ الصِِّحََّ ــنْْ ش َـا مِِ رِِْه، فكان� ــى غََي� لَْْ إل ب�
لُُُ بالجمعــةِِ غيــرُُ مََشــروعٍٍ كمــا قََدََّمْْنــا، وأضًًيــا فــإنََّ الظُُّهــرََ فــرضٌٌ  فقــط. والتََّنَف�

الحنفي�ـةَِِ  عُُرفي�ـًا(، وهــو عنــدََ  الفقهــاءِِ وأســالبِيهِم، ويُُســمََّى )مجــازًًا  )))  والتََّســامُُحُُ كثيــرٌٌ في عبــاراتِِ 
ــبُُ« في  ــرََ ب�ِــ »يََجِِ رُُِونََ التََّعبي ــمََّ يُُؤث� ــب، ث ــرضِِ والواج ــنََ الف ُـونََ بي : يُُفََرِِّق� ــثالًا ــمْْ م ــرٌٌ، فََهُُ ــا ظاه خُُصوصًً
ُـروض، أو يقولــونََ »لا بــأسََ« في مواضِِــعِِ الكراهــة، أو يُُطلقــونََ »الفاســدََ« مــكانََ  بعــضِِ مََواطِـِـنِِ الف�
الباطــلِِ في مََظــانِِّ التََّفرقــةِِ بنَيهَُُمــا في بــابِِ العُُقــود! والأمثلــة كثيــرةٌٌ، وم�نِ الأيخــرِِ: قــولُُ الحََصْْكََفــّيّ 
مُُُّ الباطــلََ والمكــروهََ،  ًـا، فََيََع� ُـوعُُ، مََجــازًًا عُُرفِي� في )بــابِِ البيــعِِ الفاســدِِ(: » والمُُــرادُُ بالفاسِِــدِِ: المََمْْن�
ــاب، للغُُنَيَمــي،  ــر: اللُُّب ــدُُّرُُّ مــع الحاشــية، 49/5، ويُُنظََ ًـا«، ال ــح تََبََع� ــه بعــضُُ الصََّحي رَُُ في ــد يُُذك� وق

.57/3
)))  هكــذا بالرََّفــعِِ، ولا يََصِِحُُّ إالَّا على أنََّها مُُبتأٌٌد ثانٍٍ.
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فلا تســقُُطُُ إالَّا بمِِثلِهِــا، فبََطََــلََ احتمــالُُ صِِحََّــةِِ الجمعــةِِ ن�ـفَْْالًا بــدونِِ الإمــامِِ، 
ــمْْ«)1(. فافْْهََ

ــمُُرادََ بالشََّــرْْطِيََِّة الوُُجــوبُُ والأداءُُ، وهــذا  وهــذا الــكلامُُ صََريــحٌٌ في أنََّ الـ
يُُفيــدُُ في أمــورٍٍ، منهــا:

اتِّضاحُ كثيرٍ منَِ الفُروعِ الواردةِ في هذه المسألةِ.*	
ــلطانِ يُفْضِــي إلــى تعطيــلِ)2( الجمعــةِ، لا نَفْــيِ *	 أنَّ انْعِــدَامَ شــرطِ السُّ

وُجُوبهِــا فحَسْــبُ.
ةِ.*	 وَرِ المُستجَِّد تَعْينُي المناطِ والمأخَذِ في تنزلِي المسألةِ على الصُّ

لُُِ إلــى النُّقُطــةِِ  ًـا، ننتق� هَُُ للوجــوب والأداء ع�م بعــدََ تقريــرِِ نــوعِِ الشََّــرطِِ وأن�
الثََّانيــةِِ بُُغْْي�ـةَََ النَّظَََــرِِ في حقيقــةِِ الشََّــرط، فََهََــلْْ أرادُُوا بالإضافــةِِ إلــى السُُّــلطانِِ 
تقيدــرََ: الوجــودِِ أو الحضــورِِ أو الإذنِِ؟ وهــذا مُُفيــدٌٌ أضًًيــا في اســتجلاءِِ المنــاطِِ 

كمــا أســلََفْْنا.
*   *   *

المطلبُُ الثََّاني: حقيقةُُ الشََّرطِِ
َـا اشتراطُُ »صََريــحِِ الإذنِِ« فهــوََ منطــوقُُ العبــارة التــي أطلََقََهــا الحنفي�ةَُُ،  أم�
ــلطانِِ  ُـشترََطُُ إذنُُ السُُّ ًـا: »ي� ــونََ غالب� ــم يقول ــدُُ أنََّه ــم نجِِ ــرِِ في عباراتِهِ ــدََ النَّظَ وعن
ــمٍٍ )1005ھ(  ــنُُ نُُجي ــالََ اب ــا ق ــورِِ«، كم ِـه«.. وأحيان�ـًا يُُعََب�ـِرونََ بِـِ»الحض أو نائب�

ــلطانِِ«)3(. ــورُُ السُُّ ــا: حُُضُُ ــرْْطُُ أدائِهِ ــر«: »وشََ ــبُُ »النَّهَ صاحِِ

)))  إعلاءُُ السُُّــنَنَ، 49-48/8.
ةَِِ لــم  )))  هــذا مــا أســعََفََتْْ فيــه العبــارةُُ، وإالَّا فــإنََّ التََّعطيــلََ لا يُُقــالُُ إالَّا بعــدََ الثُُّبــوتِِ، وهــيََ عنــدََ الحنفي�

. تُْْ أصالًا تََثْْب�
رُُْ الفائقُُ، 355/1. )))  النَّه�
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فهلْْ يُُشتََرََطُُ مع الإذنِِ شيءٌٌ آخرُُ؟
َـاءًً مــا  الإذنُُ لا يُُتََصََــوََّرُُ ابتــداءًً دونََ وجــودِِ السُُّــلطانِِ أو نائب�هِِِ، ويُُتََصََــوََّرُُ بََق�
رَُُ في الابتــداءِِ،  رَُُ في البقــاء مــا لا يُُغْْتََف� لــم يــأتِِ ســلطانٌٌ جيدــد، ومعلــومٌٌ أن�َـه يُُغْْتََف�
مــاتََ  ولــو  تبقــى  وهــذه  المقصــودةُُ،  هــيََ  ـةٌٌَ  مََعنوي� حقيقــةٌٌ  لــهُُ  الإذنََ  وكأنََّ 
شَََ الفقهــاءُُ مََصِِيــرََ الإذنِِ في  ضُُُ الإذنََ.. لــذا ناق� َـنْْ يََنق� هُُْ م� السُُّــلطانُُ ولــم يََخْْلُُف�
ــمِِ  ــا، وحُُكْْ ــازُُعِِ بنَيهَم ــنِِ، أوِِ التََّن ــنََ إمامََي ــراغِِ بي ــةِِ، كالف ــوالِِ الخاّصّ ــضِِ الأح بع

بِِِ. المُُتََغََل�
ُـروعِِ التــي ذََكرََهــا الحنفيََّةُُ – وقد ســبقََ تلخصُُيهــا في المبحثِِ  وفي جُُــلِِّ الف�
َـى في صُُــورةِِ  قُُّ المنــاطُُ المذكــورُُ في إذنِِ السُُّــلطانِِ أو نائب�ِـه.. حت� الأوََّلِِ-: يتحق�

المُُتََغََل�بِِِ، فــالإذنُُ مََنــوطٌٌ بــه؛ لثُُبــوتِِ الولايــةِِ بالتََّغل�بُِِ.
الخلاصــةُُ إذًًا: الشََّــرطُُ أساسًًــا هــو »إذنُُ السُُّــلطان«، وهــذا لا يُُتصــوََّرُُ إالَّا 
ــودِِ أيِِ  ــةُُ الوج ــتََرََطُُ حقيق ــرطِِ الإذن، ولا يُُش ــى ش ًـا عل ــونُُ لازم� ــودِِه، فيك بوُُج
َـه: يُُشــتََرََطُُ  ةَِِ بأن� ــدََ الحنفي� ــكُُ الشََّــرطِِ عن ــنُُ تفكي الحضــورُُ في المصــر، لــذا يُُمكِِ

ُـه. لوُُجــوبِِ الجمعــةِِ وصحََّــةِِ أدائِهِــا وُُجــودُُ السُُّــلطانِِ وإذن�
بناءًً عليه فإنََّ السُُّلطانََ: 

ــلْطَنةَِ وقــتَ *	 بالسَّ يــزالُ حًّيــا موصوفًــا  – أي كانَ لا  أَذِنَ ووُجِــدَ  لــو 
بالتَّأْكيــد. ــتْ  صَحَّ  :- الجمعــة 

	*. لو وُجِدَ ولم يأذَنْ: لم تَصِحَّ
ت.*	 لو أذنَ ولم يحضُرْ في المصرِ: صَحَّ
لو أَذِنَ ثمَّ عُزِلَ أو ماتَ: تبقى صحيحةً ما لم يُنازَعْ بإذْنٍ آخَرَ.*	
لو أَذِنَ ثمَّ رَفَعَ الإذنَ: سننُاقشُِها في المطلبِ الآتي.*	
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المطلبُُ الثالثُُ: صاحِِبُُ الحقِِّ
ــةُُ  ةَِِ - إضاف ــاراتِِ الحنفي� نِ عب ــهِِ م� ــتُُ علي ــا اطََّلََعْْ ــهورًًا - في م ــسََ مش لي
ًـا  ــذا حق� ــونََ ه هِِِ أنْْ يك ــنِِ اشتراطِِ إذن� ــومََ مِِ ــنََّ المفه ــلطان، لك ــى السُُّ ــقِِّ إل الح
ــهِِ  ــا إلي ــونُُ فِيِم ــا يك ــامِِ إنََّم ــى رأيِِ الإم ــاتََ)1( عل ــأنََّ الافْْتِيِ ــوا ب ــد صََرََّحُُ ــه، وق ل
زَِِمََ أن يكــونََ صاحِِــبََ الحــقِِّ أساسًًــا في  تََبِديِــرُُه)2(، وليــسََ هــذا إالَّا في حُُقُُوق�ِـه، فََل�
دُُِ ذلــكََ: تََشْْــبِهُُيها  شــأنِِ الجمعــةِِ، وهــذا هــو اجتهــادُُ الحنفي�َـة في المســألةِِ، ويؤك�

نََِ الشََّــعائرِِ التــي فهيــا حــقٌٌّ للإمــام. بغرِِيهــا م�
علــى أنََّ بعضََهــم صََــرََّحََ بذلــكََ، يقــولُُ ابــنُُ نُُجيــمٍٍ: » والحاصِِــلُُ أنََّ حََــقََّ 
دِِْرُُ علــى إقامــةِِ هــذا الحــقِِّ  دَُُّمِِ في إمامــةِِ الجمعــةِِ حََــقُُّ الخليفــةِِ، إالَّا أن�َـه لا يََق� التََّق�
بِنَِفَسِِــه في كُُلِِّ الأمْْصــارِِ، فيََقْْسِِــمُُها غيــرُُهُُ بِنِِيِابََت�ِـه، فالسََّــابقُُ في هــذهِِ النِّيِابــةِِ في كلِِّ 
ــم  ــم القاضــي، ث ــرطيُُّ، ث ــمََّ الشُُّ ــةِِد، ثـ ــكََ البل ــى تل يََِ عل ــذي وََل� ــرُُ ال ــةٍٍد الأيم بل

هُُالَّا قاضــي القُُضــاةِِ«)3(. الــذي وََ
لكنْْ: مع حقِِّ الإمامِِ أساسًًا، أليسََ فيه حقٌٌّ لغيرِهِ؟

لــم أجِِــدْْ تصريحًًــا بذلــكََ، لكــنََّ الأكيــدََ أن�َـه ولــو وُُجِِــدََ حــقٌٌّ لغيــرِِه، يبقــى 
ُـروعِِ التــي ذََكََرُُوهــا علــى صُُــورةِِ  فِْْ في الف� حــقُُّ الإمــامِِ هــو الغالــبََ، لــذا لــم نََق�
بِِِ  التََّزاحُُــمِِ بيــنََ حــقِِّ الإمــامِِ وحــقِِّ الن�َـاس، إنََّمــا بيــنََ حــقِِّ الإمــامِِ وحــقِِّ المُُتََغََل�
ــامِِ  زَْْعِِ الإم ــتُُهم في »ن� ــامِِ: مُُناقش ــقِِّ الإم ةَََ لح ــكََ الأرجحي� ــدُُ تل ــل يُُؤكِِّ .. ب ــثالًا م
ِه«، أو »تغييــرِِ الـــمََأذونِِ لــه«، حيــثُُ نصُُّــوا علــى أنََّ قــرارََ  الإذنََ بعــد إمضائـ�

ُـو  َـنْْ ه� نَ يََجِِــبُُ اســتِئِْْذانُُه، أو م� لِِْ شــءٍٍي دُُونََ اســتئذانِِ م� )))  »الافتيــاتُُ: الاســتبدادُُ بالــرََّأْْيِِ، والسََّــبْْقُُ بفِِع�
ُـو أََولــى منــه«، الموســوعة الكويتيــة، 280/5. نَ ه� دَِِّي علــى حََــقِِّ م� أحََــقُُّ مِنِــهُُ بالأمــرِِ فيــه، والتََّع�

)))  يُُنظــر: العنايــة، للباب�َـرتي، 307/10، فََتْْحُُ القرِِيد، لابنِِ الهُُمام، 308/10.
)))  البحــر الرََّائق، 156/2.
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مـامِِ لازمٌٌ. الإـ
َـو مََن�عَََ السُُّــلطانُُ أهــلََ مِصِْْــرٍٍ  َـا المســألةُُ الشََّــيهرةُُ التــي اســتََثْْنَوَها: »مــا ل� وأم�
ُـوا علــى رََجُُــلٍٍ يُُصََل�يِ بهــمُُ الجمعةََ،  مُْْ أنْْ يُُجْْمِِع� ُـوا إِضِْْــرََارًًا وتََعََنُّت�ًـا: فلََه� أنْْ يُُجْْمِِع�
َـا إذا أرادََ أنْْ يُُخْْــرِجََِ ذلــكََ المصْْــرََ م�نِ أنْْ يكــونََ مِصِْْــرًًا لِسََِــبََبٍٍ م�نََِ الأســبابِِ:  أم�
ةَِِ؛ لأنََّهــا  ةَِِ المِِصْْرِي� ذُُُ إلــى تََغْْيِيِــرِِ صِِف� رَََ أنََّ حــقََّ الســلطانِِ لا ينف� فََلا«)1(: هََهُُن�َـا ظََه�
َـاسُُ في  ــا الن� ــل يُُصََلِِّهي ًـا، ب ــةِِ تََعََنُُّت� ــةََ الجمع عَََ إقام ــكان، ولا أنْْ يََمن� ةٌٌَ في الم ذاتي�
ــهُُ  ــونُُ منعُُ ــلطانِِ، ويك ــودِِ السُُّ قٌٌِ بوُُج ــوبِِ مُُتحََق� ــرطََ الوج ــةِِ؛ لأنََّ شََ ــذه الحال ه
ًـا منــهُُ لا يُُطــاعُُ فيــه؛ إذْْ إنََّ تََصــرُُّفََ الإمــامِِ علــى الرََّعِِي�ةِِّ مََنــوطٌٌ بالمََصْْلََحََــةِِ،  افْْتِيِات�
وَْْا:  ــاؤُُوا أو أََب� َـه علهيــم شََ ةَِِ ولُُزوم� ــى الرََّعِِي� ــرُُّفِِ الرََّاعــي عل ــاذََ تََصََ »أي: إنََّ إنف
ةًًّ كانــت  نِِْ تََصََرُُّف�ِـه، دين�ي َـرةِِ والمََنفعــةِِ في ضِِم� فٌٌِ علــى وُُجــودِِ الثََّم� قٌٌَ ومُُتََوََق� مُُعََل�
؛ لأنََّ  : رُُّدَّ ــذُُهُُ، وإِالَّا ــبََ علهيــمْْ تََنْفِِْي َـا: وََجََ ةًًَ م� ــنََ مََنْفََْع� إَِنِْْ تََضََمََّ ةًًَ«)2(، »ف� أو دُُنْْيََوي�
ــسََ  ثَِِ، وكِلِاهُُمــا لي ــنََ الضََّــرََرِِ والعََب� رَََدِِّدٌٌ بي ذٍٍِ مُُت� هَُُ حِِنَيئ� ــرٌٌ، وتََصََرُُّف� ــيََ نََاظِِ الرََّاعِِ

م�نََِ النَّظَََــرِِ في شََــءٍٍي«)3(.
*   *   *

المطلبُُ الرََّابعُُ: تعليلُُ الشََّرطِِ
اســتََعْْرََضْْنا في المََبحــثِِ الث�َـاني دليــلََ الحنف�يةِِّ م�نََِ المََعقــولِِ، وذكََرْْنــا أنََّهــم 
حُُِ  ــذهِِ المصال� لَْْ ه حِِِ، فََه� نََِ المََصََال� ــةٍٍ م� ــلطان بجُُمل ُـوا مســألةََ اشتراطِِ السُُّ عََلََّل�
، بحيــثُُ يُُمكِـِـنُُ النَّظَــرُُ إلــى الشََّــرطِِ وُُجــودًًا  لٌٌَ ومََناطــاتٌٌ بالمََعْْنــى الأُصُولــّيّ عِِل�

)))  ردُُّ المحتــار، لابن عابنيد، 143/2.
دِ الفقيهــة،  )))  شــرحُُ القواعــدِِ الفقي�هَـة، للزََّرقــا، ص 309. ويُُنظََــرُُ الأمثلــةُُ علــى ذلــك: موســوعة القواع�

.308/2 للبُُورْْنُُو، 
)))  القواعــدِِ الفقي�هَـة، للدكتور محمََّد الزُُّحيلي، 493/1.
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ًـا علــى وََفْْقِِهــا، حت�َـى إذا لــم يُُوجََــدْْ تنــازُُعٌٌ مــثالًا لــم يُُشــتََرََطِِ الإذنُُ أساسًًــا؟ وعََدََم�
بدايــةًً، نحتــاجُُ إلــى أنََّ نتبي�ـنَََ: هــل نُُقِِــلََ في عباراتِهِِِــمْْ تصريــحٌٌ بلفظــةِِ 

أو »تعليــل«؟ ـَة«  »عل�
: عامََّــةُُ عباراتِهِــم ليــسََ فيهــا تصريــحٌٌ بالتََّعليــل أو المََنــاطِِ، إنََّمــا  أوََّلًاا
ــا  ــلِِ عــادةًً، وقــد مــرََّتْْ مََعََن رُُُونََ الحــروفََ التــي يُُســتفادُُ منهــا معنــى التََّعلي يذك�
َـم يُُشْْــتََرََطِِ  َـه لــو ل� أمثلــةٌٌ علــى هــذا، م�نِ ذلــك قــولُُ الكاسََــانِّيِّ )587ھ(: »ولأن�
دَُُّمُُ على  عٍٍْ عظيــم، والتََّق� دََّألَأى إلــى الفتنــة؛ لأنََّ هــذه صلاةٌٌ ت�ؤََُدََّى بِجََِم� السُُّــلطانُُ 
ُـو...«)1(. وَََّضْْ إلــى السُُّــلطانِِ لا يََخل� َـو لــم يُُف� َـه ل� جََميــعِِ أهْْــلِِ المِِصــر.... ولأن�
ةَِِ: لــم أق�فِْْ علــى ذلــكََ صرحًًيــا إالَّا في عبــارة واحــةٍٍد،  ثاني�ًـا: التََّعبيــرُُ بالعِِل�
ــبِِ  ــارةِِ صاحِِ ــى عب ًـا عل ــرِِّيِّ )1231ھ( مُُعلِِّق� ــاوِِيّّ المِِصْْ ــام الطََّحْْطََ ــيََ للإم وه
شــتراطِِ  ةٌٌَ الِا ُـه: »لِلِتََّحََــرُُّزِِ عــن تََفْْوِِتِيهِــا« عِِل� »المراقــي«، يقــولُُ في حاشــتِيهِ: »قول�
ــا  ــرُُّز«، وإنََّم قٌٌِ ب�ِــ »تََحََ ــاعِِ« مُُتََعل� ــعِِ الأطْْم ُـه: »بِقََِطْْ ــا، قول� ِـه فيه ــلطانِِ أو نائب� السُُّ
ــنُُ أنْْ  ــدُُّمِِ، فيُُمْْكِِ ــنََ في التََّق ــنََ الّطَّامِعِِِي ــازُُعِِ بي ةًًَ لِوُُِجــودِِ التََّن ــتِِ الأطمــاعُُ مُُفََوِِّت� كان
مُْْ في الن�ِـزاعِِ، وهــذا دليــلٌٌ معقــولٌٌ، والمنقــولُُ مــا قََدََّمْْنــاهُُ«)2(. ُـوتََ الوقــتُُ وه� يََف�
ةَََ الأصولي�ةَََ أو المنــاطََ؛ بدليــلِِ  لكــنََّ الظََّاهــرََ أنََّ الطََّحْْطََــاويََّ لــم ي�رُِدِِِ العل�
ــلََ  ــالََ قب ــل ق ُـولِِ، ب ــلُُ المعقــولِِ بعــدََ المََنْق� ــرِِ أنََّ هــذا دلي ــارةََ بتقري لَََ العب َـه ذََي� أن�

رََْفُُ إالَّا سََــماعًًا فََيُُحْْمََــلُُ عليــهِِ«)3(. هُُُ لا يُُع� هــذا الــكلامِِ: »ومِثِْْل�
ــنِِ  ــوا العِِيدََي ةَِِ أنََّهــم قاسُُ ةَِِ الأصولي� نِ أمــاراتِِ إرادةِِ العِِل� ــالُُ: إنََّ م� ولا يُُق

صِِّّ أضًًيــا. ــنِِ بالن� ــمََ ثبــتََ في العِِيدََي علــى الجمعــةِِ؛ فــإنََّ الحُُكْْ

)))  بََدائ�ِـعُُ الصََّنائِعِِِ، 261/1.
)))  حاشــية الطََّحطاوي، 220/2.

)))  المرجعُُ نََفسُُــه، 218/2.
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هُُُ في عبــارةٍٍ للكاســانيّّ إذْْ يقــولُُ: » فاقْْتََضََتِِ  ةَِِ: وََجدْْت� ثالث�ًـا: التََّعبيــرُُ بالحِِكْْم�
ــه  ــه أو بنائِبِ ــا بنَفَْْسِِ ــلطانِِ، لِيُُِقِِمََيه ــى السُُّ ــةًً إل ــا مُُتََوََجِِّهََ ــونََ إقاتُُمه ــةُُ أنْْ تك الحِِكْْمََ

ةَِِ أهــلِِ البلــةِِد«)1(. عنــدََ حُُضُُــورِِ عام�
ــأنََّ هــذهِِ الحِِكََــمََ والمصال�حََِ هــي علــلٌٌ  ةَِِ ب إذًًا: لــم يُُصََــرِِّحْْ فقهــاءُُ الحنفي�
ةٌٌَ  ةٌٌَ، أو مََعْْقُُولي� ــيلاتٌٌ فقي�ه ــا تعل ــال: إنََّه ــا يُُق ــةُُ م ــمِِ، إنََّمــا غاي أو مََناطــاتٌٌ للحُُكْْ
ــدََ  ةَِِ الخاصََّــةِِ أمــرٌٌ شــائعٌٌ عن ــانِِ المعقُُولي� ــمِِ ببي َـاعََ الحُُكْْ ــمِِ، وإنََّ إتْْب� ةٌٌَ للحُُكْْ فقي�ه
ُـونََ علــى الحُُكــمِِ الــذي  الفقهــاءِِ، وهــو عنــدََ الحنفي�ةَِِ مُُسْْــتََفِِيضٌٌ)2(، حيــثُُ يتكلََّم�
ةِِّ  ، ثــمََّ اندراجِِــهِِ في معقول�ي وردََ في الن�صَِِّ بالكََشْْــفِِ عــن معقوليََّت�هِِِ في نفسِِــه أوََّالًا
َـى إليــه ثاني�ًـا، وليُُنْظََْــرْْ مــثالًا كلامُُ الحنفي�َـة علــى نواقِضِِِ  البــابِِ الفقهــيِِّ الــذي يُُنم�
ـقُِِ المعقولي�ـةَِِ في سََــيََلانِِ النَّجَََــسِِ مِـِـنْْ غََيــرِِ السََّــبلََينِِي،  ــوءِِ، ومــدى تحق� الوض

.)3( ةَِِ بــاب النَّوَاق�ضِ إجمــاالًا وعلاقتُُهــا بمََعْْقُُولي�
ــرطََيِِ  ــرُُوا ش ــا ذكََ ــم لََمََّ ــدُُ أنََّه ــها: نج ــةِِ نفسِِ ــروطِِ الجمع ــألةِِ ش ــل في مس ب
َـولِِ: »والَا تََجِِــبُُ الجمعــةُُ علــى مُُســافِرٍٍِ ولا  ةَِِ« أتْْبََعُُوهُُمــا بالق� »الذُُّكــورةِِ والحري�
امــرأةٍٍ ولا مََريــضٍٍ ولا عََب�دٍٍْ ولا أعمــى؛ لأنََّ المُُسََــافِرََِ يُُحْْــرََجُُ في الحُُضُُــورِِ، وكــذا 
ةَِِ المََول�َـى، والمــرأةََ بخدمــةِِ الزََّوجِِ،  المريــضُُ والأعمــى، والعبــدََ مشــغولٌٌ بِخِِِدْْم�
ةٌٌَ أو منــاطٌٌ، بحيــثُُ  ًـا لِلِحََــرََجِِ والضََّــرََرِِ«)4(. فهــل يُُتصََــوََّرُُ أنََّ هــذه عل� ذُِِرُُوا دََفْْع� فع�

ةَُُ؟! تَْْ عــن مََشْْــغََلةِِ الخِِمدــةِِ الزََّوجي�ةَِِ لََزِِمََتْْهــا الجُُمُُع� مَُُ أنََّ المــرأةََ إذا عََرِِي� يُُزع�
ةَََ  ــونََ العل� َـة: ســنجِِدُُ أنََّهــم جْْيعََل ِـي الحََنََفي� ــى كلامِِ أُُصُُولِي� ــا إل ــو رجََعْْن ول

)))  بدائــع الصََّنائِعِِِ، 261/1.
عَََ كتابََ الدهاةِِي مثالًا عايََنََ ذلكََ مِنِ أوََّلِهِِِ. َـنْْ طال� )))  وم�

.295/1 ، )))  يُُنظََــر: الدهايــة، للمََرْْغِِنَياَّنيّ، 17/1، البناية، للعََيْْنِّيّ
)))  الدهايــة، للمرغيناني، 83/1.
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)1( أنََّ  زَْْدََوِِيُُّ )482ھ( مــثالًا رُُُ الفََخْْــرُُ الب� َـوعُُ، يذك� أقســامًًا، وليــسََ منهــا هــذا الن�
ــبةََهي  ةََّ والأوصــافََ الشََّ ةََّ والمََجازِِي� لَََ الحقيق�ي رَََ العِِل� ةَِِ ســبعةٌٌ، فذك� أقســامََ العل�

ــة. بالعِِلــل، وليــسََ فيهــا هــذه الصُُّــورةُُ مــن التََّعلــيلاتِِ الفقهي
َـاتِِ  ّـة لهــذه المعقولي� ــيلاتِِ، والقيمــةُُ العلم�ي ــذه التََّعل ــرادِِ ه ــببُُ إي َـا س أم�
الخاصََّــةِِ التــي يذكرُُهــا الحنفيــةُُ: فإن�ـَه يحتــاجُُ إلــى دََرْْسٍٍ، ولا شــكََّ أنََّ لهــا 
ــيََّة -،  ــبِِ الدََّرْْسِِ ــا في الكت ــفْْقيهِِ - خصوصًً قَُُ بالتََّـ ــا يتعل� ــا م ــرةًً، منه ــدََ كبي فوائ
ُـروقِِ أو ضاب�طِِِ التََّخريــج.. بــل  ُـرادُُ بــه الضََّابــطُُ الفقهــيُُّ، أو بيــانُُ الف� ومنهــا مــا ي�
ــرُُ مُُســتقِِلٍٍّ، إنََّمــا هــو  ــلٌٌ غي َـه دلي «، لكن� ــالًاي ــنُُ تســمةُُي هــذه التََّعلــيلاتِِ: »دل يمكِِ

ــماعِِ. ــلِِ والسََّ ــمِِ بالنَّقَ ــوتِِ الحُُكْْ ــعٌٌ لثُُب تاب
ةًًَ - بالمعنى  الخلاصــةُُ: مســألةُُ »اشــتراط الســلطان للجمعة« ليسََــتْْ مُُعلََّل�
ــسََ في  ــاطُُ المســألةِِ لي هُُُ، ومن ــةُُ الحكــمِِ أو رََفْْع� ــثُُ يََصِِــحُُّ تعيد ــّيّ - بحي الأصول
المََعْْقُُولي�ةَِِ التــي ذكرُُوهــا، والمعقول�يةُُّ المذكــورةُُ لسََيــتْْ دائــرةًً طََــرْْدًًا وعََكْْسًًــا، 
ــى  ــإذا انتف ــاتِِ، ف ــمُُد الافتي ــلطانِِ ع ــاطََ اشتراطِِ السُُّ ــالََ: إنََّ من ــحُُّ أن يُُق ولا يََصِِ

تَْْ دونََ إذنـِـه! صـحَّ
والــذي ظََهََــرََ أنََّ المنــاطََ هــو مــا شََــرََطََهُُ الحنفي�ـةُُّ للجمعــةِِ بنــاءًً علــى 
عَََ  ِـه، فــإذا وُُجِِــدََ الإمــامُُ وامتََن� هُِِ، أو إذنُُ نائب� صِِّّ: وهــو وجــودُُ السُُّــلطانِِ وإذْْن� الن�
ــرورةًً. َـاسِِ ضََ ــاعُُ الن� ــامِِ: يكفــي اجتم ــنََ الإم ــاتٍٍ م ــكََ، أو بافتي ــذُُّرِِ ذل الإذنُُ بتع

ولا يُُقْْبََلُُ علميًًّا القولُُ: 
ــلٌ بمَصْلَحَــةٍ، وإنهَّــا لــم تعُــدْ قائمــةً، فسَــقَطَ اعتبــارُ *	 ــرطَ مُعلَّ إنَّ هــذا الشَّ

)))  يُُنظََــرُُ: أُُصُُــولُُ الب�ـزَْْدََوِِيِِّ، ص 688 ومــا بعــدُُ، ويُُنظََــرُُ في شََــرْْحِِ ذلــكََ: كََشْْــفُُ الأســرار، للــعلاءِِ 
البُُخــاري، 267/4 ومــا بعــد.
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الشََّــرطِِ!
ولا إنَّــه شــرطٌ »تاريخــيّ« كانَ مُنبثقًِــا عــن طبيعــةٍ سياســيَّةٍ للحُكْــمِ *	

ــه! ــن أصلِ ــرطُ مِ ــذا الشَّ ــقَطَ ه ــةُ سَ ولُ والأنظم ــُّد ــرَتِ ال ــا تغَّي ــاميّ، فلمَّ الإس
ةَُُ  ُـروعِِ التــي ذكرََهــا الحنفي� ــإنََّ بعــضََ الف� ًـا، ف ــاطُُ نظرِِي� نَََ المن وبعدََمــا تبي�
ــي  ــالاتُُ الت ــا: »الح ــا، منه ــاطُُ فهي قَََ المََن ــفََ تََحق� مَََ كي لٍٍُ ليُُعْْل� ــى تأم� ــاجُُ إل تحت
ذَََّرُُ فهيــا اســتِئِْْذانُُ السُُّــلطانِِ أو نائب�هِِِ: يكفــي إِذِْْنُُ غيــرِِهِِ م�ِـنْْ أربــابِِ الوِِلايــاتِِ  يََتََع�
ِـعُُ النــاسُُ علــى واحدٍٍ  َـنْْ هــو تحــتََ السُُّــلطانِِ، وإذا تعــذََّرََ ذلــك: يجتََم� ةَِِ مِم� العام�
َـارُُ«، فكيــفََ  يِ بهــم، ومســألةُُ اجتمــاعِِ النــاسِِ في بلادٍٍ اســتولى علهيــا الكُُف� يُُصََل�

قَََ المنــاطُُ هنــا؟ تحق�
ــحِِ  ــدِِ تََنْْقِِي ــرْْطِِ أو تجدي ضِِْ الشََّ ــى نََق� ــارََعََةِِ إل ــن المُُس ــذََرََ م ــي أنْْ نََحْْ يََنْبََْغِِ
ةَََ نََصُُّــوا علــى شََــرطِِ السُُّــلطانِِ  رََِ الشََّــرْْطِِ؛ فــإنََّ الحنفي� المََنــاطِِ بمــا يُُخال�فُُِ ظاه�
قٌٌَ عليــهِِ عندََهــم، وهــو المََــرْْوِِيُُّ عــنِِ الإمــامِِ  بعبــارةٍٍ صريحــةٍٍ، وهــو شــرطٌٌ مُُتََّف�
يُُعََكِِّــرََ علــى ذلــكََ الاشتراطِِ مُُعارََضََــةُُ ظواهِِــرِِ بعــضِِ  لــنْْ  لــذا  هِِِ،  وأصحابـ�

تِِِ. ــرْْطِِ الثََّاب� قِِْ الشََّ ــى وََف� ــا عل ــرََ فهي ــوابُُ أنْْ نََنْظُُْ ــا الصََّ ــروعِِ، إنََّم الف
بناءًً عليه سننظُُرُُ في الفروعِِ المذكورةِِ: 

الفــرعُُ الأَوَََّلُُ: قولُُهــم »بِجََِــوازِِ إِذِْْنِِ مََــن تحــتََ السُُّــلطانِِ مِـِـن أربــابِِ 
ـقٌٌِ، لكــنْْ وقعََــتِِ  ــودِِ السُُّــلطانِِ مُُتََحََق� ــرطََ وُُج الولايــات«، يُُلاحََــظُُ أوََّالًا أنََّ ش
ـةَُُ دونََ الاســتئذانِِ، فاكْْتُُفِِــيََ بــإذنِِ أربــابِِ الولايــاتِِ، وهــوََ وإنْْ لــم  الحََيْْلُُول�
مُُُ السُُّــلطانُُ نفسُُــه علــى  ه�الَّا كُُيــنْْ إذْْن�ًـا صرحًًيــا مــن السُُّــلطان، غيــرََ أنََّ هــؤلاءِِ وََ
َـارََةٌٌ  ِـن تفويــضِِ الإمــامِِ وأََث� ّـة، فــكأََنََّ إذنََهــم في الجمعــةِِ بََقِِي�ةٌٌَ م� بعــضِِ شــؤونِِ العام�
ةٍٍَ  نََِ الإذنِِ العــامِِّ، فوجــودُُ الإمــامِِ مــع إذنِِ وُُلات�هِِِ المــأذونِِ لهــم في شــؤونٍٍ عام� م�
قُِِ  ًـا في تحق� ــاطُُ، وكانََ كافي� ــه المن ــتُُتِمََِّ ب – ولــو لــم تكُُــن منهــا الجمُُعــاتُُ -: اُُسْْ
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. ــّيّ ــرطِِ الحنف الشََّ
َـا الفــرعُُ الث�َـاني: في اجتمــاعِِ النــاسِِ علــى رجــلٍٍ منهــم: فالإمــامُُ موجــودٌٌ  أم�
قَِِ المنــاطُُ، فكيــفََ  ذَََّرََ اســتئذانُُه أوِِ اســتئذانُُ أحــدِِ وُُلات�ِـه، لــذا لــم يتحق� لكــنْْ تََع�
َا أنََّ هــذا القــولََ لأبــي الحســنِِ الكََرخــيِِّ  أفتــى الفقهــاءُُ بالجــوازِِ؟ مــرََّ مََعََنـ�
ــوا  ــنِِ)189ھ(، واقْْتََنَصَُُ ــنِِ الحََسََ ــدِِ ب ــامِِ محمََّ ــن الإم رَْْوِِيٌٌّ ع َـه م� )340ھ(، وأن�
مُُِ  َـى بِه� ًـا ﵁ فصل� ُـوا عََلِي� َـاسََ قدََّم� رَِِ حِِصــارِِ عثمــانََ ﵁ وأنََّ الن� ِـنْْ خََب� هَُُ: م� دلل�ي
لِِْ الصََّحابــيّّ، والمََن�َـاطُُ  نِْْ فِع� العيــدََ)1(، فيكــونُُ هــذا الفــرعُُ مََبْْنِي�ًـا علــى الدََّليــلِِ م�
ــا  ــةِِ، أي اســتثناءٌٌ قُُلْْن ــتُُ بالرِِّواي ًـا بالضََّــرورةِِ، فهــو »اســتثناءُُ الضََّــرورةِِ« الثََّاب ثابت�
ــتثناءاتِِ  نََِ الاس َـوعُُ م� ــذا الن� ، وه ــّيّ حاب ــلُُ الّصّ ــا فِعِ ــو هن صَِِّ، وه ــا للن� ــه اتِِّباعًً ب
ــمُُ  رَْْعِِ، والله أعل ــهِِ هــذا الف� ــي في توجي َـة، هــذا مــا ظََهــرََ ل مشــهورٌٌ في فقــه الحنفي�

ــواب. بالصََّ
ُـبٌٌ لِغََِيــرِِ المســلمنََي  عَََ تََغََل� َـا الفــرعُُ الأخيــرُُ: فالإمــامُُ موجــودٌٌ، لكــنْْ وََق� وأم�
ــورةٌٌ  ــيََ ص بُِِ، فه ــلََ التََّغل� ــبٌٌ قب ــة، والإذنُُ مُُكتََسََ ــاعِِ الإسلايم ــضِِ البق ــى بع عل

قَُُ المنــاطُُ. طارئــةٌٌ يكفــي فهيــا اســتِصِحابُُ الإذنِِ الســابِقِِِ وإمضــاؤُُهُُ، فيتحق�
َـا الإذنُُ  الّظّاهــرُُ في توجيــهِِ هاتيــكََ الفــروعِِ إذًًا: أنََّ شــرطََ الوجــودِِ ثابــتٌٌ، أم�
َـا باســتِصِحاب الإذن، أو بــإذنِِ النََّائــب، أو باجتماعِِ  ُـروعِِ: إم� قٌٌِ في هــذه الف� فمُُتحق�

الن�َـاسِِ وذلــكََ للضََّــرورةِِ الثََّابتــةِِ اســتثناءًً بالن�صَِِّ، فيكــونُُ المنــاطُُ مُُتحقِِّقًًا.
وبنــاءًً علــى مــا قََرََّرْْنــاهُُ: كيــفََ يُُمكِِــنُُ تنزيــلُُ منــاطِِ شََــرْْطِِ السُُّــلطانِِ علــى 

صــورة الــدُُّولِِ المعاصــرة، ولبنــانََ خصوصًًــا؟

ــبٍٍ  ــي طال ــنِِ أب يِِِّ ب عَََ عََل� ــدََ م� ــهِِدْْتُُ العي مََُّ شََ ــالََ: »ث� ــدٍٍ ق ــي عُُبََي نِ كلامِِ أب ــأ، م� ــكٌٌ في المُُوطََّ )))  رواهُُ مال
ـَى، ثــمََّ انْْصََــرََفََ، فََخََطََــبََ«، كتــاب: العيدََيــن، بــاب: الأمــر  - وعُُثمــانُُ مََحْْصُُــورٌٌ- فََجــاءََ، فََصََل�

بالــصََّلاة قبــلََ الخطبــةِِ في العيدََيــن، برقــم )613(، 249/2.
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لطانِِ للجمعةِِ«  في تََنزلِِي حُُكمِِ »شطِِر الُسُّ

ورةِِ الُلُّبنانَيَّة على الُصُّ
ّـة نََنْثََْن�يِ إلــى الــكلامِِ علــى  بعــدََ الكشــفِِ عــنْْ مََنــاطِِ المســألةِِ عنــدََ الحنف�ي
الصُُّــورََةِِ اللُُّبناني�ةَِِ خُُصُُوصًًــا، في ثلاثــةِِ مطالــبََ تُُعال�جُُِ: دماخِِــلََ القــولِِ بوجــوبِِ 
قُِِ المنــاط، أو بالفتــوى، ثــمََّ مشــروعةََّيّ إعــادةِِ صلاةِِ الظُُّهــرِِ في  َـا بتحق� الجمعــةِِ إم�

الحالــةِِ اللبنان�يّـة.
المطلبُُ الأَوَََّلُُ: النََّظرُُ في تحقُُّقِِ المناط في الصُُّورةِِ اللُُّبنانيََّةِِ

المسألةُُ الأولى: مآخِِذُُ تحقُُّقِِ المناطِِ في عََصْْرنا
يُُمكِنُُِ القولُُ بتحقُُّقِِ المناطِِ مِنِْْ أحدِِ مأخََذََنِِي والُلهُ أعلمُُ:

المأخــذُُ الأوََّل: )في مسََّؤســاتِِ الأوقــاف ودُُورِِ الإفتاءِِ(: إنََّ مََّما اســتفاضََ 
في العُُقُُــودِِ المُُتأخِِّــرةِِ تفويــضََ دُُورِِ الأوقــافِِ في الــبلاد الإسلايمــة للإشــرافِِ 
ــاتِِ  ــنْْ جه ــاتِِ، مِِ ــؤونُُ الجُُمُُع ــكََ: ش ــةِِ ذل ــن جُُمل َـة، ومِِ ــعائرِِ الدِِّيني� ــى الشََّ عل
ــرٌٌ مــن  ــرِِ ذلــكََ، ول�ِـذا صََــرََّحََ كثي ــةِِ علــى الخُُطََبــاءِِ وغي الإذنِِ والتََّكليــفِِ والرََّقاب
ــاتِِ  ــذهِِ المُُسََّؤس ــةِِ إذنِِ ه ــنََ بكفاي ــن المُُعاصِِري ــم - م ةَِِ - وغيره ــاءِِ الحنفي� فقه

ــةِِ)1(. ــةِِ الجمع َـة لصِِحََّ والجهــاتِِ الإفتائي�

دَ الحامــد  ــيخ محم� تُُْ عليــهِِ م�نََِ الفقهــاءِِ المُُعاصِِرِِيــنََ الذيــنََ نََصُُّــوا علــى ذلــك: 1- الّشَّ َـنْْ وََقف� )))  ومِم�
 = ، ــّيّ ــهُُ الإسلام ــر: الفق ــلقِِيني »يُُنظََ ــم السََّ ــور إبراهي ــلََ، 86/3، 2- الدُُّكت ــى أباطي ــر: رُُدودٌٌ عل يُُنظََ
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نََظََري�ـًا في هــذه  تحقََّــقََ  كيــفََ  لكــن، علــى حََسََــبِِ اجتهــادِِ الحنفيــة: 
للجمعــة«؟ السُُّــلطانِِ  شــرطِِ  »منــاطُُ  المسََّؤســاتِِ 

الظََّاهــرُُ، والله أعلــمُُ، أنََّ المُُعاصريــنََ جعلُُوهــا م�ِـنْْ قََبِيِــلِِ »نائــبِِ الإمــام« 
رُُِ في أواخِِــرِِ عََهْْــدِِ الخلافــةِِ  قمًًيدــا أو »المُُفََــوََّضِِ مِـِـنََ الإمــام«، ولهــذا نظائـ�
نَ يُُشــرِِفُُ علــى هــذه الأمــورِِ الدِِّيني�ةَِِ،  وَِِّضُُ م� العُُثْْماني�ةَِِ، حيــثُُ كانََ الخليفــةُُ يُُف�
زَْْلِِ وغيــرِِ ذلــكََ.. »وفي  فتكــونُُ للمُُشــرِِفِِ نََظــارةٌٌ علهيــا ووِِلايــةٌٌ في التََّعييــنِِ والع�
ــهُُ  ــحِِ الإذنِِ في إقامــةِِ الجمعــةِِ، أو يََبرُُزََ من ًـا بِصََِري كُُِ خََطب�ي ــافِهََِ المََل� َـادِِرِِ أنْْ يُُشََ الن�
ــنََ  ــرِِ أن يكــونََ ذلــكََ صــادِِرًًا مــن الوََســائِطِِِ المُُتََصََرِِّفي نِ غي ــكََ، م� المََنشــورُُ بذل
نََِ  ًـا بوُُجــودِِ هــذا المــأذُُونِِ م� ِـه«)1(،  فلا جََــرََمََ كانََ شــرطُُ الإمــامِِ مُُتََحََقِِّق� في دََولت�

. ُـلطانِِ إجـمـاالًا الـسُّ
وَِِّض،  وفي »دُُورِِ الأوقــافِِ« في الــبلادِِ الإسلاي�مةَِِ يُُنظََــرُُ في التََّفويــضِِ والمُُف�
والأَوَََّلُُ حاصِِــلٌٌ، والث�َـاني: الجهــةُُ التــي يََصْْــدُُرُُ منهــا التََّفويــضُُ، كرئاســةِِ الدََّولــةِِ 
بُِِ  بُِِ، فــإنََّ للتََّغل� َـتْْ سُُــلطتُُها بالتََّغل� ، والتََّفويــضُُ منهــا صحيــحٌٌ ولــو كان� مــثالًا

ِـن ذلــك انعقــادُُ الجمعــة. ًـا وآثــارًًا - كمــا مــرََّ في الفــروعِِ -، وم� أحكام�
هكذا يكونُُ التََّفويضُُ صحيحًًا مُُستََلزِِمًًا للآثارِِ.

ـرُُُوعٍٍ مََــرََّتْْ، حيــثُُ  المأخََــذُُ الث�ـَاني: )في الضََّــرُُورةِِ(: وهــذا ظاهِِــرٌٌ في ف�

=ص 355«، 3- الدكتــور وََهبــة الزُُّحََيلــي »يُُنظََــر: الفقــه الإسلامــي وأدلََّت�ُـه، 250/2«، 4- الشََّــيخ 
ــد  ــد ماج ــيخ محّمّ ــي، 302/1«، 5- الشََّ ــه الحنف ــكافي في الفق ــر: ال ــي »يُُنظََ ــليمان غاوََج ــي سُُ وََهب
ــي(  ــه الحنف ــاج )الفق ــرََّرِِ منه ُـو مُُق ــي، ص 202«، 6- مُُؤََلِِّف� ــه الحنف ــل في الفق ــر: المُُفََصََّ ْـر »يُُنظََ عِِت�
ّـاد  ــد العق� ــد وحي ــا، محم ــى البغ ــي، مصطف ــليمان غاوََجِِ ــي س ــتُُو، وهب ــن مِسِْْ يِ الدِِّي ــوري: مُُحْْي� السُُّ

ــرعي، ص 30«. َـاني الإعــدادي الشََّ ــفِِّ الث� ــه الحنفــي للصََّ ــر: الفق »يُُنظََ
)))  نهايــة المُُراد، ص 682. 
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رَُُوا مََشْْــرُُوعيََّةََ اجتمــاعِِ الن�َـاسِِ علــى رََجُُــلٍٍ يُُصََل�يِ بهــم إذا مــاتََ الإمــامُُ، بــل  ذك�
ــى  بَََ عل ــلمنََي، أو تََغََل� ــضََ بلادِِ المس رُُِ بع َـى الكاف� ــورةِِ إذا تََوََل� ــى ص ــوا عل نََصُُّ
مَْْ تََّيصِِــفِِ الكافــرُُ بالإمامــةِِ - يََصِِــّحُّ أنْْ يََجتمِِــعََ  َـه - ولــو ل� بعــضِِ الأقطــار: فإن�
َـعائِرََِ الدِِّينـيةَََ الظََّاـهـرةََ برعايتهِِِ، ومنـهـا الجمعةُُ. النَــاسُُ عـلـى إـمـامٍٍ، فيُُقيمـُـونََ الـشَّ
نِ خلالهمــا  ــاطِِ م� قُُُ المن ــنُُ تحق� َـذانِِ يُُمكِِ إذًًا: هــذانِِ همــا المأخََــذانِِ الل�
قَََ هــذا المنــاطُُ في صــورة لبنــانََ بأحََــدِِ هذيــنِِ المأخََذََيــنِِ؟  في عََصْْرِِنــا، فهــل تحق�

هــذا موضــوعُُ المســألة الثانيــة.
المسألةُُ الثانةُُي: تََنْْزِِيلُُ المناطِِ على الصُُّورة اللُُّبنانيََّة

مــع أنََّ لبنــانََ فيــه دارٌٌ للفتــوى وهــيََ مُُؤسََّســةٌٌ عريقــةٌٌ، لكــنْْ: رُُبََّمــا يُُشــكِلُُِ 
هــا »نائبــةًً عــن الإمــام« أُُمــورٌٌ، أهمُُّهــا: أنََّ مفهــومََ »الإمــام« والسُُّــلطان  علــى عََّدِّ
بُِِ – غيــرُُ مُُتََحََصََّــلٍٍ أساسًًــا في لبنــانََ؛ فــإنََّ لبنــانََ ذو طبيعــةٍٍ سياســيََّة  - ولــو بالتََّغل�
فِِِ)1(، ولا يُُمكِـِـنُُ تََصََــوُُّرُُ أن  يََحكُُمُُهــا توزيــعُُ السُُّــلُُطاتِِ مََدََنِي�ـًا بيــنََ الطََّوائـ�
تكــونََ دارُُ الفتــوى نائبــةًً عــن الإمــامِِ في إقامــةِِ الجُُمُُعــاتِِ؛ فالإمــامُُ غيــرُُ موجــودٍٍ 

أساسًًــا)2(!

ُطــطَ  )))  صحيــحٌٌ أنََّ مــوادََّ الدُُّســتورِِ اللبنــاّنيّ في الأســاسِِ غيــرُُ صريحــةٍٍ في هــذا، غيــرََ أنََّ الأعــرافَ والخُ
ِس النيابي�ـةَِِ  المََرْْحََلِيِيةَََيَّ تُُراعِِــي تمثيــلََ الطََّوائــفِِ بصــورةٍٍ عادلــةٍٍ، في الحُُكْْــمِِ والــوِِزاراتِِ والمََجالـ�
ــيٌٌّ  ــدََفٌٌ وََطََن ــيََّةِِ هََ ةَِِ السِِّياس ــاءُُ الطََّائفي� ــة )ح( »إلْْغ ــاني(، نقط ــتور اللُُّبن ــة )الدُُّس ــر: مقدِِّم ــا، يُُنظ وغرِِيه
قََْ خُُطََّــةٍٍ مََرْْحلي�ةٍٍَ«. وفي »المــادة التََّاســعة« م�نََِ الدُُّســتور:  ِـه وََف� لَََ علــى تََحقِِق�ي أساســيٌٌّ، يََقْْتََضِِــي العََم�
ـرُُُوضََ الإجلالِِ للهِِ تعالــى تََحْْت�ـرَِِمُُ جميــعََ الأديــانِِ  ـةَُُ الاعتقــادِِ مُُطلََقََــةٌٌ، والدََّولــةُُ بِتََِأْْدِِيََتِهِــا ف� »حري�
ـةَََ إقامــةِِ الشََّــعائِرِِِ الدِِّيني�ـةَِِ تحــتََ حِِماتِيهِــا، علــى أنْْ لا يكــونََ في ذلــكََ  والمذاهــبِِ، وتََكْْفُُــلُُ حري�
مُُِ احترامََ نِظِــامِِ الأحــوالِِ  نَُُ أضًًيــا لِلِأََهْْلِيِــنََ علــى اخــتلافِِ مِلََِلِه� إخلالٌٌ في النِّظِــامِِ العــامِِّ، وهــيََ تََضْْم�

ةَِِ«. حِِِ الدِِّيني� ــخصيََّةِِ والمََصال� الشََّ
زُُْ وََحــةِِد الوطــن.=  ةَِِ: هــو رئيــسُُ الدََّولــةِِ ورََم� )))  وفــي »المــادََّةُُ 49« مــن الدُُّســتور: »رئيــسُُ الجُُمهوري�



194

٤

رَُُ أضًًيــا في تنزيــلِِ »حُُكــمِِ الضََّــرورةِِ« علــى صــورةِِ  بــل إنََّ الإشــكالََ يظه�
ــوتََ  ــةٍٍ، كأنْْ يََم ــةٍٍ مُُقََّؤت ــعََ طارئ تَْْ في مواضِِ ــرورةََ قِل�ي ــةِِ أنََّ الضََّ نِ جه ــان؛ م� لبن
َـا هنــا: فالوََصْْــفُُ القائــمُُ الــمُُلازِِمُُ ليــسََ فيــهِِ ســلطانٌٌ  الإمــامُُ وســيََعقُُبُُه غيــرُُه.. أم�
أساسًًــا، إالَّا أْْن نََسْْــتََهْْدِِيََ بالفََــرْْعِِ الــذي ن�ـصَََّ عليــهِِ الحنفي�ـةَُُ في حــالِِ وُُجــودِِ 
رَََضُُ أضًًيــا: بــأنََّ الفــرعََ  َـارُُ، لكــنْْ قــد يُُعت� بَََ علهيــا الكُُف� المســلمنََي في بلادٍٍ تغل�
ُـبٌٌ لِغََِيــرِِ المســلمنََي علــى بعــضِِ  عَََ فهيــا تََغََل� المذكــورََ هــو صــورةٌٌ اســتثنائيََّةٌٌ، وََق�
الأقطــارِِ الإسلايمــة، فالإمــامُُ موجــودٌٌ، والإذنُُ قبــلََ التََّغََل�بُِِ حاصــلٌٌ، والطََّــارئُُ 

بُُُ! هــو التََّغََل�
ــدََ  ــاطِِ عن ــةِِ المن ــةِِ حقيق ــع ملاحظ ــكاتِِلا: وم ــذه الإش ــتحضار ه ــع اس م
، وأنََّ الشََّــرطََ للوُُجــوبِِ مــع الصِِّحََّــةِِ.. كيــفََ يُُمكِـِـنُُ  الحنفي�َـة، وأن�َـه ليــسََ مُُعــلََّالًا
قُِِ المنــاطِِ الحنفــيّّ في إذنِِ دارِِ الفتــوى - ولــو ضــرورةًً - في الحالــةِِ  تخريــجُُ تحق�
ةَُُ  ــا الحنفي� ــي ذكرََه ــورِِ الت ــن الصُُّ ــيءٍٍ م ــونََ في ش ــنُُ أن يك ــل يمكِِ ّـة؟ وه اللبناني�

َـة؟ إيعــابٌٌ لهــذه النََّازِِل�
ُـروعِِ لا يُُمكــنُُ القــولُُ بِحُُِصــولِِ الشََّــرطِِ  لُ في الف� والجــوابُُ: أن�َـه بعــدََ التََّأم�
قُِِ المنــاط، والثََّالثــة  يِّّ والُلهُ أعلــمُُ إالَّا بحْْإــدََى صُُــورٍٍ ثلاثٍٍ، ثِنِْتََْيــنِِ في تحق� الحََنََف�

َـرورةِِ: في الـضَّ
الصُُّــورة الأُوُلــى: أنْْ تُُعََــدََّ ولايــةُُ دارِِ الفتــوى كولايــةِِ الإمــامِِ قمًًيدــا، 
ـَرطُُ الحنــيُُّف ــحاصِِالًا بوُُجودِِــها دون اــستنادٍٍ إــلى ــءٍٍيش آــرََخ. فـيـكونُُ الـشَّ
ــكََ: اســتصحابًًا  ــمِِ، وذل ــةًً عــنِِ الإمــامِِ القيد دَََّ نائب ــة: أنْْ تُُع� الصُُّــورة الثََّاني

ِه وسََلامــةِِ أراضِِيــهِِ  =يََسْْــهََرُُ علــى احترامِِ الدُُّســتورِِ، والمحافظــةِِ علــى اســتقلالِِ لبنــان ووََحْْدََتـ�
ةَُُ  ُـورُُ الدِِّيني� ًـا لأحــكامِِ الدُُّســتور«، لــذا ليــسََ م�نِ شــؤونِِ رئاســةِِ الدََّولــةِِ أو رئيــسِِ الــوزراءِِ الأُم� وََفْْق�

ِف. الخاصََّــةُُ للطََّوائـ�
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َـة. ــةُُ العُُثماني� ــتِِ الخلاف ذُْْ كان ــتََحْْصََلِِ م� للإذنِِ المُُس
الصُُّــورة الثََّالثــة: ابتــداءُُ الإذنِِ ضــرورةًً بالاســتنادِِ إلــى التََّفويــضِِ الحاصِِلِِ 
ةَُُ  ةَُُ الدِِّيني� ةَِِ: هــيََ المََرْْجِِعِِي� ةَِِ اللُُّبناني� ــوى في الجمهوري� ــإنََّ »دار الفت عِِِ؛ ف في الواق�
الإسلاي�مةَُُ التــي تََرْْعــى وتُُوََجِِّــهُُ وتُُدِِيــرُُ الشُُّــؤونََ الدِِّينيــةََ والوََقْْفِِي�ةَََ في لبنــانََ، بمــا 
يشــمََلُُ مســائلََ: الأوقــافِِ والمســاجدِِ، والــزََّكاةِِ والعمــلِِ الخيــريِِّ والاجتماعيِِّ، 

والتََّعليــمِِ الدِِّينــي والفتــوى والإرشــادِِ العــامِِّ«)1(.
ــوى في  ــةُُ دارِِ الفت ــونُُ ولاي ــا: تك ــةِِ حََمََلْْناه نََِ الثََّلاث ــفٍٍ م� ــى أيِِّ تََكيي وعل
ْـدََرِِجُُ في ذلــكََ موضــوعُُ  ًـا، ويََن� ةَِِ عُُمُُوم� دَََّةًً إلــى شُُــؤُُونِِ الشََّــعائِرِِِ الدِِّيني� لُُبنــانََ مُُمْْت�
ـدَْْ تََحََقََّــقََ، والجمعــةُُ قــد  َاطُُ الحََنََفِِــيُُّ ق� الإذنِِ بالجُُمُُعــة، وعليــهِِ يكــونُُ المََنـ�

ّـة. ــرِِ الحنف�ي ــبِِ نََظََ ــى حس ــوبِِ والأداءِِ عل ــرطيِِ الوج تَْْ ش حصََّل�
وبناءًً على هذا التََّخريج:

ــه لا *	 ــم - أنَّ ــبُ - والُله أعل ــةِ: فأحسَ س ــاسِ دونَ إذنِ المؤسَّ ــاعُ النَّ اجتم
ــدَ غيرِهــم. ــة، ويصِــحُّ عن يَصِــحُّ علــى شــرط الحنفّي

ــوى *	 ــرِ دار الفت ــن غي ــةٍ م ــكُ أيُّ جه ــوى: لا تَملِ ــرِ دارِ الفت ــن غي الإذنُ مِ
ــةِ. ــةِ الجمع الإذنَ بإقام

والفــروعُُ التــي تحتــاجُُ إلــى نََظََــرٍٍ كثيــرةٌٌ في هــذه الحالــةِِ، لكنَّهَــا لــن تخــرُُجََ 
ــه  ــعُُ ل ــذا لا تََّيسِِ ــة، وه ــاعِِ الخاّصّ ــضِِ الأوض ــاةِِ بع ــع مُُراع رُِِّرََ، م ــذي ق� ــنِِ ال ع

ــا)2(. بحثُُن

)))  المََوق�ِـعُُ الرََّســميُُّ لدارِِ الفتوى على الإنترنــت )كانت مُُراجعةُُ المََوقعِِ بتارخِِي 2024/7/26م(.
ُـرى، ومســاجِِدِِ المخيََّمــاتِِ  : حكــمُُ الأوقــاف الخاصََّــة، والمســاجِِدِِ النَّاَئيــة، والمُُصََلََّيــاتِِ، والق� )))  مــثالًا
غيــرِِ اللُُّبنان�يـّة، وغيــرِِ ذلــك.. لكــن نُُشــرُُي إجمــاالًا إلــى أن�ـَه إذا خُُرِِّجََــتِِ المســألةُُ علــى تحقُُّــقِِ 
ــةُُ=  ــحُُّ إقام ــة لا صِِي ــي اللبناني ــى الأراض حَُُ عل ــي تُُفتََت� ــاجدََ الت ــإنََّ المس ــوى: ف ــإذنِِ دار الفت ــاط ب المن



196

٤

ونُُشِِــيرُُ أخِِيــرًًا إلــى أنََّ تََحََقُُّــقََ المََنــاطِِ للجُُمُُعــةِِ في الصُُّــوََرِِ المََذْْكُُــورََةِِ: 
َـا صلاةُُ كُُســوفِِ  يََنسََــحِِبُُ علــى مــا شُُــرِِطََ فيــهِِ السُُّــلطانُُ وهــو صلاةُُ العِِيدََيــنِِ، أم�
ــرُُ  ــحُُ: ظاهِِ ــانِِ، »والصََّحي ــا رِِوايت ــلطانِِ له ــي اشتراطِِ السُُّ ــةًً: فف ــمسِِ جماع الشََّ
الرِِّوايــةِِ، وهــو أن�َـه لا يُُقِِمُُيهــا إالَّا الــذي يُُصََل�يِ بالن�َـاسِِ الجُُمعــةََ«)1(، وبنــاءًً عليــهِِ 
قُِِ المنــاطِِ المذكــورِِ في لبنــانََ)2(، وكــذا تصِِــحُُّ  تََصِِــحُُّ صلاةُُ الكُُســوفِِ أضًًيــا بتحق�

ــقاءِِ. صلاة الاستس
قُُُ المنــاطِِ لكــنْْ يُُفتــى بالمســألة؟  فَََ تحق� بعــد ذلــكََ: هــل يُُمكِـِـنََ أن يتخل�

هــذا موضــوع المطلــب الآتي.
*   *   *

المطلــبُُ الث�َـاني: تأســيسُُ النََّظــرِِ في الفتــوى بوجــوب الجمعــةِِ ولــو تخلََّفََ 
المناطُُ

سُُــؤالُُ هــذا المطلــبِِ: هــل هنــاكََ مََخدلي�ةٌٌَ للفتــوى بوُُجــوب الجمعــةِِ ولََو 
قَِِ المََنــاط أوِِ الضََّــرورةُُ؟ وفي مُُعالََجََــةِِ ذلــك ســننظرُُ في مســألََتََنِِي: إفتــاءِِ  مَْْ يََتََحق� ل�

لِِْ الحنفــيّّ مذهــبََ غيــره وفتــواهُُ. دِ مذهب�ِـه، أو نََق� الحنفــيّّ بذلــكََ علــى قواع�
المسألةُُ الأولى: الفتوى بوُُجوبِِ الجمعةِِ على رََسْْمِِ الإفتاءِِ الحنفيّّ

قََِ بِسََِــائِلٍٍِ مُُعي�نٍٍَ، إنََّمــا الإفتــاءََ العــامََّ  ولا نُُريــدُُ هنــا الإفتــاءََ الخــاصََّ المتعل�

ــرُُ مُُتصــوََّرةٍٍ  ــا، لأنََّهــا غي ــرورة هن ةَََ للقــولِِ بالّضَّ ــإذن دار الفتــوى، ولا خدملي� =الجمعــات فهيــا إالَّا ب
مــع إمــكانِِ الإذن.. وهــذا علــى قواعِِــدِِ الحنفيــة بالطََّبــعِِ، ولا مانــعََ مــن ذلــك عنــدََ غرِِيهــم.

)))  حاشــةُُي ابنِِ عابدِِني، 181/2.
ــدََ  َـا عن ــلطانُُ، أم� ــثُُ يُُشــتََرََطُُ لهــا السُُّ ــنِِ، حي ــدََ الصََّاحِِبََي ــقاءِِ عن ــقُُ بذلــك أضًًيــا: صلاةُُ الاستِسِْْ )))  ويلحََ
ــن،  ــنِِ عابدِِي ــر: حاشــةُُي اب ــلطانُُ. يُُنظََ ــةََ: فالاستســقاءُُ دُُعــاءٌٌ فقــط، فلا يُُشــتََرََطُُ السُُّ ــي حنيف ــامِِ أب الإم
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ًـا« بصحََّــةِِ  َـى »حََنََفِِي� في زمــنٍٍ مــا بقــولٍٍ مــا مُُخال�فٍٍِ رِِوايــةََ المذهــبِِ، أي: أنْْ يُُفت�
َـرةًً، لا  ــلطانِِ، وتكــونََ الفتــوى في المذهــبِِ مُُعتب� الجمعــةِِ ولــوِِ اختــلََّ شََــرطُُ الّسّ

مُُجــرََّدََ نقــلٍٍ لــرأيِِ المََذْْهــبِِ المُُخال�فِِِ.
ــي:  ــرٌٌ، أعن ــيِِّ كثي ــبِِ الحنف ــاوى في المذه نََِ الفت َـوعََ م� ــذا الن� ــةًً: إنََّ ه بداي
ــهِِ، أو  ــى صاحِِبََي ــامِِ إل ــولِِ الإم ــا، أو ق ــى غرِِيه ــةِِ إل ــرِِ الرِِّواي ــن ظاهِِ ــرُُوجََ ع الخُُ
وَْْلِِ المذهــبِِ إلــى غيــرِهِ.. وتقريــرََ القــولِِ  رَََ، أو حت�َـى عــنْْ ق� قــولِِ الثََّلاثــةِِ إلــى زُُف�
َـه بأمــورٍٍ، مثــلِِ: الضََّــرورةِِ أوْْ فســادِِ الزََّمــان أوْْ الاحتيــاط، أو غيــرِِ ذلــك. وتعلل�ي
ــرًًا  ــسََ أم ــذا لي ــا أنََّ ه ــى أضًًي ــاهِِدََةِِ: لا يخف ــروعِِ الشََّ ــرةِِ الف ــع كث ــنْْ م لك
سَََ ضــرورةًً أو فســادََ زمــانٍٍ  ــنُُ الب�دِارُُ إلــى ذلــكََ لِمََِــنْْ آن� ًـا، بحيــثُُ يُُمكِِ اعتباطِي�

شـرطََانِِ: نـاكََ ـ مـا هـ ّـة، إنََّـ حـوالٍٍ للعاـم دَُُّلََ أـ أو تََبـ
شــرطٌ في الظَّــرْفِ الاســتثنائيِّ الــذي يَصلُــحُ لتَِصْحِيــحِ الفتــوى بخِِــافِ *	

رِوايــةِ المذهــبِ. 
ــي *	 ــكَ، أعن ــهُ ذل ــدُرُ عن ــذي يَص ــمِ ال ــةِ العالِ ــقٌ بمَِنْزِل ــمُّ مُتعلِّ ــرطٌ أه وش

أيِ.  المجتهِــدَ في تخريــجِ المســألةِ أو الفتــوى بهــذا الــرَّ
أمََّــا في الظََّــرْْفِِ الاســتثنائِيِِِّ في مســألتِنِا المذكــورةِِ: فلــمْْ أجِِــدْْ في كُُت�ـبُِِ 
قُِِ المََنــاطِِ، لكــنْْ لــو تََوخََّيْْنــا  الحنفي�ةَِِ فتــوََى صريحــةًً بِصِِِحََّــةِِ الجمعــةِِ دونََ تحق�
لََُ في المســألةِِ فإن�َـه يُُمكِـِـنُُ أنْْ يُُتََصََــوََّرََ الإفتــاءُُ بذلــكََ م�نِ إحْْــدََى مََخََدلِيََِّتََنِِي:  الأََّتَّم�

الاحتيــاط، أو بالنَّظَــرِِ إلــى تكاسُُــلِِ العــوامّّ.
المخدلي�ةَُُ الأُوُلــى: »الإفتــاءُُ بالاحتيــاط«: هنــاكََ إشــكالٌٌ في وُُرودِِ الإفتــاءِِ 
بالاحتيــاطِِ علــى هــذه المســألة؛ لأنََّ الاشتراطََ - كما أســلََفْْنا - هــو في الوجوب 
ــمِِ  ةٌٌَ في رََسْْ ــوََّرََ مدخلي� ــنُُ أن تُُصََ ــفََ يمكِِ ــبُُ، فكي ــوب فحسْْ ــة، لا الوج والصِِّح
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الإفتــاءِِ الحنفــيِِّ للقــولِِ بالجُُمُُعــةِِ احتياطًًــا؟
فِْْ علــى كلامٍٍ صريــحٍٍ في ذلــكََ)1( خََالَا تحققًًيــا لمُُفتــي الدِِّيــار  لــمْْ أقـ�
َـد بــنِِ بََخِِيــت المُُطيعــيّّ الحنفــّيّ )1354ھ(، يتنــاوََلُُ فيــه  ّـة الشــخِِي محم� المِِصر�ي
يََِ إلــى أنََّ  موضــوعََ الاحتيــاطِِ عنــدََ اخــتلالِِ شــءٍٍي مــن شــروطِِ الجمعــة، ليََنتََه�
ــه، وصلاةُُ  ــا في ــا وصِِحََّتِهِ ــامٌٌ بوُُجوبِهِ ــالََ إم ــعٍٍ ق ــا في كلِِّ موضِِ ــوََطََ صََلاتُُه الأَحَْْ

ــا. دَََمِِ وُُجوبِهِ ــامٌٌ بِع� ــالََ إم ــعٍٍ ق ــا في كلِِّ موضِِ ــرِِ بعدََه الظُُّه
أمََّا طرقََيتُُه في تقرير المسألةِِ بالاحتياط)2(:

ِـن  قَُُ علــى أحََــدِِ مََعنيََي�نِِْ، الأَوَََّل: الخُُــروج م� : يُُبي�نُُِ أنََّ الاحتيــاطََ يُُطل� أولًاا
َـا  فِِِ وإنْْ خالفََن� ــادََ المخال� ــارِِ أنََّ اجته ــى اعتب ــةِِ، عل ــنََ الأئمََّ ــخلافِِ بي ــدََةِِ ال عُُه
ةَِِ لِيََِأخُُــذََ منهــا الحُُكــمََ  َـنْْ ينظُُــرُُ في الأدل� فهــوََ شــريعةٌٌ للهِِ تعالــى، »وذا يََخْْت�صَُُّ بم�
كُُتــبِِ  ـةَِِ في  المُُفََصََّل� بالمُُرََجِِّحــاتِِ  بعــضٍٍ  بعضََهــا علــى  ويُُرََجِِّــحََ  الشََّــرعيََّ، 
قَِِ  دِِِ المُُطل� صٌٌَّ بالمُُجتََه� رََِ: مُُخت� ةَِِ علــى وجــهِِ مــا ذُُك� الأصــول. والنَّظَــرُُ في الأدل�

ــب«)3(. ــحِِ في المذاهِِ ــلِِ التََّرجِِي ــبِِ، أو أه أو في المذه
ــفِِ  ْـدََةِِ التََّكلي ــاط في العمــلِِ، والخُُــروجِِ عــن عُُه� َـاني: الاحتي ــى الث� والمعن
ــع  ــى جمي رَْْضِِ عل ًـا بالف� ــون آتِي� ــي »يك فَِِ لك ــى المُُكل� ــبََ عل ــذا وََجََ ــنٍٍ، ل بِيََِقِِي
ــا  ــدٍٍ؛ لوُُجوبِهِ ــامٍٍ مُُجتهِِ َـولِِ إم ــعٍٍ بق� ــةََ في كلِِّ موضِِ يََِ الجمع ــبِِ: أن يُُصََل� المذاه
رَْْضََ  وِِْي بــه ف� يََِ الّظُّهــرََ بعدََهــا يََن� فيــه، ولــو كانََ قريــةًً صغيــرةًً جــدًًّا، وأنْْ يُُصََل�
َـدََمِِ وُُجوبِهِــا فيــه، أو عــمِِد صحََّتِهِــا  دٌٌِ بع� اليــومِِ في كلِِّ موضِِــعٍٍ قــالََ فيــهِِ إمــامٌٌ مجتََه�

بِِِ الشََّــفق«،  )))  يُُنظــر: كلامُُ المََرْْجان�ّيِّ في وُُرودِِ الاحتيــاطِِ علــى مســألةِِ »وُُجــوبِِ العشــاءِِ ولــو لــم يََغ�
، ص 378. ناظُُــورََةُُ الحــّقّ

)))  يُُنظــر: فتاوى الشََّــيخ محمد بــن بََخيت المُُطيعي، ص 51 وما بعد.
)))  المرجع نفسُُــه، ص 51.
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َـا قُُلنــا: إّنَّ الجمعــةََ فريضــةٌٌ قطعي�ةٌٌَ لا يجوزُُ  دِِْ شََــرطٍٍ أو غيــرِِ ذلــك، وذلــكََ لِم� لِفََِق�
تََرْْكُُهــا ولا جََحْْدُُهــا ولا الهّتَّــاوُُنُُ فهيــا، والدََّليــلُُ علــى ذلــكََ قََطعــيٌٌّ، ومــا عََــداهُُ 

مََّمــا جــرى فيــه الــخلافُُ ظنــيٌٌّ«)1(.
فَََ  مُُُّ المكل� دِِِ، والثــانيََ يع� صٌٌَّ بالمجته� فاتََّضََــحََ أنََّ الاحتيــاطََ الأوََّلََ مُُخت�

أضًًيــا.
ثانيًًا: يُُمكِنُُِ ترتيبُُ تََصويرِِ المسألةِِ عند المُُفتي المُُطِعِِيّيّ بالآتي:

ــا، *	 ــرُ جاحِدُه ــا ويَكفُ ــوزُ تَركُه ــرضٌ لا يج ــةَ ف ــه: أنَّ الجمع ــوعُ بِ المقط
ــى. ــعائرِِ الله تعال ــن ش ــا مِ وأنهَّ

كُّل موضِعٍ اختَلَفُوا فيه كَشَرائطِهِا أو غيرِه: فأدلَّتُه ظَنِّيَّةٌ.*	
	*. رْطِ: فيه ظَنٌّ دللُي الفَرضِ: قاطعٌ، ودللي الشَّ
ــهُ، وليــسَ *	 ــرٍ لا تُوجَــدُ الجمعــةُ دُونَ شَــرْطَا المِصْــرِ والحاكِــم: لَيْسَــا لِِأمَْ

هنــاكَ مُلاءَمَــةٌ.
يََِ – كمــا أســلََفْْنا - إلــى الاحتيــاطِِ في أدائِهِــا في كلِِّ موضِِــعٍٍ قــالََ إمــامٌٌ  ليََنتََه�

بوُُجوبِـِهـا وصِِحََّتِـِهـا فـيـه، ـمـع الإتـيـان بالأرـعِِب بعدها.
بِـِ»وُُجوبِهِــا  الإفتــاءُُ  يكــونُُ  المُُطِيِعــيِِّ  للشََّــخِِي  التََّخريــج  هــذا  وعلــى 
، وذلــكََ  ـوَْْ لــم يََتََحََقََّــقِِ المََنــاطُُ أصْْالًا احتياطًًــا«: ممكِن�ـًا صََحِِيحًًــا واقِِعًًــا، ول�

َوعِِ مِـِـنََ الشُُّــروط. عََــمََالًا بالأحــوطِِ في هــذا النـ�
ــودُُ  ةَِِ وج ــهِِ الحنفي� ــظُُ في فق ــوامّّ«: يُُلاحََ ــكام الع ــةُُ:- »أح ةَُُ الثاني المخدلي�
ذلــكََ  التََّمثيــلُُ علــى  العــوامّّ، ويُُمكِـِـنُُ  تكاسُُــلُُ  فهيــا  يُُراعــى  فتــاوى عامََّــةٍٍ 

بِمََِسْْــألََتََنِِي:

)))  فتاوى الشََّــيخ محمد بن بََخيت المُُطيعي، ص 51.
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الأُوُلــى: صلاةُُ كُُسََــالََى العََــوََامِِّ مََــعََ الشُُّــرُُوقِِ: »وفي »القُُنْي�ـَة«: كُُســالََى 
ـَو مُُنِعُُِــوا  ـتََْ الطُُّلــوعِِ لا يُُنْكََْــرُُ علهيــم؛ لأنََّهــم ل� ـوُُّا الفجــرََ وََق� العََــوامِِّ إذا صََل�
َـو صََلََّوهــا تََجُُــوزُُ عنــدََ أصحــابِِ الحََيدــثِِ، والأَدَاءُُ  يََتْْرُُكُُونََهــا أََصْْالًا ظاهِِــرًًا، ول�
ــئِلََِ  ــسِِ«: سُُ ــالََ في »التََّجْْنِيِ «)1(، »ق رَْْكِِ أََصْْالًا نََِ الت� َـى م� ــدََ البعــضِِ أََوْْل� زُُِ عن الجائ�
طلــوعِِ  عنــدََ  الفجــرََ  ـُونََ  يُُصََل� العََــوََامِِّ  كُُســالََى  أنََّ  ـْوانيُُّ  الحََل� الأئمََّــةِِ  شــمسُُ 
ُـوا عــن ذلــكََ تََركُُوهــا  مُْْ عــن ذلــك؟ قــال: لا؛ لأنََّهــم إذا مُُنِع� الشََّــمسِِ، أََفََنَزَْْجُُرُُه�
َـى م�نِ تََرْْكِهِــا أصْْالًا اه«)2(. عَََ تََجْْوِِيــزِِ أهــلِِ الحيدــثِِ لهــا أََوْْل� ، وأداؤُُهــا م� أََصْْالًا
ـةَِِ قبــلََ صلاةِِ العيــد: »أمََّــا العََــوََامُُّ فلا يُُمنَعَُُــونََ مِـِـن  ـلُُُ العام� الثََّانيــةُُ: تََنََف�
ــا  ــرِِ«: »وأّمَّ ْـراتِِ«)3(، وفي »البََحْْ ــم في الخََي� ةَِِ رََغْْبََتِهِ ؛ لِقِِِل� لٍٍُ أصْْالًا ــرٍٍ ولا تََنَف� تََكبي
ةَُُ  ُـونََ م�نِ تكبيــرٍٍ قبلََهــا، قــال أبــو جََعْْفــرٍٍ: لا ينبغــي أنْْ يُُمْْن�عَََ العام� َـوامُُّ فلا يُُمْْنَع� الع�

لُِِ قبلََهــا«)4(. ــراتِِ. وكــذا في التََّنََف� ــم في الخََي ةَِِ رََغْْبََتِهِ ــكََ؛ لِقِِِل� نِ ذل م�
فَِِ بالفعــلِِ صحيحًًــا علــى مذهــبٍٍ  ومأخََــذُُ هــذهِِ الفتــاوى: أنََّ إتيــانََ المُُكل�
ــلِِ  ــى أص ْـوى لا يعــودُُ عل ــارُُ للفََت� ــذا الاختي ، وه ــهِِ أصْْالًا ِـن تََركِِ َـى م� ــو أََوْْل� ــا ه م
دِِِ الإفتــاءِِ  ِـن قواع� ْـضِِ أو التََّضْْعِِيــفِِ، ولا يُُخْْــرِجُُِ المُُفْْتــيََ م� المســألةِِ ودللِيهِــا بالنَّق�

في مََذْْهََب�ِـه.
هََــلِِ الإفتــاءُُ بهــا هــو إفتــاءٌٌ  الفتــاوى:  ـبُُُّ الإشــكالِِ في مثــلِِ هــذه  ول�
ُـونََ  دِِِ الحََنف�يّـة في مواطِـِـنََ يعمََل� بَِِ المُُخََال�فِِِ؟ أم إفتــاءٌٌ حنفــيٌٌّ علــى قواع� بِمََِذْْه�
فهيــا باجتهــادِِ المُُخال�فِِِ؟ فيكــونََ ذلــكََ مشــروطًًا بِشُُِــروطهم، وعندََهــا يتوجََّــهُُ 

)))  البحــر الرائق، لابن نُُجيم، 264/1.
)))  المرجعُُ نََفسُُــه، 173/2.

)))  هذا قولُُ صاحِِبِِ الدُُّرِِّ، ويُُنظر: حاشــية ابنِِ عابنيد، 171/2.
)))  البحر الرََّائق، لابن نُُجيم، 173/2، ويُُنظر: حاشــية ابن عابنيد، 171/2.
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ــلِِ هــذه الأمــور؟ وهــل يُُقــاسُُ علــى الأمثلــة  ــاءِِ في مث طُُِ الإفت الســؤال: مــا ضاب�
ــا؟ ــورةِِ غرُُيه المذك

الظََّاهــرُُ أن�َـه إفتــاءٌٌ حنفــيٌٌّ، بدليــلِِ انتشــارِِها في كُُت�بُِِ المتأخِِّريــنََ، وتناقُُلِهِــا 
طََِ  تقريــرًًا مِـِـن جهــةٍٍ، وبدليــلِِ إعمــالِِ النَّظَََــرِِ فهيــا مــن خلالِِ قواعِِــدََ وضوابـ�
حنفي�ةٍٍَ في اختيــارِِ القــولِِ، وهــذا مُُغاي�رٌٌِ لاختيــارِِ قــولِِ المذهــبِِ المخال�فِِِ دونََ 

نََظََــرٍٍ حنفــيٍٍّ خــاصٍٍّ وهــذا مــا ســنُعُالِجُُِه في المســألة الثانيــة)1(.
ّـه في  ــاوى، خصوصًًــا أن� ــوِِّغِِ لهــذه الفت طِِِ المُُسََ لكــن يبقــى إشــكالُُ الضََّاب�
ّيّّ في مواضِِــعِِ كراهــةِِ التََّحريــم! فهــلْْ هــذا  عَََ الإفتــاءُُ للعام� هاتيــنِِ المََسْْــأََلََتََنِِي: وق�

فُِِ شََــرطِِ صحََّــةِِ الجمعــة؟ ممكــنٌٌ في حالــةِِ تََخََل�
ــنُُ  هنــاكََ اسْْتِعِْْسََــارٌٌ في ذلــكََ والُلهُ أعلــمُُ، لكــنْْ أحسََــبُُ أنََّ أقصــى مــا يُُمكِِ
رَََ  ــدًًا أنْْ يُُؤم� ــسََ بعي ــاءًً، ولي ــوازِِ إفت ــولُُ بالجََ ــلََكُُ: الق ــه هــذا المََسْْ أنْْ يُُفضِِــيََ إلي
لَََّ فهيــا المنــاطُُ وأُُفْْت�يََِ فهيــا  بأربــعٍٍ بعــدََ الجمعــةِِ، يُُقــالُُ هــذا في كلِِّ صــورةٍٍ ات�خ
ــا  ــرِِّجٍٍ – كم ــيٍٍّ مُُخََ ــهٍٍ حنف ــرِِ فََقِِي ــى نََظََ ــاجُُ إل ــاءََ يحت ــذا الإفت ــنََّ ه ــاطِِ، لك بالاحتي
ــألةِِ  ــفُُ في المس رَََ الوََصْْ ــل تواف� مَََ ه َـى نعل� ــألةِِ -، حت� ــذه المس ــا في أوََّلِِ ه قََرََّرْْن

َـة. المبحُُوث�
«: فبََعِِيــدٌٌ واللهُُ  َـا الإفتــاءُُ بوُُجــوبِِ الجمعــةِِ م�نِ مََدْْخََلِي�ةَِِ »تكاسُُــلِِ العــواّمّ أم�

لُِِ الحنفي�ةَِِ  مُُُ أن�يِ جــازمٌٌ، لكــنْْ هــذا مــا ظهــرََ لــي في التََّفريــقِِ، ولاحََظْْت�ُـه م�نِ خلالِِ طريقــةِِ تعام� )))  لا أزع�
َـه للعمــلِِ،  ــةًً ويختارون� ــفِِ حكاي نِ المذهــبِِ المخال َـه م� ــفٍٍ: ينقُُلون� ــاوى، صن ــنِِ مــن الفت مــع صِِنفََي
ــولٌٌ لهــمْْ، وهــو  َـه ق ــمْْ كأن� َـه في كتبِهِ ــاءِِ، ويذكُُرون� ةَِِ في الإفت ــدِِ الحنفي� هَُُ علــى قواعِِ ــفٍٍ: يُُخرِِّجون� وصِِن
وَْْ كنــتُُ مُُخْْطِئ�ًـا في التََّفريــقِِ: فــإنََّ الحكــمُُ الــذي اســتََفََدْْناهُُ لــن يتغي�رَََ،  في الأصــلِِ رأيٌٌ للمُُخال�فِِِ، ول�
وتكــونُُ هــذه الفتــوى مُُنْدََْرِِجََــةًً في موضــوعِِ المســألةِِ الثََّانيــةِِ وهــي )الفتــوى علــى قــول الجُُمهــورِِ(، 

والله أعلــمُُ بالصََّــواب.
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رٌٌِ إلــى نََظََــرِِ المُُخََــرِِّجِِ، ومــا لــم  أعلــمُُ، والقــولُُ بجََوازِِهــا أسََيــرُُ، لكن�َـه أضًًيــا مُُفْْتََق�
ــا إطلاقُُ القــولِِ بجََوازِِهــا بســبب تكاسُُــلِِ العــوامّّ، هــذا  مَْْ ذلــكََ: فلا يُُمكِنُِنُ نعل�
قَِِ  ةًًَ« ولــو لــم يتحق� ّـى تكــونََ الفتــوى »حنفي� م�نِ أََجْْــلِِ الإفتــاء الحنفــيّّ، أي حت�

المنــاطُُ.
ــاطِِ: فهــل  قُِِ المن ــمِِ المذهــب دونََ تحق� ــوى بِرََِسْْ تَْْ هــذه الفت وإذا تحقََّق�

ًـا عليــه؟ ــر وُُجــوبُُ الجمعــةِِ أمــرًًا مُُتََّفََق� ِـعُُ الــخلافُُ فيصي يرتف�
لُِِ فهيــا: صحيــحٌٌ أنََّ  لــم أق�فِْْ علــى كلامٍٍ واضِِــحٍٍ في المســألةِِ، وعنــدََ التََّأم�
قُِِ المنــاطِِ ليــسََ اجتهــادًًا في أصــلِِ  اختيــارََ رأيِِ المُُخال�فِِِ إفتــاءًً مــع عــمِِد تحق�
دِِِ الإفتــاءِِ،  المســألةِِ ودللِيهِــا ومناطِهِــا، وإنََّمــا هــو مجــرََّدُُ اختيــارٍٍ محكــومٍٍ بقواع�
ــرََ يكــونُُ  عِِِ والظُُّــروفِِ والمــآلاتِِ وغرِِيهــا، لكــنََّ هــذا النَّظَََ التــي تنظُُــرُُ في الواق�
فِِِ  ــرأيِِ المخال� لٍٍْ ل ــرََّدََ نََق� ــسََ مج ــوى، ولي ةِِّ في الفت ــدِِ الحنفي� قِِْ قواعِِ ــى وََف� عل
لُُِ النَّظَََــرََ والله أعلــمُُ، فــإذا رجََّحْْنــا جهــةََ الاختيــارِِ  علــى عُُهدََت�هِِِ، فالمســألةُُ تحتم�
لــرأيِِ المخال�فِِِ علــى حســبِِ اجتهــادِِه: كان الأقــربََ أنْْ يكــونََ الإفتــاءُُ بقول�هِِِ 
ــا بقواعِِــدِِ المذهــبِِ  ًـا منضبِطًًِ َـا إذا اعتبََرْْنــاهُُ إفتــاءًً حنفي� عٍٍِ للــخلافِِ، أم� غيــرََ راف�

َـعُُ الــخلافََ. َـه يرف� الأساســيََّةِِ في الإفتــاء: فليــسََ بعيــدًًا أن يُُقــالََ إن�
ـغُُُ أصــلََ  والأقــربُُ والله أعلــمُُ هــو الأوََّلُُ؛ فــنََّإ أنظــارََ المُُفْْتِيِــنََ لا تبل�
المذهــبِِ  قــولُُ  فيبقــى  المجتهِِديــنََ،  أنظــارََ  تُُزاحِِــمُُ  ولا  اجتهــادًًا،  المســألةِِ 
صححًًيــا، بــل يبقــى في نظــرِِ الحنفــيِِّ هــو الصََّــوابََ والرََّاجِِــحََ، وإنِِ اختيــرََ رأيُُ 

فِِِ. المخالـ�
فِِِ للعمــلِِ أو الفتــوى دونََ إدراجِِــهِِ في  اختيــارُُ المََذهــبِِ المُُخالـ� أمََّــا 

القــادمُُ. فأََوْْسََــعُُ، وهــي موضوعُُنــا  المذهــبِِ:  فتــاوى 
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المسألةُُ الثانةُُي: الفتوى على مََذْْهََبِِ الجمهور
فِِِ عامََّــةًً أو خاصََّــةًً، أمََّــا  قــدْْ تكــونُُ الفتــوى علــى المذهََــبِِ المُُخالـ�
الحنفي�ـةَِِ  تََعْْمِِيــمُُ  بهــا:  فالمقصُُــودُُ  المذاهــب  بعــضِِ  بِقََِــولِِ  العامََّــةُُ  الفتــوى 
ُـرونََ الفتــوى  الإفتــاءََ في زمــانٍٍ مــا بمََذهــبٍٍ آخََــرََ، بحيــثُُ إنََّ فقهــاءََ الحنفي�ةَِِ يََذك�

للعامََّــةِِ)1(. وينقُُلونََهــا 
رَََهُُ ابــنُُ عابديــنََ:  ةَِِ علــى رأيِِ الجُُمهــورِِ مــا ذََك� ومثــالُُ هــذه الفتــوى العام�
مََُّ امْْت�دَََّ طُُهْْرُُهــا«، فإنََّها  َـامٍٍ ث� ةَََ أي� ةَِِ الــدََّمِِ ثلاث� تَْْ بِرُُِؤْْي� رِِْ التــي بََلََغ� دََِّةُُ مُُمْْت�دَََّةِِ الطُُّه� »ع�
ــدََ مالــكٍٍ: »تََنْقََْضِِــي عِِدََّتُُهــا  ضٍٍَ. وعن دََِّةِِ إلــى أنْْ تََحِِيــضََ ثََلاثََ حِِي� تََبْْقــى في الع�
َـولِِ مالــكٍٍ«.  َـة«: »الفتــوى في زََمانِنِــا علــى ق� بِتِِسِْْــعََةِِ أشْْــهُُرٍٍ«. وقــد قــالََ في »البََزََّازِِي�
ــهُُ في  ــرُُورةِِ«، واعْْتََرََضََ هِِِ للضََّ ُـونََ ب� ــا يُُفْْت� ــضُُ أصحابِنِ ــدِِيُُّ: »كان بع ــال الزََّاهِِ وق
عُِِ  ْـكانِِ التََّراف� م� ِ ــرِِ؛ �لِإِ ــاءِِ بِمََِذْْهََــبِِ الغي َـه: »لا داعِِــيََ إلــى الإفت ــرِِه بأن� »النَّهَــر« وغي
ِه  ِه«، وعلــى ذلــكََ مشــى ابــنُُ وََهْْب�ـَانََ في مََنظومََتـ� إلــى مََالكــيٍٍّ يََحْْكُُــمُُ بِمََِذْْهََبـ�
قُِِ الضََّــرورةِِ حيــثُُ لــم يُُوجََــدْْ مََالكــيٌٌّ  هنــاكََ، لكــنْْ قََدََّمْْنــا أنََّ الــكلامََ عنــدََ تََحََق�

يََحْْكُُــمُُ ب�هِِِ«)2(.
نَْْ يُُفتيََ بخلافِِ مذهبِهِ؟  لكن: ما الذي قد يُُلجِِئُُ الحََنََفِِيََّ �لِأَ

َـد تقيّّ العثمــانيّّ هــذه الصُُّورََ  لَََ الشََّــخُُي محم� هنــاكََ صُُــوََرٌٌ لذلــك، وقــدْْ جََع�
ثلاثًًا)3(:

ةٍ.*	 الأوُلى: الإفتاءُ بمَذهبٍ آخَرَ لضَِرورةٍ أو حاجةٍ عامَّ

)))  ولا نقصِِــدُُ هنــا مســألةََ »الخــروجِِ مــن الــخلافِِ« التــي ذكروهــا، حيــثُُ اســتََحََبُُّوا الخــروجََ مِـِـنََ 
ِه -، يُُنظََــر: حاشــية ابــن عابيدــن، 147/1. الــخِِلاف- مــا لــم يََقََــعْْ في مكــروهِِ مذهبـ�

)))  المرجعُُ نََفسُُــه، 296/4.
)))  أصــولُُ الإفتــاء وآدابُُه، ص 244 وما بعد. 
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الثَّانية: الإفتاءُ بمذهبٍ آخَرَ لرُجْحانِ دَليلِه.*	
الثَّالثة: قضاءُ القاضي بغيرِ مَذهبهِ.*	

والضََّــرورةُُ أو الحاجــةُُ التــي ذََكََرََهــا الشََّــخُُي لهــا شــروطٌٌ كثيــرةٌٌ حتــى 
: »أنْْ يُُؤخََــذََ ذلــكََ المذهــبُُ بجََميــعِِ شُُــروطِهِ  تكــونََ الفتــوى مقبولــةًً، منهــا مــثالًا

ــقِِ في مســألةٍٍ واحــدةٍٍ«)1(. ــكََ إلــى التََّلفي ؤََُدِِّيََ ذل ــه، ل�ئََِالَّا ي� رَََةِِ في المُُعتََب�
ًـا، حتــى إنََّهــم يََنُصُُُّونََ  َـولِِ مذهــبٍٍ آخََــرََ إفتــاءًً عام� إذًًا: قــد يُُفتــي الحنفي�ةَُُ بق�
دُُِ  علــى الــرََّأيِِ في كُُتُُبِهِــم، لكــنََّ هــذا الأمــرََ يحتــاجُُ إلــى شُُــروطٍٍ أضًًيــا، ولــه قواع�

ةٌٌَ، وأهــلٌٌ يََصْْــدُُرُُ منــهُُ ذلكََ. حاكِم�
فَََ  ــو تخل� ــةِِ - ول ــةِِ الجمع ًـا بِصِِِحََّ ــاءُُ حنفي� ــنُُ الإفت ــلْْ يُُمكِِ ــه: ه ــاءًً علي بن

ــور؟ ــى رأيِِ الجمه ــتنادًًا إل ــلطان - اس ــرطِِ السُُّ ــاطُُ ش من
قُِِ شــرْْطِِ الضََّــرورةِِ أو الحاجــةِِ التــي  الجََــوابُُ: أنََّ هــذا يحتــاجُُ إلــى تحق�
ذكرُُوهــا للإفتــاءِِ بمذهــبِِ الغيــرِِ، والأمثلــةُُ المذكــورةُُ في الكتــبِِ تتنــاوََلُُ أمــورًًا 
وََْىْْ، أو حفــظُُ حقــوقٍٍ بســبب فســادِِ الزمــان، وحاجــةٌٌ مُُلِحََِّــةٌٌ قبــلََ  فهيــا عمــومُُ بََل�

ذلــكََ، مــع تواطُُــؤِِ أنظــارِِ المجتهِِيدــنََ المُُخرِِّجِِيــن أو غرِِيهــم.
ــرْْطََ  ــذا الشََّ ــبُُ ه ــألتِنِا، ولا أحسََ ــكََ في مس ــى ذل صَََّ عل نَْْ ن� ــدْْ م� ــم أجِِ ول
رًًِا فيهــا، إالَّا أنْْ يُُعــرََضََ الأمــرُُ علــى مُُجتهِِــدي الحنفي�ـةَِِ المعاصِِريــنََ:  مُُتوافـ�

ــةٌٌ. ــةٌٌ ماسََّ ــه حاج ــكََ في ــاءََ بذل رَََوْْا أنََّ الإفت في�
ُـرادُُ أنََّ الفقيــهََ الحنفــيََّ  َـا الفتــوى الخاصََّــةُُ: فالم� ةَِِ، أم� هــذا في الفتــوى العام�
َـى قــولََ المذهــبِِ المُُخال�فِِِ فيُُفتــي بــه دونََ تجيدــدِِ نََظــرٍٍ في المســألةِِ، إنََّمــا  يتلق�
لُُِ الصََّــوابََ، وأن�َـه مأذونٌٌ  اســتنادًًا إلــى أن�َـه يــرى مذهــبََ المخال�فِِِ خطــأًً ويحتم�

)))  أصــولُُ الإفتاء وآدابُُه، للعثماني، ص 248.
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رٌٌَ، »فليسََــتِِ الشََّــريعةُُ مُُنحصِِــرةًً في  بالاجتهــادِِ أساسًًــا، وأن�َـه حكــمٌٌ شََــرعيٌٌّ مُُعتََب�
مذهــبِِ إمــامٍٍ واحِِــدٍٍ، بــل كُُلُُّ مََذهــبٍٍ جُُــزءٌٌ م�نِ أجــزاءِِ الشََّــريعةِِ، وطريقــةٌٌ م�نِ 
َـنْْ ظََــنََّ  ِـب، وم� طُُــرُُقِِ العمــلِِ بهــا، وإنََّمــا الشََّــرعُُ المُُن�زَََّلُُ دائــرٌٌ بيــنََ ســائرِِ المذاه�
أنََّ الشََّــريعةََ مُُنحََصِِــرََةٌٌ في مذهــبٍٍ واحِِــدٍٍ مِـِـن هــذه المذاهِِــبِِ، فإن�ـَه مُُخطــئٌٌ 
بِيََِقِِيــنٍٍ. وِِمــن هــذه الجهــةِِ: رُُبََّمــا يجــوزُُ لمُُفتــي مذهــبٍٍ واحِِــدٍٍ أن يختــارََ قــولََ 
ــرْْطِِ أالَّا يكــونََ ذلــكََ بالتََّشََــهِِّي واتِِّبــاعِِ  المذهــبِِ الآخََــرِِ للعمــلِِ أوِِ الفتــوى، بِشََِ

َـوى«)1(. اله�
َـولِِ  ــاءََ بق� يُُِّ في زمــانٍٍ مــا أو مــكانٍٍ مــا الإفت ــهُُ الحََنََف� ــارُُ الفقي دَْْ يخت ــا ق� هََهُُن
رَْْ شــروطُُ الضََّــرورةِِ أو الحاجــةِِ الماسََّــةِِ التــي ذكرُُوهــا  الجمهــورِِ، ولــو لــم تتواف�
نِ  ــرى م� ــا ي ــببِِ م ــاصُُّ: بس ــاءُُ الخ ــذا الإفت ــونُُ ه ــرِِ، فيك ــبِِ الغي ــاءِِ بمََذهََ للإفت
ـنَََ مــثالًا  عََِ مــا، خصوصًًــا إذا عاي� أحــوالِِ العــواّمّ أو تســاهُُلِهِم، أو ســدًًّا لذََرائـ�
ــارُُ  ــومِِ الجمعــةِِ، فيخت ــرََ ي ــى مََوعظــةٍٍ غي َـاسِِ ربََّمــا لا يســتمِِعُُونََ إل أنََّ بََعــضََ الن�
الفقيــهُُ الحنفــيُُّ الإفتــاءََ بمذهــبٍٍ آخََــرََ بــأنْْ يََحكِي�هَُُ حكايــةًً، أو يُُرسِِــلََ المســتفتي 
نَ يُُفتِيِــه بمذهــبِِ الجمهــور، ولا ي�دُْْرََجُُ هــذا الن�َـوعُُ مــن الفتــاوى في كتــبِِ  إلــى م�

ِـن تاريــخِِ المذهــبِِ، إنََّمــا هــي »فتــوى خاصََّــة«. ةَِِ، ولا تكــونُُ م� الحنفي�
ــدََه عــمُُد  ــحََ عن ــوْْ ترجََّ ــانََ - ول ًـا في لبن ًـا حنفي� ــدُُ فقيه� دَْْ تجِِ وعلــى هــذا: ق�
دٌٌِ  ةَََ بوُُجــوب الجمعــةِِ وصحََّتِهِــا، وهــو في ذلــكََ مُُقل� قُِِ المنــاطِِ- يُُفتــي العام� تحق�
ــا  ــاءُُ صححًًي ــونُُ الإفت ــرِِ، فيك ــلطانِِ أو المِِصْْ ــرطِِ السُُّ ــعِِنََي في شََ ــبََ المُُتََوََّسِّ مذهََ

ًـا آثــارََهُُ الشََّــرعيََّةََ في المُُســتفتي. مُُورِِث�
ــاطِِ، ولا  قُُُ المن ــةُُ: لا يُُســتََفادُُ منهــا تحق� ةَُُ والخاصََّ ــاوى العام� وهــذه الفت

)))  أصــول الإفتــاء وآدابُُه، محمد تقي العثماني، ص 243. 
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؛ لــذا لا يرتََـــفِِعُُ الخلافُُ في المســألةِِ بســببِِ  تــدُُلُُّ علــى حُُصــولِِ الشََّــرْْطِِ الحنفــّيّ
هــذه الفتــوى، ولــو كانــت صــادِِرََةًً م�نِ فقيــهٍٍ حنفــيٍٍّ، بــل إّنَّ المفتــيََ نفسََــهُُ ربََّمــا 

ُـه في نََفسِِــهِِ علــى روايــةِِ مذهب�هِِِ! أفتــى غيــرََه بذلــكََ، لكــن يبقــى عمل�
إفتــاءًً  المنــاطِِ  بوُُجــوبِِ الجمعــةِِ أو صحََّتِهِــا دونََ تحقُُّــقِِ  القــولُُ  إذًًا، 

بمذهــبِِ الجمهــور: هــو اختيــارٌٌ فقهــيٌٌّ لا يقطََــعُُ الــخلافََ في المســألةِِ.
*   *   *

المََطلبُُ الثََّالثُُ: مََشْْرُُوعِِيََّةُُ صلاةِِ الظُُّهرِِ بعدََ الجُُمُُعة
نَِِ اشــتََبََهََ عليــهِِ المِِصْْــرُُ«،  ةَِِ مســألةُُ »م� بُِِ مُُتََأََخِِّــرِِي الحنفي� اُُشْْــتُُهِِرََتْْ في كُُت�
رََْأُُ  يََِ الجمعــةََ ويــأتيََ بأربــعٍٍ بعدََهــا احتياطًًــا بِنِِي�ةَِِ الظُُّهــر، يََق� حيــثُُ أفت�َـوا بــأنْْ يُُصل�
في الأرْْب�عَِِ بالفاتحــةِِ والسُُّــورةِِ، وذاعََ النَّقَــلُُ لــكلامِِ ابــنِِ مــازََةََ )616ھ( صاحِِــب 
َـامََ أهــلُُ ذلــكََ  عَََ الشََّــكُُّ في كََون�هِِِ مِصِْْــرًًا، أو أََق� مََُّ في كُُلِِّ مََوضِِــعٍٍ وََق� »المحيــط«: »ث�
ــدََ  ُـوا بع ــعِِ أنْْ يُُصََل� ــكََ الموضِِ ــلِِ ذل هَْْ ــي �لِأَ ــرائِطِِهِا، فيََنْْبََغِِ ــةََ بِشََِ ــعِِ الجُُمُُع المََوضِِ
عَِِ  َـم تََق� ــو ل� هَُُ ل َـى أن� ــا، حت� ــرََ احتياطًً ــا الظُُّه وُُْونََ بِهِ َـاتٍٍ، ويََن� عَََ رََكََع� ــةِِ أرب� الجمع
رَْْضِِ الوقــتِِ بــأداءِِ الظُُّهــرِِ بِيََِقِِيــنٍٍ«)1(.  دََْةِِ ف� الجمعــةُُ مََوقِعََِهــا: يََخْْرُُجُُــونََ عــنْْ عُُه�
رَْْوٍٍ بإقامــةِِ الجُُمُُعََتََيــنِِ فهيــا  ةَِِ«: لََمََّــا ابْْتُُل�يََِ أهــلُُ م� وفي »الحاشــية«: »وََف�يِ »القُُنْي�
ًـا احْْتِيِاطًًــا  رَََ أََئِمََِّتُُهــم بالأَرَْْب�عَِِ بعدََهــا حََتْْم� عَََ اخــتلافِِ العلمــاءِِ في جوازِِهِِمــا، أََم� م�
َـة«: وأكثــرُُ  هَُُ كثيــرٌٌ م�نِ شُُــرََّاحِِ الدهايــةِِ وغرِِيهــا وتََدََاوََل�ُـوهُُ، وفي »الظََّهِِيري� اه. ونََقََل�

ْـدََةِِ بِيََِقِِيــنٍٍ«)2(. مََشــايِخِِِ بُُخََــارََى عليــهِِ؛ لِيََِخْْــرُُجََ عــنِِ العُُه�
ــكُُّ  عَََ الشََّ ــعٍٍ وََق� ــّمّ في كلِِّ موضِِ ــة«: »ث ــنِِ »النِّهِاي ــرادِِ ع ــةِِ المُُ ــاءََ في نهاي وج

)))  المحيــط البُُرهاّنيّ، 154/2. 
)))  حاشــية ابن عابنيد، 146/2. 
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عَََ  ــةِِ أرب� ــدََ الجمع ُـوا بع ــعِِ أنْْ يُُصََل� ــكََ الموضِِ ــلِِ ذل ــي لأه ــرًًا، ينبغ ِـه مِصِْْ في كون�
عَِِ الجمعــةُُ موقِعََِهــا  َـه لــو لــم تََق� رََكََعــاتٍٍ، ويََن�وُُْونََ بهــا الظُُّهــرََ احتياطًًــا، حتــى إن�

ــنٍٍ«)1(. ــأداءِِ الظُُّهــرِِ بيََقي تِِْ ب َـرضِِ الوََق� ْـدََةِِ ف� يََخْْرُُجــونََ عــن عُُه�
ةَِِ احتياطًًا  إذًًا: أفتــى كثيــرٌٌ م�نِ مُُتََأََخِِّــرِِي الحنفي�ةِِّ بإعــادةِِ الظُُّهــرِِ بعــدََ الجُُمُُع�
دِِّدَُّ   ُـرى -، ومســألة تََع� في صُُورََتََيــنِِ: اخــتلال شََــرطِِ المِِصْْــرِِ - كمــا في بعــضِِ الق�

الجُُمعــة في المِِصْْــرِِ الواحِِــد.
لكنْْ: هلْْ إعادةُُ الظُُّهْْرِِ احتياطًًا واجبةٌٌ أم مُُسْْتََحََبََّة؟

النََّابُُلُُســيُُّ  الغنــي  عبــد  الشََّــخُُي  ـقُُِ  فهيــا كلامٌٌ طََويــلٌٌ)2(، ويُُعََل� المســألةُُ 
)1143ھ( علــى كلامِِ إعــادة الظُُّهــرِِ عنــدََ قيــامِِ الشََّــكِِّ، والاشــتباهِِ في صِِحََّــةِِ 
الجمعــة بِسََِــبََبِِ تعــدُُّدِِ المســاجد في المِِصْْــرِِ: » قلــتُُ: والوُُجــوبُُ هــو المُُتبــادِِرُُ 
عنــدي، لا سِِــيََّما إذا انضََــمََّ إلــى ذلــكََ الــذي ذََكــرُُوهُُ أنََّ غالــبََ الخُُطََبــاءِِ في زمانِنِا 
ُـم مََعْْزُُولــونََ  يكــونُُ معهــمُُ الإذنُُ في إقامــةِِ الجمعــةِِ م�نِ قُُضــاةِِ العََسْْــكََرِِ، الذيــنََ ه�

ــأكْْلِِ الرََّشــوةِِ الّظّاهــرة...«)3(. ب
رَََ  ًـا: لا يََقْْصِِــدُُ النَّاَبلســيُُّ وجــوبََ الإعــادةِِ بســببِِ عــمِِد الإذن؛ فإن�َـه ذََك� طبع�
ــنِِ  ــؤُُولِنََي ع ــادِِ المس ــبََبِِ فََس ــتباهََ بِسِ ــا أرادََ الاش ــام، إنََّم ــودََ الإم ــك وُُج ــدََ ذل بع

الإذنِِ، لا الاشــتباهََ في وُُجــودِِ السُُّــلطان.
قُِِ إذْْنِِ السُُّــلطان، أو الشََّــكِِ فيــه: فلــمْْ  دَََمِِ تََحََق� َـا إعــادةُُ الظُُّهــرِِ بســببِِ ع� أم�

أق�فِْْ علــى كلامٍٍ صريــحٍٍ، إالَّا فتــوى المُُطِيِعــيِِّ التــي مــرََّتْْ.
بعد ذلك: ما حكمُُ إعادةِِ الظُُّهرِِ بعدََ الجمعةِِ في الصُُّورةِِ اللبنانية؟

)))  نهاية المُُراد، للشــيخ عبد الغني النابلســي، ص 680. 
، ص 191-190. )))  يُُنظََر: نُُورُُ الشََّــمْْعََةِِ، لابن غانِمٍٍِ المََقْْدِِسِِــّيّ

)))  نهايــة المُُراد، ص 682.
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إنََّ الحكمََ لا يََخلو مِنِْْ أََحََدِِ احتمالنِِي:
قُِِ المََن�َـاطِِ« - وهــذا الــذي تََرََجََّــحََ  : إذا خُُرِِّجََــتِِ المســألةُُ علــى »تحق� أوََّلًاا
ــدًًا أنْْ  ــسََ بعي ــهََ للقــولِِ بــصلاةِِ الظُُّهــرِِ بعــدََ الجمعــةِِ، بــل لي ــا-: فلا وََجْْ في بََحْْثِنِ
يُُقــالََ إن�َـه بدعــةٌٌ، مــا لــم يُُوجََــدْْ مُُســوِِّغٌٌ آخــرُُ للإعــادة، كمســألةِِ السََّــبقِِ بالجمعــةِِ، 

أو شــرط المِِصــر.
ثاني�ـًا: إذا خُُرِِّجََــتْْ علــى »الفتــوى احتياطًًــا«: فــإنََّ صلاةََ الأربــعِِ بعــدََ 
ةَِِ تكــونُُ م�ِـنْْ مُُتََمِِّمــاتِِ الإفتــاء بالأحــوطِِ، ضــرورةََ أنََّ الشََّــرطََ للوجــوب  الجُُمُُع�
رَََّرََ المبــأََد في أن�َـه  ًـا، وقــد مــرََّ كلامُُ المفتــي المُُطيعــيِِّ في ذلــك، إذْْ ق� والصِِّحــةِِ ع�م
ــا،  ــدََمِِ وُُجوبِهِ ــامٌٌ بِعََِ ــالََ إم ــعٍٍ ق ــةِِ في كلِِّ موضِِ ــدََ الجمع ــرِِ بع ــصلاةِِ الظُُّه ــى ب يُُؤت

ــكِِّ في الإذنِِ«. ــودِِ الشََّ ــاط«، أو »وج فُِِ المن ــورةُُ »تخل� ــذا ص ــلُُ في ه وخُُدي
هــذا مــا تسََّيــرََ م�نََِ النَّظَََــرِِ في المســألةِِ، وســوفََ نخت�مََِ البحــثََ بسََــرْْدِِ جملــةٍٍ 

نِ النتائجِِ. م�
*   *   *



الَنَّتائِِجُُ

ةَِِ مُُناقشــةََ اخــتلافِِ الفقهــاءِِ في شََــرْْطِِ  لــم تََكُُــنْْ غايــةُُ هــذهِِ الورقــةِِ البحثي�
ــألةِِ،  ــرََ في المس ــى آخََ ــبٍٍ عل ــحِِ مََذه ــولََ في ترجي ــةِِ، ولا الدُُّخ ــلطانِِ للجمع السُُّ
ُـولُُ بسُُــقوطِِ الجمعــةِِ في لبنانََ اســتنادًًا  إنََّمــا أردْْنــا النَّظَََــرََ في حََــظِِّ الفتــاوى التــي تََق�
َـو تََناوََلْْنــا هــذهِِ المســألةََ بتََجريــدِِ النََّظــرِِ إلــى الشََّــرطِِ  ، فإن�َـا ل� إلــى الشََّــرطِِ الحنفــّيّ
َـدََمِِ وُُجُُــوبِِ الجُُمعــةِِ في كثيــرٍٍ م�نِ الأماك�نِِِ،  يِِِّ: رُُبََّمــا بادََرْْنــا إلــى القــولِِ بع� الحََنَف�
ــاتِِ  ــرََ في الرِِّواي ــا النََّظََ ــا إذا أنْْعََمْْن ــة، أمََّ ــلطنةِِ والولاي ــومُُ السََّ لَََّ مفه ــا اخْْت� حثُُيم
ةَِِ: فلا أحسََــبُُ أنََّنــا سنَشَُُــكُُّ في القــولِِ بوجــوبِِ الجمعــةِِ في  والفتــاوى التََّفصيلي�

ةَِِ بلادِِ المُُســلمينََ – ومنهــا الأراضــي اللُُّبنانيــة -)1(. عام�
النَّتَيجــةُُ الكبــرى التــي انتهََيْْنــا إلــى تقررِِيهــا في هــذه الورقــةِِ: أنََّ منــاطََ 
بناني�ةَِِ، وذلــكََ  قٌٌِ في الأراضــي الّلُّ قِِْ نََظََــرِِ الحنفي�ةَِِ مُُتََحََق� شََــرْْطِِ السُُّــلطانِِ علــى وََف�
قَِِ المنــاطُُ: فالإفتــاءُُ بذلــكََ  مَْْ يتحق� َـه ولــو ل� ةَِِ(، وإن� بوُُجــودِِ )دارِِ الفتــوى اللُُّبنانِي�
رَََ لــي  تُُْ إليــهِِ أمــرٌٌ قاطِـِـعٌٌ، لكــنََّ هــذا مــا ظََه� ِـي أنََّ مــا وََصََل� مُُمْْكِـِـنٌٌ حََنَفَِِي�ًـا، ولا أدََّع�

ةَِِ، والله أعلــمُُ بالصََّــواب. نِْْ عبــاراتِِ الحنفي� بالنََّظََــرِِ في مــا تََيََسََّــرََ م�
وقدِِ انتََهََيْْنا إلى جُُملةِِ نتائِجََِ تفصيليََّةٍٍ، أبرزُُها ما يأتي:

رَْْبِِ التــي  قُِِ شََــرطِِ الحنفي�ةَِِ للجمعــةِِ في بلاد الغ� )))  وإنََّ مِـِــمََّا يحتــاجُُ إلــى دََرْْسٍٍ مُُسْْــتََقِِلٍٍّ: النَّظَََــرََ في تحق�
يََســكُُنُهُا المســلمونََ.
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	1 ــلطانِ: الإمــامُ شــرطٌ، - السُّ في مســألةِ شــرطِ  الحنفيَّــةِ  قــولِ  خلاصــةُ 
رَ ذلــك،  ــنْ تحتَــه، وإذا تعــذَّ رِ اســتئذانهِ، يكفــي غيــرُهُ ممَِّ وعنــدَ تعــذُّ
ــارٌ في  ــرورةِ، وإذا تَسَــلَّطَ كُفَّ ــي بهــم للضَّ يجتَمِــعُ النــاسُ علــى واحــدٍ يُصَلِّ
بعــضِ الأقطــارِ الإســَّيماةِ، يَتَراضــى المُســلمُونَ علــى قــاضٍ، ويُقيمــونَ 

ــادَ. ــعَ والأعي الجُمَ
	2 لطانِ: شَرْطَا الوُجوبِ والأداءِ معًا.- مَقْصُودُ الحنفيَّةِ بشَرْطِ السُّ
	3 بوُجــودِه، - إَّلَّا  رُ  يُتَصَــوَّ ــلطانِ، وهــذا لا  السُّ إذنُ  هــو  أساسًــا  ــرطُ  الشَّ

ــنِ اشــراطِ الإذن، ولا يُشــتَرَطُ  ــا مِ ــا لُزومً فيكــونُ شــرطُ الوجــودِ مفهومً
ــرطِ  »حقيقــةُ الوجــودِ« أي »الحُضــورُ« في المِصْــرِ، لــذا يُمْكـِـنُ تَفْكيِــكُ الشَّ
ــةِ أدائهِــا وُجــودُ  عنــدَ الحنفَّيــةِ بأنَّــه: يُشــتَرَطُ لوُجــوبِ الجمعــةِ وصحَّ

ــلطانِ وإذنُــه. السُّ
	4 بشَِــرْطِ أَّلَّا - شَــعِيرَةِ الجمعــةِ، لكــنْ:  الغالـِـبُ في  هــو  ــلطانِ  السُّ حــقُّ 

يَفْتــاتَ، وعندَهــا لا يُطــاعُ.
	5 شَــرْطًا - وايــةِ، وليــسَ  بالرِّ سَــماعًا  ثَبَــتَ  الحنفَّيــةِ  ــرطُ عنــدَ  الشَّ هــذا 

. تاريخِيًّــا كانَ مُنبَْثقًِــا عــن طبيعــةٍ سياســَّيةٍ للحُكْــمِ الإســّيما
	6 في - ليــسَ  المســألةِ  ومَنـَـاطُ  باِلمَصالـِـحِ،  مُعَـــللًًاَّ  ليــسَ  ــرْطُ  الشَّ هــذا 

أو  التَّعليــاتُ  ــا  أَّم  ، ـصِّ النّـَ في  هــو  إنَّمــا  ذَكَرُوهــا،  التــي  المَعْقوليَّــةِ 
ــي لا  ــمِ الت ــى الحِكَ ــربُ إل ــيَ أق ــةُ: فهِ ــا الحنفَّي ــي يَذْكُرُه ــاتُ الت المَعقُولَّي

وعدَمًــا. وجــودًا  معهــا  الحُكْــمِ  دَوَرَانُ  يَصِــحُّ 
	7 لــه - لُبنــانَ  صُــورةِ  علــى  ــلطانِ  السُّ شَــرْطِ  تَنزيــلِ  إلــى  ــبلَي  السَّ إنَّ 

الفتــوى. والثَّانيــة:  المنــاطِ،  ــقِ  تحقُّ في  النَّظَــرُ  الأوُلــى:  مَدْخلَّيتــانِ، 
	8 ــنُ مِــن أحــدِ مأخَذَيــنِ، - ــلطانِ في صــورةِ لبنــانَ يمكِ ــقَ مَنــاطِ السُّ إنَّ تحقُّ



211شََرْْطُُ السُُّلطانِِ للجُُمُُعةِِ عندََ الحنفيََّة

٤

ــِّد دارِ  ــا بعَِ ــذا إَّم ــةِ، وه ــة اللبنانَّي ــوى في الجُمهورَّي ــةِ دارِ الفت الأوّل: بولاي
ــامِ  ــابقِ مـِـن أَّي ــلطانِ؛ وذلــكَ بامتـِـدادِ الإذنِ السَّ الفتــوى نائبــةً عــنِ السُّ
ــنُ  ةٍ بحيــثُ يُمكِ الخلافــةِ، أو بالنَّظَــرِ إلهيــا علــى أنهَّــا ذاتُ وِلايــةٍ مُستَـــقِلَّ
ــقِ المَنــاط: فهــو  ــا المأخــذُ الثَّــاني لتَِحقُّ ابتـِـداءُ الإذنِ مـِـن جهتهِــا. أَّم
ــرورة، والمعنــى: أنَّ اجتمــاعَ المســلمنَي علــى دارِ الفتــوى وتَفويضَها  الضَّ

كافٍ لتَِصحيــحِ شَــرطِ الإذنِ.
	9 ــةِ يَنسَــحِبُ علــى: - بنانَّي ــورةِ اللُّ ــقِ المنــاطِ علــى الصُّ ــرَ مِــنْ تحقُّ إنَّ مــا ذُكِ

ــمسِ  ــوفِ الشَّ ــاةِ كُس ــةِ ص ــا، وصحَّ تهِ ــنِ وصِحَّ ــاةِ العِيدَي ــوبِ ص وج
ــنِ -. احِبَيِ ــةِ صــاةِ الاستســقاءِ - علــى رأيِ الصَّ جماعــةً، وصحَّ

-	10 ــقِ المنــاطُ: ممكــنٌ مِــنْ أحَــدِ  ــةِ الجمعــةِ ولــو لــم يتحقَّ إنَّ الإفتــاءَ بصِحَّ
ــن  ــونُ م ــد يك ــذا ق ــةِ، وه ــدِ الحنفيَّ ــى قواعِ ــاءُ عل لِ: الإفت ــنِ، الأوَّ طريقَي
بــاب: »الاحتيــاطِ«، أو »النَّظــر في تكاسُــلِ العــوامّ«، ويحتــاجُ الإفتــاءُ 
ــتٍ  ــنُ بَخي ــيخُ محمــدُ ب ــى الشَّ ــد أفت جٍ، وق ــرِّ ــهٍ حنفــيٍّ مُخَ ــكَ إلــى فَقِي بذل
ــا  ــاطُ الإذْنِ، أَّم ــقْ مَن المُطيِعــُّي بوجــوبِ الجمعــةِ احتياطًــا ولــو لــم يتحقَّ
الإفتــاءُ بالوُجــوبِ مـِـن مَدْخَلَّيــةِ »تكاسُــلِ العــوامّ«: فلــم أقـِـفْ علــى كلامٍ 

ــكَ. ــدُ ذل ــحٍ يُفي صَري
-	11 ــا الإفتــاءُ  الطَّريــق الثَّــاني: الإفتــاءُ بمذهــبِ الغيــرِ، ولــه مَسْــلَكانِ: إَّم

ــةِ، ولا  ــبِ الحنفَّي ــرُ في كُتُ ــةً تُنشَ ــوى عاَّم ــثُ تكــونُ فت ــا، بحي ــكَ حَنَفِيًّ بذل
نـْـفِ  ــقٌ علــى حسَــبِ مــا ذكــرُوا في هــذا الصِّ أحْسَــبُ أنَّ شَــرْطَ ذلــكَ مُتَحقِّ
ــا، وهــذا  مـِـنَ الإفتــاءِ. المَســلكُ الثَّــاني: الإفتــاءُ بمذهــبِ الغيــرِ إفتــاءً خاصًّ
ــا ســبَقَ، فَقَــدْ يَختــارُ فَقِيــهٌ حَنفَــٌّي الإفتــاءَ بوُجــوبِ الجُمعــةِ ولَــو  أوسَــعُ ممَّ
ــالِ  ــد، أو ح ــحِ والمَفاسِ ــى المَصالِ ــرًا إل ــكَ نَظَ ــاطُ، وذل ــقِ المَن ــمْ يَتَحقَّ لَ
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ــعُ الخــافَ؛  ــا لا يَرْفَ رائــع، لكــَّن اختيــارَ الفتــوى هن ا للذَّ ، أو سَــَّد العَــوامِّ
ــنَ. فــإنَّ أنظــارَ المفتيــنَ لا تتجــاوَزُ أنظــارَ المجتهِيد

-	12 ــحَ في صــورة  ــقِ المَنَــاطِ – وهــذا مــا ترجَّ جَــتِ المســألةُ علــى تَحَقُّ إذا خُرِّ
لبنــان -: فــا وَجْــهَ للقــولِ بصــاةِ الظهُّــرِ بعــدَ الجمعــةِ، بــل ليــسَ بَعِيــدًا 
ــبْقِ  غٌ آخَــرُ للإعــادةِ، كمَســألةِ السَّ أنْ يُقــالَ إنهَّــا بدِْعــةٌ، مــا لــم يُوجَــدْ مُســوِّ
ــا:  ــوى احتياطً ــى الفَتْ ــتْ عل جَ ــا إذا خُرِّ ــرِ. أَّم ــرطِ المِصْ ــةِ، أو ش بالجُمُع
مــاتِ الإفتــاء بالأحــوطِ،  فــإنَّ صــاةَ الأربــعِ بعــدَ الجُمُعَــةِ يكــونُ مـِـنْ مُتَمِّ

ــةِ معًــا. حَّ ــرطَ للوُجــوبِ والصِّ ضــرورةَ أنَّ الشَّ
َـى الله تعالــى وسََــلََّمََ علــى  أقــولُُ هــذا القــولََ وأســتغفِِرُُ الله العظيــم، وصل�
دٍٍّ، وعلــى الآلِِ والصََّحْْــبِِ  مَِِ الرِِّســالاتِِ ومََجْْمََــعِِ الكمــالاتِِ سََــيِِّدنا محم� خات�

والتََّابعيــنََ، والحمــدُُ لله ربِِّ العالََميــن.
*   *   *
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ملخّّص البحث

َـة ترتبــط بتبــادل  ةًًّ معاصــرةًً لنازِِلــةٍٍ نََقْْدِِي� يتنــاول هــذا البحــث دراســةًً فق�هي
العــملات الوََرََقِي�ـَة المختلفــة مــن خلال النظــام المصــرّفيّ اللبنــاّنيّ، إذْْ يــودِِع 
 ، ّـة( في مصــرف تجــارّيّ ــرة اللبنان�ي ّـة )اللي �ّلّي ــة المح ّـا بالعمل ًـا مالي� ــل مبلغ� العمي
ًـا إلــى عملــةٍٍ أُُخــرى مغايــرة لجنســها  زَِِّيّ لاحق� ْـك المََرْْك� علــى أن يصرفََهــا البََن�

(، بغــرض اســتفادة المــودع مــن فــروق ســعر الصــرف. ــدولار الأمريكــّيّ )ال
ـَت الدراســة التكييــفََ الفقهــّيّ لهــذه المعاملــة، مــن خلال  وقــد تناول�
، واســتعراض  تحليــل مفهــوم »النقــد الاصطلاحــيّّ« في الفقــه المالــّيّ الإسلامــّيّ
ـّة، مــع ترجيــح  أقــوال الفقهــاء قمًًيدــا وحث�يدـًا حــول حقيقــة الأوراق النق�دي
ُـرف العــاّمّ والإلــزام  ةًًّ ثبتــت بالع� الفتــوى التــي تذهــب إلــى عََدِِّهــا أثمان�ًـا اعتبار�ي
القانــوّنيّ، وليســت نقــودًًا ذات قيمــة عين�يّـة، وجــواز مبــدأ النســيئة في تنفيــذ عقــد 

الصــرف.
وانتهــى البحــث إلــى جــواز هــذه المعاملــة في ضمــن ضوابــط الضــرورة 
ــة كفتــوى، مســتندًًا إلــى تخريــج فقهــي علــى رأي الإمــام  أو الحاجــة المُُلّحّ
محمــد بــن الحســن الشــيباني، مــع مراعــاة فقــه الواقــع، وتكييــف الفتــوى بمــا 
ّـة والاقتصادّيّة  ينســجم مــع مقاصــد الشــريعة، وبِخِاصََّــةٍٍ في ظــلّّ الأزمــات النق�دي
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ــن النــّصّ  ُـوازن بي ًـا ي� ّـا رِِمن� ــان، وتقتضــي اجتهــادًًا جماعي� ــدٍٍ كلبن ــزل بِبِل ــي تن الت
ــة. والمصلح

ْك المََرْْكََــزِِّيّ - لبنــان - العملــة  الكلمــات المفتاحي�ـّة: النقــود - البََنـ�
الوََرََقِي�ـَة - النســيئة - النازلــة.

*  *  *



Research Abstract

This research presents a contemporary jurisprudential study of a monetary 

issue (nazilah naqdiyyah) related to the exchange of different paper 

currencies through the Lebanese banking system. In this case a client deposits 

a monetary amount in the local currency (Lebanese lira) at a commercial 

bank, with the arrangement that the Central Bank will later exchange it for 

a different currency of another type (US dollar), with the purpose of the 

depositor benefiting from exchange rate differentials.

The study addressed the jurisprudential characterization (takyif fiqhi) 

of this transaction through analyzing the concept of "conventional currency" 

(al-naqd al-istilahi) in Islamic financial jurisprudence and reviewing the 

opinions of classical and contemporary jurists regarding the reality of paper 

money. The study favors the legal opinion (fatwa) that considers paper 

currencies as notional monetary values (athman i'tibariyyah) established 

by general custom ('urf 'amm) and legal obligation (ilzam qanuni) rather 

than money with intrinsic value (nuqud dhat qimah 'ayniyyah) and permits 

the principle of credit/deferred payment (nasi'ah) in executing currency 
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exchange contracts ('aqd al-sarf).

The research concluded with the permissibility of this transaction 

within the constraints of necessity (daruriah) or urgent need (hajah mulhah) 

as a legal ruling (fatwa) based on jurisprudential derivation following the 

opinion of Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani while considering 

the jurisprudence of reality (fiqh al-waqi') and adapting the legal ruling 

(takyif al-fatwa) in harmony with the higher objectives of Islamic law 

(maqasid al-shari'ah) particularly in light of the monetary and economic 

crises that befall a country like Lebanon, which require flexible collective 

scholarly effort (ijtihad jama'i marin) that balances between the text (nass) 

and public interest (maslahah).

Keywords: Currency (nuqud) - Central Bank (bank markazi) -        

Lebanon Paper Currency ('umlah waraqiyyah) - Credit/Deferred Payment 

(nasi'ah) - Contemporary Issue (nazilah).

*  *  *



المقدّّمة

دَ، وعلــى  الحمــدُُ لله ربِِّ العالميــن، والــصََّلاة والــسََّلام علــى ســيِِّدنا مُُحم�
َـنْْ ســار علــى نهجهــم واقتفــى أثرهم إلــى يــوم الدِِّني.  آلــه وصحبــه أجمعيــن، وم�

ّـا بعد: أم�
قّ للإنســان  فقــد جــاءت الشــريعة الإسلا�ميّـة بمنهــج ربــاّنيّ متكامــل، يحق�
ًـا يحكــم جميــع جوانــب الحيــاة:  ًـا متوازن� الســعادة في الداريــن، ويقــدِِّم لــه نظام�
ــة كلّّ  ــن مواكب ــر ع ــي لا تقص ــلوك. وه العقيــدة، والعبــادة، والمعاملــة، والس
ُـر، بــل تّتّســع بنصوصهــا وقواعدهــا لاســتيعاب النــوازل والوقائــع  تطــوُُّر أو تغي�

ة، هممــا بلغــت مــن التعقيــد. المســتجّدَّ
ّـة علــى شــمولِِ هــذه  ــنَّةَ النبو�ي َـت نصــوص القــرآن الكريــم والسُُ وقــد دل�
ــام: 38[،  ــى:  ﴿تر تز تم تن تى تي﴾  ]الأنع ــال تعال ــا، ق ــريعة وكماله الش

]النحــل: 89[. ﴿ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ ئر﴾  وقــال أضًًيــا: 
أهميّّة البحث

 تبرز أهم�يّـة هــذا البحــث في ارتباطــه الوثيــق بمجــال المعــاملات المالِي�َـة، 
وهــو مــن أكثــر المياديــن تطــوُُّرًًا وتســارعًًا، بحكــم صلتــه المباشــرة باحتياجــات 
لات  دة. ومــع مــا يشــدهه العالــم مــن تحــّوّ النــاس اليو�ميّـة ومصالحهــم المتجــّدّ
ـّة متســارعة، وظهــور صيــغ مالي�ـَة مســتحدثة، وتنامــي التعامــل مــع  اقتصاد�ي
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ــرةٌٌ  ةٌٌَ معاص ــوازلُُ فقي�ه ــرزََتْْ ن ّـة، ب ــات التمويل�ي ّـة واليهئ ــات المصرف�ي المؤسََّس
ي لهــا بجهــدٍٍ علمــّيٍّ  تفــرض علــى أهــل العلــم والاختصــاص الفقهــّيّ التصــّدّ
رصيــن، مــن خلال ممارســة النظــر الاجتهــادّيّ المنضبــط، المؤسََّــس علــى 
قّ التكييــف  ّـة، بمــا يحق� الأدلــة الشــرعّيّة، ومقاصــد الشــريعة، وقواعدهــا الكل�ي
الفقهــّيّ الســليم لتلــك الوقائــع والنــوازل، ويــوازن بيــن ثوابــت الأحــكام 

ــي. ــع المال ّـرات الواق الشــرعّيّة ومتغ�ي
أهداف البحث:

العلم�يـّة والعمل�يـّة،  البحــث في عــدٍٍد مــن الجوانــب  ـّى أهــداف  تتجل�
أبرزهــا:

ــا  ــيََّما م ــتجدََّة، لا س َـة المس ــائل المالِي� ــرعّيّ للمس ــم الش ــان الحك 1- بي
ّـة  ــات الاقتصاد�ي ــوء الأزم ــر، في ض ــلمني المعاص ــع المس ــى واق ــا عل ــرأ منه ط

والتحــوُُّلات المصرف�يـّة.
2- ضبــط الفتــاوى المعاصــرة المرتبطــة بصــرف العــملات وََف�قْ أصــول 

الاجتهــاد المنضبــط، المســتند إلــى قواعــد المذاهــب الفق�هيّـة الراســخة.
ّـة لــكلّّ زمــان ومــكان مــن خلال  ــة الشــريعة الإسلا�مي ــراز صلاحي 3- إب
تأصيــل الحكــم الفقهــّيّ في معاملــة مالّيّة مســتحدثة لــم تكن في الأزمنة الســابقة.
ّـة لــدى العلمــاء الســابقني، واســتثمار  4- إظهــار عمــق الصناعــة الفق�هي

ــا العصــر. ــّيّ والفقهــّيّ في معالجــة قضاي تراثهــم الأصول
ــع  ــة، م ــة المدروس ــم النازل ــق في حك ــرعّيّ الدقي ــان الش ــق البي 5- تحقي
ــه. ــد وتبادل ــوازل النق ّـرة في ن ــه المؤث� ــّيّ ومتغّيّرات ــّيّ الحال ــع المال ــاة الواق مراع
نقــدًًا  أم  حقيقي�ـًا  نقــدًًا  أََتُُعــّدّ  الوََرََقِي�ـَة:  العملــة  تكييــف  في  النظــر   -6
ــل إلــى حكــم شــرعّيّ حــول جــواز حكــم صــرف  ًـا؟ وذلــك للتوّصّ اصطلاحي�
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العملــة الوََرََقِي�ـَة بغيــر جنســها نســيةًًئ بعــد إبــرام عقــد الصــرف.
إشكاليّّة البحث

الواقــع  يشــدهها  التــي  المتســارعة  ـّة  الاقتصاد�ي لات  التحــّوّ ظــلّّ  في 
ــى المؤسســات المصرف�يـّة في مختلــف  المعاصــر، ومــع ازديــاد الاعتمــاد عل
ـقّ بآليــة صــرف  المعــاملات المالِي�ـَة، بــرزت إشــكالّيّات فق�هيـّة دقيقــة تتعل�
بيــن المصــارف  الوََرََقِي�ـَة المختلفــة، وبِخِاصََّــةٍٍ مــا يجــري منهــا  العــملات 
ّـة. وقــد تباينــت اجتهــادات  ّـة اللبنان�ي زَِِّيّ في الجمهور�ي ْـك المََرْْك� ّـة والبََن� التجار�ي
الفقهــاء المعاصريــن في توصيــف هــذا النــوع مــن المعــاملات مــن الناحيــة 
دت مواقفهــم بيــن التحريــم والجــواز، تبعًًــا لاختلافهــم في  الشــرعّيّة، وتعــّدّ
التكييــف الفقهــّيّ لطبيعــة هــذه العقــود، ومــدى انطبــاق شــروط عقــد الصــرف 
. نَْْ كََت�َـب بشــأنها، رســالةًً علمي�ةًًَ أو بحث�ًـا مســتقالًّا وأحكامــه علهيــا، ولــم أجــد م�
ــة إلــى تأصيــلٍٍ فقهــيٍٍّ منضبــط لهــذا النــوع  ًـا مــن الحاجــة الماّسّ وانطلاق�
مــن المعــاملات المالِي�ـَة المســتحدثة، جــاءت هــذه الدراســة لتتنــاول نازلــةًً 
ّـة  معاصــرةًً تقتضــي النظــر في النصــوص الشــرعّيّة، واســتحضار القواعــد الفق�هي
والأصول�يـّة، ومراعــاة فقــه الواقــع ومقاصــد الشــريعة، وصــوالًا إلــى فتــوى 
ــى  ــا عل ِـن دونِِ تعميمه ــوص، م� ــياقٍٍ مخص ــةًً، في سِِ ــةًً قائم ــدّّ حاج ــةٍٍ تس منضبط

ــابهة. ــالات المش ــائر الح س
َـر، مســتند إلــى قــول  وقــد بُُنيــت هــذه الفتــوى علــى تخريــج فقهــيّّ معتب�
الإمــام محمــد بــن الحســن الشــيباني، الفقيــه والمجتهــد المعــروف في المذهــب 
. ولــم تصــدر هــذه الفتــوى عــن اجتهــاد شــخصيّّ مبتكــر، بــل جــاءت  الحنفــّيّ
ل علــى فقههم واســتدلالهم  ّـة الذيــن يُُعّوَّ دٍٍَ لأحــد الأئم� اعتمــادًًا علــى قــولٍٍ معتم�

في هــذا البــاب.
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ِـن دون  والمنهــج الــذي ســلكته الفتــوى في مراعــاة خصوصي�ّـة الظــرف، م�
ّـه، يُُمث�لّ مســلكًًا فقي�هّـا راســخًًا، اعتمــدََهُُ عــدٌٌد مِنِ  تعميــم الحكــم علــى غيــر محل�
ّـه،  أهــل العلــم في التعامــل مــع النــوازل، بمــا يراعــي تقييــد الحكــم بزمنــه ومحل�

ِـن دون التوسّّــع فيــه علــى وجــه الإطلاق. م�
إلــى دراســةٍٍ لأثــرٍٍ  تســتند  الفتــوى لا  أنََّ هــذه  إلــى  وتجــدر الإشــارة 
ــا  ًـا مختّصًّ بَ بحث� اقتصــاديٍٍّ بعيــدِِ المــدى؛ إذ إنََّ تقيدــر الأثــر الاقتصــادّيّ يتطل�
. كمــا أنََّ هــذه الفتــوى لا تُُبنــى علــى مبــدأ الإضــرار  خــارج دائــرة النظــر الفقهــّيّ
العــاّمّ أو مخالفــة قواعــد المصلحــة الجماع�يّـة، بــل هــي اســتجابةٌٌ ظرفي�ةٌٌَ لحاجةٍٍ 
تّ بالمواطنيــن في لبنــان في خِِلال فتــرةٍٍ محــدّّدة، علــى نََحــوٍٍ اســتدعى  ماسّّــةٍٍ ألم�
النظــر في المســألة مــن زاويــة الضــرورة المؤقََّتــة، لا مــن بــاب التريخــص العــاّمّ 

ــم. أو الدائ
الواقــع  اســتحضار  عنــد  خصوصًًــا  الفتــوى  لهــذه  الحاجــة  وتــزداد 
ّـة  ــة مالي� ــن أزم ــرة، م ــنوات الأخي ــانُُ في خلال الس ــه لبن ــذي عاش ــادّيّ ال الاقتص
خانقــة، وانهيــار العملــة الوطني�ّـة، وتعطيــل المؤسســات المصرفي�ّـة، إلــى جانــب 
ــادٍٍّ في  ــوطٍٍ ح ــة، وهب ــا(، وغلاء المعيش ــد- 19 )كورون ــة كوفي ــات جائح تداعي
لّكّ ســياقًًا اســتثنائّيًّا يُُوجِِــب النظــر الفقهــّيّ  قيمــة الرواتــب. فــكلّّ ذلــك شــ
ّـة المجــرََّدة، بــل باعتبــار  ، م�نِ دون الالتفــات إلــى الأســباب الاقتصادي� الخــاّصّ
ًـا بوظيفــة الإفتــاء  ًـا للحــرج، وقيام� الأحــوال والوقائــع التــي نزلــت بالنــاس، رفع�

ــريعة. ــد الش ــّيّ ومقاص ــاد الفقه ــوء الاجته في ض
وتكمن إشكالية هذا البحث في التسالاؤت الآتية:

	1 ــق - ــغ المتَّفَ ــع المبل ــزِيّ دف ــك المَرْكَ ــر البَنْ ــرعي في تأيخ ــم الش ــا الحك م
ــة الصــرف؟ عليــه بالــدولار الأمريكــّي إلــى العميــل بعــد إتمــام عملّي
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	2 العمــات - يصــرف  أن  المَرْكَــزِيّ  للبنــك  اللبنــانيّ  القانــون  أَيُجيــز 
ــة  ــل بالمصــارف التجارّي ــنَ التعامُ ــوع مِ مباشــرةً للجمهــور، أم يَحصــر هــذا النَّ

ــط؟ فق
	3 عــر - المعاملــة  هــذه  إجــراء  فقــط  الحســابات  لأصحــاب  أَيحــُّق 

المصــارف التجاريــة، أم يُفتَــح البــاب أمــام جميــع المتعامليــن، بمَــنْ فهيــم غيــر 
الحســابات؟ أصحــاب 

	4 ــات - ــرف العم ــد ص ــم عق ــي تحك ــة الت ــرعّية الأصلّي ــط الش ــا الضواب م
ــة؟ الوَرَقَّي

	5 مــا حكــم النســيئة )أي تأجيــل أحــد العوضيــن( في عقــد الصــرف؟ -
ــرّم؟ ــا المح ــاب الرب ــل في ب ــل تخد وه

	6 مــا الفــرق بيــن عقــد الصــرف الفــوريّ، وعقــد الصــرف الآجــل؟ ومــا -
موقــف الشــريعة مــن كٍّل منهمــا؟

	7 ــوم - ــر ســعر ي أَيجــوز شــرعًا الاتفــاق علــى صــرف العمــات بســعر غي
التعاقــد؟ أم يُخالــف ذلــك شــروط العقــد الصحيــح؟

	8 في حــال أودع العميــل مبلغًــا بالليــرة اللبنانيــة في حســابه لــدى أحــد -
ــوم  ــعر ي ــاس س ــى أس ــدولار عل ــزِيّ ال ــك المَرْكَ ــه البَنْ ــرف ل ــارف، أَيَص المص

؟ ــّي ــل الفعل ــذ التحوي ــوم تنفي ــعر ي ــاس س ــى أس ــداع؟ أم عل الإي
منهج البحث:

ًـا بالوصف  يســتند هــذا البحــث إلى المنهــج الاســتقرائيّّ التحليليّّ، مقرون�
المنهجــيّّ للواقــع المــدروس، وذلــك مــن خلال تتب�عّ النصــوص الشــرعّيّة ذات 
الصلــة، وآراء الفقهــاء، والقواعــد الأصول�يـّة المعتمــدة، وتحليلهــا في ضــوء 
َـة والمعاصــرة، بهــدف اســتخلاص حكــم شــرعّيّ يُُراعــي دلالــة  الوقائــع المالِي�
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النصــوص ويواكــب معطيــات الواقــع.
خطّّة البحث:

ــص البحــث، والمقمدــة،  ـَف البحــث مــن الأقســام الآتيــة: ملّخّ  يتأل�
والخاتــمة.  والمطاــبل، 

المقدمــة: تشــمل العناويــن الآتيــة: أهم�يـّة البحــث، أهــداف البحــث، 
وإشــكالّيّة البحــث.

المباحث: ويشتمل على ثلاثة مباحث. 
 المبحث الأوََّل: المفاهيم الرََّئيسة في البحث.

المطلب الأول: لخدم إلى فقه النوازل.
المطلب الثاني: صيغة المعاملة المالِيََِّة المصرفّيّة النازلة.

المطلب الثالث: تاريخ الأزمة المالِيََِّة في لبنان.
المبحث الثاني: التكييف الفقهيّّ للعملة الوََرََقِِيََّة في الفقه الإسلاميّّ.

المطلب الأوََّل: تعريف النقود والعملة العرفّيّة.
. المطلب الثاني: النقود والعملات الوََرََقِيََِّة في الفقه الإسلاّيّم

المطلب الثالث: الحكم الشرعّيّ للعملات الوََرََقِيََِّة.
المبحــث الثالــث: أثــر تكييــف العملــة الوََرََقِِي�َـة علــى الحكــم الشــرعيّّ في 

المعــاملات المصرفي�ّـة.
ـّة لمعاملــة صــرف العملــة مــع  المطلــب الأول: المقاصــد الاقتصاد�ي

تأيخــر التســليم.
المطلب الثاني: الحكم الشرعي لصرف العملة عم تأيخر التسليم.

المطلب الثالث: دََور البََنْكْ التجارّيّ في عملّيّة صرف العملة.
الخاتمة: وتشمل ملخََّص فكرة البحث ونتائجه.



ل  المبحث الأَوَّ
المفاهيم الئَرَّيسة في البحث 

المطلب الأول: مدخل إلى فقه النوازل المعاصرة
، وأشــدِِّها  يُُعــّدّ فقــه النــوازل المعاصــرة مــن أدقِِّ أبــواب الفقــه الإسلامــّيّ
تعقيــدًًا، لمــا يتطلََّبــه م�نِ تأصيــلٍٍ علمــيٍٍّ عميــق، وفهــمٍٍ واقعــيٍٍّ دقيــقٍٍ للمســائل 
رَِِد فهيــا نــصٌٌّ  المســتجدََّة التــي لــم يُُعــرف لهــا نظيــر في كتــب المتقدِِّيمــن، ولــم ي�

صريــح.
ةٍٍَ وتقني�ةٍٍَ  فهــذه النــوازل غالب�ًـا مــا تنشــأ في ظــلّّ تطــوُُّراتٍٍ علمي�ةٍٍَ واقتصادي�
ــد طــرح مشــكلاتٍٍ قيدمــةٍٍ بصــورةٍٍ  ــةًًد أو تعي متســارعة، تفــرز مشــكلاتٍٍ جيد
مُُغايــرة، وتســتلزمُُ أدواتِِ تحليــلٍٍ شــرعيََّةًً تســتوعبُُ طبيعتََهــا وتعقدياتِهِــا. وفي 
ات  هــذا الســياق، يواجــه الفقيــه قضايــا ذات أبعاد متشــابكة، تســتند إلى مســتجّدّ
العصــر وتطــوُُّر وســائله ومفاهيمــه، وهــذا مــا يجعــل فقههــا بحاجــةٍٍ إلــى أدواتٍٍ 
ِـه علــى  ةٍٍَ بمنهــج الشــريعة ومقاصدهــا، منفتحــةٍٍ في الوقــت عََيْْن� ةٍٍّ واعِِي� اجتهاد�ي

الواقــع ومتغّيّراتــه.
مــن هنــا، فــإنََّ أُُولــى خطــوات النظــر الفقهــّيّ في هــذه النــوازل تبــدأ 
؛ إذ إنََّ الحكــم علــى الشــيء فــرع عــن  بتصوّّرهــا تصــوُُّرًًا ســليمًًا ومتــكامالًا
ةٌٌَ عظيمــة للتعامــل مــع أّيّ نازلــةٍٍ لهــا خصائــصُُ  تصــوُُّره، وهــذه قاعــةٌٌد أصولي�
رًًّوُّا ذهني�ـًا صححًًيــا، ويبنــي حكمــه علــى  دةٌٌ، يتصوََّرهــا الباحــث تصــ محــّدَّ
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معطيــات دقيقــة.
لذلــك، فــإّنَّ الواجــب علــى الباحــث في النــوازل أن يســلك منجًًهــا علمي�ّـا 
ًـا، يبــدأ بفهــم الواقــعِِ محــلّّ البحــث، مــرورًًا بتحقيــق المنــاط، ثــّمّ تنزيــل  رصن�ي

�ّلّيّـة. ّـة المناســبة وََفــقََ أصــول الشــريعة، ومقاصدهــا الك الأحــكام الفق�هي
*  *  *

 المطلب الثاني: صيغة المعاملة المالِيََِّة المصرفيّّة النازلة
المعاملــة، وتحــرِِّي صورتهــا  الكامــل لطبيعــة  ر  التصــّوُّ بعــد اســتيفاء 
زُُِ بنَيهَــا  َـة، يََتبي�نَ إمــكانُُ ضبطِهِــا بتعريــفٍٍ يجمــع خصائصََهــا ويُُمََي� الواقع�يّـة بق�د

ــو الآتي: ــى النَّحَ ــف عل ــذا التعري ــة ه ــتطيعُُ ضِِياغ ــا، ونس نََْ غََيْْرِِه وبََي�
»إيــداع العميــل مبلغًًــا مالي�ـًا بعملــةٍٍ محلي�ـةٍٍَ في حســابه لــدى مصــرفٍٍ 
كْ  تجــاريٍٍّ، بقصــد صرفــه إلــى عملــةٍٍ أُُخــرى مــن غيــر جنســه، عبــر البََنـ�
ًـا للربــح الناتــج  نََِ ســعر الســوق الموازيــة، تحقيق� زَِِيّّ، بســعرٍٍ أرخــصََ م� المََرْْك�

عــن فــرق ســعر الصََّــرف بيــن الســعر الرســميّّ وســعر الســوق الموازيــة«.
الهــدف مــن الإيــداع: هــو تحويــل المبلــغ بالعملــة الوطن�يـّة )الليــرة 
، إلــى البََن�ْـك  ّـة( الــذي أودعــه العميــل في حســابه لــدى البََن�ْـك التجــارّيّ اللبنان�ي
ّـة )الــدولار  ، الــذي يصرفــه بــدوره لصالــح العميــل إلــى عملــة أجنب�ي زَِِّيّ المََرْْك�

الأمريكــي(.
ــل  ّـة(، ب ــرة اللبنان�ي ّـة )اللي ــة الوطن�ي ــه بالعمل ــاء أموال ــد إبق ــل لا يري العمي
( لتحقيــق ربــح بيــن ســعر  يريــد صرفهــا إلــى عملــة أجنب�يّـة )الــدولار الأمريكــّيّ
، وســعر الصــرف  ْك المََرْْكََــزِِّيّ الصــرف الرســمّيّ لشــراء الــدولار مــن البََنـ�

ــة. ــوق الموازي ــدولارات في الس ــذه ال ــع ه ــد بي ــى عن الأعل
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الخطوات التنفيذيّّة لعمليّّة صرف العملة:
	1 ــة في حســابه لــدى أحــد البنــوك - ــا بعملــة معّين ــا مالًّي يــودع العميــل مبلغً

التجاريــة.
ــة في  ــرة لبناني ــن لي ــرة ملايي ــودع )10.000.000( عش ــخص ي : ش ــثالًا م
ــة  ْـك متابع ــذا البََن� ّـى ه ــّمّ يتول� ّـة، ث ــوك التجار�ي ــد البن ــدى أح ــي ل ــابه البََنْكْ حس
( لصــرف هــذا المبلــغ إلــى  زَِِّيّ ْـك المََرْْك� ــان )البََن� الإجــراءات مــع مصــرف لبن

ــدولار(. ــرى )ال ــة أخ عمل
2 البَنـْـك 	- إلــى  العملــة  مبلــغ  التجــاريّ طلــب صــرف  البَنـْـك  يُرســل   

ــة الصــرف  المَرْكَــزِيّ، باعتبــاره الجهــة الوحيــدة المخوّلــة رســمًّيا إجــراءَ عملّي
ــعر  ــذا الس د ه ــّد ــبقًا. ويتح ــدّد مس ــرف مح ــعر ص ــا لس ــة، وفقً ــذه المعامل في ه
ــك  بنــاءً علــى تاريــخ إيــداع العميــل لمبلــغ الليــرة اللبنانيّــة في حســابه لــدى البَنْ
التجــاريّ، حيــث يُــرم البَنْــك المَرْكَــزِيّ العقــد مــع العميــل علــى أســاس ســعر 

ــذ. ــوم التنفي ــداع، لا في ي ــوم الإي ــدولار في ي ــرف ال ص
ْك المََرْْكََــزِِّيّ بتحويــل المبلــغ المقابــل  وبنــاءًً علــى ذلــك، يقــوم البََنـ�
ــد،  ــخ التعاق ــن تاري ــدََّة م ّـامٍٍ ع ــيّّ أي� ــد مض ــل بع ــى العمي ــدولار الأمريكــي إل بال
ــز  ــد أُُنج َـه ق ــث إن� ــن حي ــد م ــة العق ــن طبيع ّـر م ًـا ولا يُُغي� ــدّّ تقني� ــر يُُع ــو تأخي وه

ــاق. ــت الاتف ــوم وق ــعر معل بس
	3 الــدولار - إلــى  اللبنانّيــة  بالليــرة  المبلــغ  المَرْكَــزِيّ  البَنـْـك  يصــرف 

. الأمريكــّي
	4 البَنـْـك - إلــى  الأمريكــّي  بالــدولار  المبلــغ  المَرْكَــزِيّ  البَنـْـك  ل  يحــوِّ

التجــاري لصالــح العميــل.
	5 حســاب - في  الأمريكــّي  بالــدولار  المبلــغ  التجــاريّ  البَنـْـك  يــودِع 
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ليدــه. العميــل 
	6 ــه في - ــابه ويبيع ــن حس ــّي م ــدولار الأمريك ــغ بال ــل المبل ــحب العمي يس

ــة أو يبقيــه في حســابه. ــرة اللبناني ــة مقابــل اللي الســوق الموازي
	7 وتكمُــن اســتفادة العميــل في فــرق ســعر الصــرف؛ إذ يحصــل علــى -

الــدولار بســعر دمعــوم أو أدنــى مــن الســعر الرائــج، ثــمّ يبيعــه - إن اختــار 
ــةً بالليــرة  ذلــك - في الســوق الموازيــة بســعرٍ أعلــى، محققًــا بذلــك أرباحًــا فورَّي

ــعرني. ــن الس ــارق بي ــن الف ــة ع ــة ناتج اللبناني
	8 ــارًا أخــرى قــد تُلحَــظ مــن - ــة آث وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ لهــذه المعامل

ــة )الــدولار( في الســوق، والتخفيــف مــن  جهــة الدولــة، كضــخّ العملــة الأجنبيّ
ــة  ــك عجل ــن، وتحري ــل المواطني ــت كاه ــي أثقلَ ــة الت ــة الاقتصاديّ ــدّة الأزم ح
الاقتصــاد المتجمّــد، وغيرهــا مــن الأهــداف التــي قــد تكــون حاضــرةً في الذهــن 
عنــد اتخــاذ بعــض القــرارات. إلا أنَّ هــذه الدراســة لا تبنــي حكمهــا الشــرعي 
ــة، لأنَّهــا تخــرج عــن  ــة أو السياســات العاّم علــى تلــك المقاصــد الاقتصادّي
نطــاق الاجتهــاد الفقهــيّ المباشــر، وتحتــاج إلــى دراســات اقتصاديّــة مســتقلّة. 
ــا  ــة وم ــر المعامل ــال ظاه ــن خ ــمّ م ــا يت ــة إنَّم ــذه النازل ــر في ه ــك إنَّ النظ وكذل
يترتَّــب علهيــا مــن أحــكام شــرعية، مــن دون التعــرض لنّيــات الفاعليــن أو 
ــة؛ إذ العــرة في الفقــه بمــا ظهــر مــن الأقــوال والأفعــال، لا  مقاصدهــم الخاصَّ

ــات. بمــا اســتتر في القلــوب والنّيِّ
تعريف المصرف التجاريّّ:

ــول  ــادة بقب ــة معت ــوم بصف ــي تق ــوك الت ّـة: البن ــوك التجار�ي ــدُُ بالبن »ويُُقصََ
دة، وتــزاول عمليــات التمويــل  ـعَ عنــد الطلــب أو لآجــالٍٍ محــّدّ ودائــعََ تُُدْْف�
ــة  ــة، وسياس ــة التنمي ــداف ّطّخ قّ أه ــا يحق� ــه بم ، ومدخت ــّيّ ــّيّ والخارج الداخل
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، وتباشــر عمل�يّـات تنمية الاخّدّار والاســتثمار  الدولــة، ودعــم الاقتصــاد القوّيّم
ــروعات  ــاء المش ــهام في إنش ــك الإس ــا في ذل ــارج، بم ــل والخ ــّيّ في الداخ المال
ًـا للأوضــاع  َـة، وذلــك وفق� ةٍٍَ ومالي� ةٍٍَ وتجاري� ّـاتٍٍ مصرفي� نِ عمل�ي ُـه م� ومــا يتطلََّب�

.)1(» ــزِِّيّ ْـك المََرْْكََ ــا البََن� ــي يقرِِّره الت
تعريف البََنْكْ المََرْْكََزِِيّّ:

زَِِّيّ للجمهوريــة اللبنانية، أُُنشــئ بموجب  مصــرف لبنــان هو البََن�ْـك المََرْْك�
قانــون النقــد والتســليف الصــادر بتاريــخ 1 آب 1963م، ويُُعــد الســلطة النقيدــة 
ــل  ــي، ويعم ــتقلال المال ــة والاس ــخصية المعنوي ــع بالش ــبلاد. يتمت ــا في ال العلي
علــى تنفيــذ السياســة النقيدــة، وتنظيــم القطــاع المصــرفي، والحفــاظ علــى 
اســتقرار العملــة الوطنيــة )الليــرة اللبنانيــة()2(، جــاء في المــادة )83( -مــن 
ــون النقــد والتســليف- فقــرة )ب( »أن يقــوم مباشــرةًً في حــالات اســتثنائية  قان
َـة، أن يقــوم مباشــرةًً بشــراء العــملات الأجنبيــة مــن  وبالاتفــاق مــع وزيــر المالِي�

الجمهــور وبيعهــا لــه«.
*  *  *

المطلب الثالث: تاريخ الأزمة المالِيََِّة في لبنان 
ــان باختصــار كمــا  َـة في لبن ــة المالِي� ــي للأزم يمكــن ســرد التسلســل الزمن

ـيـأتي:
2016 – 1997م تثبيت سعر صرف الليرة*	

)))  إدارة البنــوك وبورصــات الأوراق المالِي�َـة: 58، وينظــر أحــكام عقــود التمويــل في الفقــه الإسلامــي: 
.41

)))  قانــون صــادر بمرســوم رقــم ١٣٥١٣ تاريــخ ١/ ٨/ ١٩٦٣م، قانــون النقــد والتســلیف، المــادة 13 
الموقــع: bdl.gov.lb تاريــخ زيــارة الموقــع  2025/5/12.
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زَِِّيّ سياســة تثبيــت ســعر صــرف الليــرة اللبنانيــة مقابــل  اتِِّبــاع البََن�ْـك المََرْْك�
ــق  ــدف تحقي ــام 1997م، به ــذ ع ــرة من ــد 1507.5 لي ــي عن ــدولار الأمريك ال

اـسـتقرار نـدقي وكـبـح التضـخـم)1(.
2016م بدء »الهندسات الماليَِّة«*	

ــة« شــملت  ــذ »هندســات مالي ــان بتنفي ــدأ مصــرف لبن ــو 2016، ب في يوني
عمليــات تبــادل ديــون بالليــرة مقابــل ديــون بالــدولار، أدََّت إلــى زيــادة الدََّيــن 

ــر)2(. ــدولار بشــكل كبي العــام بال
أكتوبر 2019م: اندلاع الاحتجاجات وإغلاق البنوك*	

اندلعــت احتجاجــات شــعبية في أكتوبــر 2019م، وهــذا مــا أّدّى إلــى 
إغلاق البنــوك لمــدة أســبوعني. عنــد إعــادة فتحهــا، فرضــت قيــودًًا غيــر رســمية 

ــى فقــدان الثقــة في النظــام المصــرفي)3(. علــى الســحب بالــدولار، أدََّتْْ إل
مارس 2020م: إعلان أول تعثُّر في سَداد الديون السياديّة*	

ُـر في ســداد  ــة عــن أول تعث� في مــارس 2020م، أعلنــت الحكومــة اللبناني
َـت سََــداد ســندات يوروبونــد بقيمــة 1.2 مليــار دولار،  ديونهــا الســيادية، إذْْ علََّق�

وهــذا مــا زاد م�نِ حــدََّة الأزمــة المالِي�َـة)4(.

)))  المصــدر نم موقع:
.https://lebeconomy.com/67367/?utm_source=chatgpt.com 

)))  المصــدر نم موقع:
.https://www.imlebanon.org/2016/11/07 -banks/?utm_source=chatgpt.com 

)))  المصــدر نم موقع: 
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2019/10/20

)))  المصــدر نم موقع:
.https://www.aljazeera.net/politics/2020/3/8 ،/https://bdl.gov.lb ،/lb.gov.ministryinfo.www//:https 
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2021م تدهور الليرة اللبنانية بشكل كبير*	
في عــام 2021م، تدهــورت الليــرة اللبنانيــة بشــكل كبيــر، وارتفــع ســعر 
ــلََ  ــبوقة، إذ وص ــرِِ مس ــتوياتٍٍ غي ــى مس ــوداء إل ــوق الس ــدولار في الس ــرف ال ص

إلــى نحــو 27 ألــف ليــرة، وأفقــد العملــة نحــو 90% ـنم قيمتـهـا)1(.
أمّّا الأسباب الرئيسة للأزمة فيمكن إيجاز أهمّّها بما يأتي:

	1 غيــر . الإنفــاق  بســبب  اليدــون  تراكمــت  الإدارة:  وســوء  الفســاد 
الدولــة. ســات  مؤسَّ في  والفســاد  المســتدام 

	2 ــن . يَّد ــادة ال ــى زي ــة إل ــة المالَّي ــات الهندس تْ عملي ــة: أدَّ ــة الماليَِّ الهندس
يَّْدــن علــى الدولــة. العــامّ بالــدولار، فــزادَت مِــن عــبء ال

	3 ــن في الخــارج أدى . ــات اللبنانيي ــات: انخفــاض تحوي ــع التحوي تراج
إلــى نقــص في العمــات الأجنبيــة)2(.

	4 ــى . ــة عل ــة المفروض ــات الاقتصادي ــرَت العقوب ــة: أثَّ ــداث الإقليمي الأح
لبنــان في القطــاع المصــرفيّ، وأدَّت إلــى وقــف دفــع الــدولار إلــى أصحــاب 

الحســابات)3(. 

)))  المصــدر نم موقع:
/https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/3/19 ، /https://bdl.gov.lb 

)))  المصــدر نم موقع: 
https://www.lebanondebate.com

)))  المصــدر نم موقع:
https://www.unescwa.org/ar/news 

 وموقع:
https://studies.aljazeera.net/en 
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ومن أهم تداعيات الأزمة ما يأتي:
	1 انهيار العملة: فقدت الليرة اللبنانية أكثر نم 90% نم قيمتها.-
	2 ــور - ــى تده ــا، أدّى إل ــا مفرطً مً ــاد تضخُّ ــدهت الب ــم: ش ــاع التضخ ارتف

القــدرة الشــرائية للمواطنيــن.
	3 بشــكل - الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  انخفــض  الاقتصــاد:  انكمــاش 

كبيــر، وهــذا مــا أدّى إلــى زيــادة معــدلات البطالــة والفقــر)1(.
*  *  *

)))  موقع:
https://www.aljazeera.net 



المبحث الثاني 

رَََ�����ي����قَِِيَّة التكييف الفقه��

 في ضوء أقوال العلماء

ــوةًً  ــي خط ــا الفقه َـة وتكييفه ــة الوََرََقِي� ــة العمل ــى حقيق ــوف عل ــّدّ الوق يُُع
قّ بهــا، إذ إّنّ الحكــم علــى الشــيء فــرعٌٌ  رئســةًًي في بنــاء الحكــم الشــرعّيّ المتعل�
ــذه  ــة ه ــل طبيع ــن خلال تحلي ــمُُّ إلا م ــح لا يت ــوُُّر الصحي ــوُُّره، والتص ــن تص ع

ــر. ــّيّ المُُعاص ــام المال ــنِِ النظ ــا في ضم ــا وموقعه ــة خصائصه ــة ومعرف العمل
ومــن هنــا، فــإنََّ مــن المنهجــّيّ أن يََســبِقِ البحــثََ الفقهــيََّ في الحكــم علــى 
المعاملــة المتعّلّقــة بهــذه العملــة، عــرضٌٌ تأصيلــيٌٌّ لأقــوال الفقهــاء والمجامــع 
العلميــة في ماهيــة الأوراق النقيدــة، وهــل تُُعامــل معاملــة النقــد الأصلــي أو 
تعــتبر مــن قبيــل العملــة العُُرفيــة )الفلــوس(، التــي تقــوم مقــام النقد عنــد الحاجة 

ويغلــب التعامــل بهــا.
ر الاجتهــادُُ الفقهــيُُّ المنضبــط، بالاعتمــاد  وســيُُبنى علــى هــذا التصــّوّ
علــى القواعــد الأصوليــة المعتمََــدة في الاســتنباط، ومراعــاة مقاصــد الشــريعة، 

ــرة. َـة المعاص ــاملات المالِي� ــع التع وواق
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المطلب الأول: تعريف النقود والعملة العُُرْْفِيِّّة 
تعريف النقود:

النقــود في اللغــة: النــون والقــاف والــدال أصــل صحيــح يــدل علــى إبــراز أ-
ــرُهُ. حافــرٌ نقــد: متقشــر.  شــيء وبــروزه. مــن ذلــك: النقــد في الحافــر، وهــو تَقَشُّ

ــفِ ليطــه عنــه. والنقــد في الضــرس: تكســره، وذلــك يكــون بتَِكَشُّ
ومــن البــاب: نقــد الدرهــم، وذلــك أن يكشــف عــن حالــه في جودتــه أو 

ِـم)1(. غيــر ذلــك. ودرهــمٌٌ نقــد: وازن جيــد، كأنــه قــد كُُشِِــفََ عــن حالــه فعُُل�
ة:ب- النقود في الاصطلاح يأتي بمعانٍ عّد

المعنى الأوّّل: 
ــاء  ــر في كلام الفقه ــا يكث ــن هن ــة، وم ــب والفضََّ يَِِ الذََّه ــم لمعن�د ــا اس أنََّه

ــن. ــى المعدني ــارة إل ــة - إش ــدان« - بالتثني ــن »النَّقَ المتقيمد
ويطلــق الاســم علهيمــا ســواء أكانــا مضروبيــن »أي مســكوكني« أم غيــر 

ًـا، أو غيــر ذلــك. مضروبيــن بــأن كانــا ســبائك، أو تبرًًا، أو حلي�
وجــاء في »مجلــة الأحــكام العدليــة« في المــادة 130: النقــود جمــع نقــد، 
وهــو عبــارة عــن الذََّهــب والفضََّــة، ســواء كانــا مســكوكني أو لــم يكونــا كذلــك، 

َـة: النـدقان)2(. وـيقـال للذََّـبه والفـضَّ
المعنى الثاني 

أنََّهــا اســم للمضــروب مــن الذََّهــب والفضََّــة خاصــة، أطلــق علهيــا الاســم 
لأنََّهــا هــي التــي كانــت تنقــد في الأثمــان عــادة، ســواء دفعــت حــاالًا أو بعــد أمــد، 

)))  مقاييس اللغة: 467/5، ولســان العرب: 426/3، والقاموس المحيط: 322.
)))  التعريفــات الفقيهــة: 231، والقامــوس الفقهــي: 358، وينظــر مجلــة الأحــكام العدليــة: 32، 

.173/41 الكويتيــة:  الفقيهــة  والموســوعة 
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جيــدة كانــت أو غيــر جيــدة، دون غيرهمــا ممــا يســتعمل للتبــادل)1(.
تعريف العملة العُُرفية: 

هــي عملــة تََّمخــذة مــن غيــر الذََّهــب والفضََّــة، وتســمََّى عملــة اصطلاحية 
أضًًيــا، وتكتســب قوََّتهــا مــن غيرهــا، مثــل: الفلــوس)2(، وإنْْ كانــت تســمََّى 
نقــودًًا، ولكــن فرََّقــوا بينهمــا وّيَّمزوهمــا بــأن أطلــق علــى معــادن الذََّهــب 

ــوسٌٌ«. ــا »فل ــى غيرهم ــودٌٌ«، وعل ــة »نق والفضََّ
ّـة علــى ذلــك قــول السرخســي في »المبســوط«: »إنََّ  ومــن عباراتهــم الدال�
ــارةًً وََتََكْْسُُــدُُ أخــرى وتــروج في ثمــن الخســيس مــن الأشــياء  الفلــوس تــروج ت

نَ بيــن الفلــوس والنقــود. دون النفـيـس ـبـخلاف النـقـود«)3(، فباي�
َـة  بَ العملــة حتــى اســتقرت مؤخََّــرًًا علــى العملــة الوََرََقِي� ومــا زالــت تتقل�

المتداوـلـة الـيـوم بـني النـَـاس)4(، فمــا حكــم هــذه الأوراق؟
*  *  *

المطلب الثاني: النقود والعملات الاصطلاحيّّة في الفقه الإسلاميّّ
ــة، باعتبارهمــا الأثمــان الأصليــة في  ــود مــن الذهــب والفض ــم النق حك

الشــريعة،  وحكــم العــملات الاصطلاحيــة.
: حكم النقود من الذهب والفضة: أولًاا

)))  المبســوط، السرخســي: 137/12، وينظر: الموســوعة الفقهية الكويتية: 173/41.
ــب  ــر الذه ــن غي ــادن م ــن المع ــرب م ــا ض ــا م ــراد به ــوس وي ــق الفل ْـس، وتطل ــع فََل� ــوس: جم )))  الفل
والفضــة، وصــارت عــرفاً في التعامــل وثمــناً باصــطلاح النــاس، الأحــكام الســلطانية، أبــي يعلــى: 
الكويتيــة:  الفقيهــة  الموســوعة   ،90/3 الصــاوي:  حاشــية   ،236/5 الصنائــع:  بدائــع   ،179

العــروس: 16، 344. تــاج   ،248/20
)))  المبســوط، السرخســي: 137/12، وينظر: الموســوعة الفقيهة الكويتية: 173/41.

)))  راجــع بحــوث في قضايا فقيهة معاصرة: 147.
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ّـه لا يجــوز صــرف الذهــب بالذهــب،  اتفــق الفقهــاء رحمهــم الله علــى أن�
ــة، إلا إذا تحقََّــق شــرطان رََئيســان: المثل�يـّة والتقابــض في  ــة بالفّضّ ولا الفّضّ

ــد. ــدًًا بي ــل وي المجلــس، أي أن يكــون مــثالًا بمث
فلا يجــوز بيــع دينــار بيدناريــن أو درهــم بدرهميــن؛ لأنََّ ذلــك يُُعــّدّ مــن 

الربــا المحــرََّم شــرعًًا، وهــو مــا يُُعــرََف بربــا الفضــل وربــا النســيئة.
ــاملات،  ــن المع ــوع م ــذا الن ــل في ه ــوز التأجي َـه لا يج ــى أن� ــوا عل وأجمع
ســواء في مقــدار أحــد الطرفيــن أو في وقــت التســليم، لأنــه بمجــرد تأجيــل 

القبــض تخدــل المعاملــة في الربــا)1(.
واستدلوا بما يأتي:

قََالََ رََسُُولُُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم: »الذََّهََبُُ بِاِلذََّهََبِِ رِِبًًا إِالَّا هََاءََ وََهََاءََ«)2(.
لٍٍْ، وََلاََ  ثِْْالًا بِمِِِث� ــبِِ إِالَّا م� ــبََ بِاِلذََّهََ ُـوا الذََّهََ ــولُُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم: »لاََ تََبِيِع� ــالََ رََسُُ وق
لٍٍْ، وََلاََ  ثِْْالًا بِمِِِث� ــوََرِِقِِ إِالَّا م� ــوََرِِقََ بِاِل ــوا ال ــضٍٍ، وََلاََ تََبِيِعُُ َـى بََعْْ ــا عََل� ــفُُّوا بََعْْضََهََ تُُشِِ

زٍٍِ«)3(. ًـا بِنََِاـجِ َـا غََائِبِـ ُـوا مِِنْْهـ ضٍٍْ، وََلاََ تََبِيِعـ َـى بََعـ َـا عََلـ فُُِّوا بََعْْضََهـ تُُـشِ
ثانيًًا: حكم العملات الاصطلاحيّّة:

أقــوال الفقهــاء في حكــم العــملات الاصطلاحيــة، التــي لا تحمــل قيمــة 
ذاتيــة كالنقيدــن، لكنهــا جــرت مجــرى الأثمــان في التعــاملات. وقــد اختلفــت 

أنظــار الفقهــاء في تكييفهــا الفقهــي.
يــرى المالكيــة أنََّ العــملات الاصطلاحيــة تُُنــزََّل منزلــة الدنانيــر الذهبيــة 

 ،329/9 المهــذب:  المجمــوع شــرح   ،148/3 المجتهــد:  بدايــة   ،215/5 الصنائــع:  بدائــع    (((
المغنــي لابــن قدامــة: 3/4.

)))  صحيــح البخــاري، كتاب البيوع، حيدث رقم )2174(.
)))  المصدر الســابق، كتاب البيوع، حيدث رقم )2177(.
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والدراهــم الفضيــة في الأحــكام، فيجــري التعامــل بهــا مــع مُُماثلهــا مــن الجنــس 
ّـا إذا اختلف الجنــس، فيُُشترط  عََينــه بشــرط التماث�لُ والتقابــض في المجلــس، أم�

حينهــا التقابــض فقــط م�نِ دون اشتراط التماثــل)1(.
ّـة تحريم الفضــل والنســيئة في الذهــب والفضة  أمــا الشــافعية، فقــد بن�َـوا عل�
ى بـــجََوْْهريََّة الثمــن، أي كــون الذهــب والفضــة قــد جُُعلــت  علــى مــا يســّمّ
ُـرف. وأمــا مــا عُُــّدّ ثمن�ًـا  ًـا بطبيعتهــا وخلقتهــا، لا لمجــرد الاصــطلاح والع� أثمان�
ّـة؛ إذ لا ملازمــة بينــه وبيــن  بالاصــطلاح كالفُُلــوس، فلا تتحقــق فيــه هــذه العل�
ًـا بحســب الأحــوال. وبنــاءًً  ًـا أو مثمََّن� الثمنيــة في ذاتــه، فهــو قابــل لأن يكــون ثمن�
ــه  ــزون في ــع الفُُلــوس بعضهــا ببعــض، ويُُجي ــا في بي ــان الرب ــه، لا يــرون جري علي
التفاـلض والتأجـلي، لانتـفـاء علـّـة التحرـيـم الـيت تقتـيض المـعن في النقدـني)2(.

أما الحنابلة، ففي حكم بعي الفلوس فيما بينها روايتان:
إحداهمــا: أن�ـَه يجــوز بيــع الفلــس بالفلســني، ولا يجــري فيــه الربــا؛ 
َـة  ــذه العل� قَ ه ــوزن، ولا تتحق� ــي ال ــل ه ــم التفاض ــم في تحري ــة عنده لأنََّ العل
ةًًّ لا موزونــةًً، وهــذه الروايــة هــي التــي رجّّحهــا ابــن  في الفلــوس لكونهــا عدد�ي

قدامــة في »المغنــي«.
والروايــة الثانيــة: أنََّ الربــا يجــري في الفلــوس، وي�ـُشترََط فهيــا حكــم 
الصــرف، لأنََّ مادََّتََهــا الأصليــة -مــن نحــاس أو صُُفــر أو حيدــد- تُُعــّدّ مــن 
ــارت  ــل، وإن ص ــة الأص ــن جه ــا م ــة الرب ــت في عل ــة، فخدل ــوال الموزون الأم

تُُت�ـدَاول عــدًًدا)3(.

)))  المدونــة: 3 /158، جواهــر الــدرر في حل ألفاظ المختصر: 76/5.
)))  روضــة الطالبيــن: 380/2، تحفــة المحتاج: 279/4، إعانة الطالبني: 17/3.

)))  المغني لابن قدامة: 8/4، المبدع في شــرح المقنع: 127/4، كتاب الفروع: 295/6.
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ــا في الأمــوال ليســت في ثََمََنِيََِّتهــا،  ّـة الرب ــة إلــى أنََّ عل� ذهــب فقهــاء الحنفي
بــل في وزنهــا، ومقتضــى هــذا الظاهــر أنََّ الفلــوس – لكونهــا عدديــة لا وزنيــة– 
ــر؛  ــهٍٍ آخ ــن وج ــا م ــل فهي ــزوا التفاض ــم يُُجي ــم ل ــر أنََّه ــا. غي ــا الرب ــري فهي لا يج
نّ، وإذا بيعــت بغيــر  ــا كانــت الفلــوس مــن جملــة الأثمــان، فإنََّهــا لا تتع�ي إذ لّمّ
ًـا، فكانــت الزيــادة في أحــد الجانبيــن زيــادةًً  تعييــن، عُُــدََّت أمثــاالًا متســاوية يقن�ي

بغيــر عــوض، وهــذا هــو الربــا بعينــه.
أمــا إذا كانــت الفلــوس متعيّّنــة)1(، فقــد وقــع بينهــم خلاف: فأبــو حنيفــة 
وأبــو يوســف رحمهمــا الله أجــازا التفاضــل فهيــا، وقــالا: إّنّ ثمنيتهــا قابلــة 
للإســقاط بالاصــطلاح، كمــا يجــوز للطرفيــن أن يتصالحــا علــى اعتبارهــا 
ًـا. وأمــا الإمــام محمــد بــن الحســن، فخالفهمــا، وذهــب إلــى  عروضًًــا لا أثمان�
عــدم جــواز التفاضــل فهيــا، بحجــة أنََّ الثمنيــة لا تســقط باصــطلاح اثنيــن، 

. ــردّيّ ــاقٍٍ ف ــرََّد اتف ــا مج َـاس، ولا يُُبطله ــوم الن� ــطلاح عم ــت باص ــا تثب وإنََّم
ومــع هــذا الــخلاف بينهــم في مســألة جــواز التفاضــل، فإنََّهــم جمعًًيــا 
، ذهــب  ـًا. ومــن ثــّمّ متفقــون علــى أنََّ بيــع الفلــوس بالفلــوس لا يُُعــد صرف�
ُـشترط فيــه التقابــض في المجلــس لــكلا العوضيــن،  الإمــام محمــد إلــى أن�َـه لا ي�
بــل يكفــي قبــض أحدهمــا فيــه، حتــى لا يترت�بَ علــى المجلــس افتراقٌٌ عــن دََني 

ــه شــرعًً ا)2(.  ــن، وهــو أمــر منهــيٌٌّ عن بِدََِي
فالحاصــل: أن�َـه إنْْ بيعــت الفلــوس بجنســها يــشترط التقابــض، لا لكونــه 
َـا إذا بيعــت بــخلاف  ت�ّلّيَ الربــا، وهــي الجنــس، أم� ًـا، بــل لوجــود إحــدى ع صرف�

جنـهسا، ـجـاز بقـضب أـدح البدلـني في المجـلـس، وـلـم ـيزْْج ـدبون ذـلـك.

)))  مــا يتعيــن بالتعييــن كالعروض، وما لا يتعني بالتعنيي كالأثمان، المبســوط: 147/15.  
)))  بدائــع الصنائــع: 237/5، رد المحتار: 179/5.
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المطلب الثالث: الحكم الشرعي للعملة الوََرََقِِيََّة: 
وبعــد أن تب�ينّ وجــه الــخلاف بيــن الأئمــة في تكييــف الفلــوس، وظهــرت 
ــى  ــال إل ــن الانتق ــا فهيــا أم لا، يحسُُ ــان الرب عللهــم وأقوالهــم في ثمنيتهــا وجري
النظــر في العملــة الوََرََقِي�َـة المعاصــرة، بوصفهــا امتــدادًًا لتلــك النــوازل القيدمــة، 
ــوال  ــع أق ــذا الموض ــأتناول في ه ــف. وس ــع مختل ــدة وواق ــورةٍٍ جيد ــنْْ بص ولك
َـة، وموقعهــا مــن حيــث الثمنيــة  العلمــاء المعاصريــن في تكييــف العملــة الوََرََقِي�
والبدليــة، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن الأحــكام الشــرعية؛ وذلــك تخريجًًــا على 
تكييــف الفقهــاء الســابقني للفلــوس، واســتلهامًًا لمنهجهــم في تنزيــل الأحــكام 

دة. َـة المتجــّدّ علــى الوقائــع المالِي�
أقوال فقهاء العصر في تكييف العملة الوََرََقِِيََّة:

العملةُُ الورقيََّةُُ أثمانٌٌ حُُكمًًا:
قــد اّتّفــق السََّــوادُُ الأعظــم مِـِـن الفقهــاء المعاصريــن علــى أّنّ العملــة 
ــة تقــوم مقــام  ًـا)1(، لمــا لهــا مــن وظيفــة نقيد ــا لا ذات� ًـا حُُكمًً َـة تُُعــّدّ أثمان� الوََرََقِي�
مالّاــةُُ  الذهــب والفضــة في المبــادلات والمعــاملات. وقــد قــرََّرََ هــذا المعنــى الع
ابــن عابيدــن رحمــه الله، في رســالته النفيســة: »تنبيــه الرََّقُُود على مســائل النقود«، 
ــة يعترهيــا  حيــث أشــار إلــى أنََّ النقــود المصنوعــة مــن غيــر الذهــب والفّضّ
ةٌٌّ لا  ــا اصطلاح�ي ــى أنََّ ثمنّيّته ــّلّد عل ــا ي ــذا م ــاد، وه ــغلاء والكس ــص وال الرخ
ّـة، فهــي أثمــان باعتبــار مــا تعــارف النــاس عليــه، لا م�نِ جهــة جوهرهــا  حقيق�ي

َـة الإسلايمــة: 68/11، شــرح القواعــد  َـة للمصــارف والمؤسســات المالِي� )))  موســوعة الفتــاوى المالِي�
الفقيهــة: 174، فقــه البيــوع، محمــد تقــي العثمــاني: 703/2، مجلــة مجمــع الفقــه الإسلامــي: 
 ،3818/5 وأدلتــه:  الإسلامــي  الفقــه   ،612 القرضــاوي:  معاصــرة،  فتــاوى   ،952  ،951/3

الموســوعة الفقيهــة الكويتيــة: 176/41.
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ــا)1(. أو مادََّتِهِ
وذكــر الشــيخ أحمــد الزرقــا رحمــه الله تعالــى: أنََّ النقــود الوََرََقِي�َـة في حكم 
الفلــوس النافقــة، قــال رحمــه الله تعالــى: »هــذا والــذي يظهــر أنََّ الــورق النقــّيّد 
ى الآن بالــورق الســورّيّ الرائــج في بلادنــا الآن، ونظيــره الرائــج في  المســّمّ
الــبلاد الأخــرى، هــو معتب�رٌٌَ مــن الفلــوس النافقــة، ومــا قيــل فهيــا مــن الأحــكام 
الســابقة يقــال فيــه، لأنََّ الفلــوس النافقــة هــي مــا كان متخــذًًا مــن غيــر النقيدــن 
نْ،  -الذهــب والفضــة- وجــرى الاصــطلاحُُ علــى اســتعماله اســتعمال النقدََي�
عــي تخصيــص الفلــوس النافقــة  َـنْْ ّدّي والــورق المذكــور: مــن هــذا القبيــل. وم�

بالمتخََــذ مــن المعــادن فعليــه البيــان«)2(.
ـّة تكــون قيمتهــا  وقــال الشــيخ محمــد تقــي العثمــاني: »الأوراق النق�دي
بيــن  فيمــا  العــاّمّ  التعامــل  بهــا  الذاتيــة، وجــرى  قيمتهــا  الاســمّيّة أضعــاف 

النــاس«)3(.
تكييف العملة الوََرََقِِيََّة: 

تباينــت أنظــار الفقهــاء في تكييــف العملــة الوََرََقِي�ـَة، فانقســموا ثلاثــةََ 
اتِِّجاهــاتٍٍ رئيســة، لــكّلٍّ منهــا مســتنده وأدلََّتــه:

الــرأي الأوََّل: أنََّهــا ليســت أثمان�ـًا خََلْْق�يـّة مثــل الذََّهــب والفضََّــة، بــل 
ثبتــت ثمنيتهــا بالاصــطلاح فإنََّهــا أثمــان اصطلاحيــة مثــل الفلــوس، يجــوز 

)))  تنبيه الرقود على مســائل النقود، الإمام ابن عابنيد: 444/1.
)))  شــرح القواعد الفقيهة للشــيخ أحمد الزرقا: 174.

)))  أحــكام أوراق النقــود والعــملات، محمــد تقــي العثمــاني، بحــث في مجلــة مجمــع الفقــه الإسلامــي: 
.782/3
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التفاضــل فهيــا في الراجــح عنــد الشــافعية)1(، وفي قــول أبــي حنيفــة وأبــي يوســف 
ــن)2(. ــر متعيِِّني ــا غي ــاالله إذا كان رحمهم

ــة،  ــود النافق ــل النق ــة، مث ــة أو اصطلاحي ــان عرفي ــا أثم ــاني: أنََّه ــرأي الث ال
ــك  ــام مال ــى رأي الإم ــيٌٌّ عل ــرأي مبن ــذا ال ــتقل، وه ــس مس ــد جن ــة كل بل وعمل

ــة)3(. ــن الحنفي ــه الله م ــن رحم ــن الحسََ ــد ب ــام محّمَّ والإم
وخلاصة هذا الرأي على النحو الآتي: 

1- تجب الزكاة فهيا، وتتأّدّى بها. 
2- يجوز أن تكون رأس مال في السََّلََم. 

3- يجــري فهيــا الربــا، فــإنْْ بيعــت بجنســها وجــب فهيــا التماثــل بالقيمــة، 
ووجــب التقابــض في المجلــس، لا لأن�َـه صرف، بــل لأنََّ الجنس بانفــراده يُُحرِِّم 
النَّسَــيئة علــى قــول الحنفيــة، ولكــن لا يجــري عليــه أحــكام الصََّــرف، بمعنــى 
َـه لا يجــب التقابــض في المجلــس، ويجــوز فيهــا النَّسَــيئة إنْْ وقعــت المبادلــة  أن�

بغيــر جنســها.
ًـا كبيــرًًا بيــن الذََّهــب والفضََّــة، والنقــود  وحُُجََّــة هــذا القــول أنََّ هنــاك فرق�
ًـا منــذُُ أوََّل نشــأتهما حتــى  ان أثمان� الوََرََقِي�َـة، مــن حيــثُُ إنََّ الذََّهــب والفضََّــة يُُعــّدّ

َـة للمصــارف والمؤسســات  )))  المجمــوع شــرح المهــذب: 395/9، وينظــر موســوعة الفتــاوى المالِي�
َـة الإسلايمــة: 68/11، فقــه البيــوع، العثمــاني: 692/2. المالِي�

)))  تبييــن الحقائــق: 91/4، وينظــر موســوعة الفتــاوى المالِي�ـَة للمصــارف والمؤسســات المالِي�ـَة 
العثمــاني: 692/2. البيــوع،  فقــه  الإسلايمــة: 68/11، 

للمصــارف  المالِي�ـَة  الفتــاوى  موســوعة  وينظــر   ،5/3 والمدونــة:   ،91/4 الحقائــق:  تبييــن    (((
ــه  ــا، 174، فق ــد الزرق ــة: أحم ــد الفقيه ــرح القواع ــة: 68/11، ش َـة الإسلايم ــات المالِي� والمؤسس
البيــوع، محمــد تقــي العثمــاني: 703/2 وبحــوث في قضايــا فقيهــة معاصــرة: 162، والنقــود في 

الشــريعة الإسلايمــة إصدارهــا وتداولهــا: 45 ومــا بعدهــا، ســيأتي الفــرق بيــن الرأييــن.
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ُـرف  الآن، ولذلــك قيــل: إن�َـه أثمــانٌٌ لْْخقيــة، وإنََّ صفــةََ الثمنيــة فيــه لا تبطُُــل بالع�
َـا النُّقُــود الوََرََقِي�َـة، فإنََّهــا صــارت أثمان�ًـا بالاصــطلاح، وثمنيتها  والاصــطلاح. أم�
ليســت دائمــة، فيمكــن في أي حيــنٍٍ أن تبطُُــل ثمنتُُيهــا بمحــض إصــدار حُُكــمٍٍ نم 
دُ عُُملــة ورقيــة قانونيــة، ومــن هــذه الجهــة، فإنََّهــا أشــبهُُ  الحكومــة أنََّهــا لــم تع�

بالفلــوس منهــا بالدراهــم الفضي�َـة أو الدنانيــر الذهبي�َـة)1(.
ــة قائمــة  ــة قائمــة نقيد َـة هــي عمل ــود الوََرََقِي� ــث: أنََّ هــذه النق ــرأي الثال ال
ــن  ــا، ولّكّ ــة، إالّا أنََّهــا شــيء آخــر غيره ــب والفضََّ ــة الذََّه بذاتهــا، تُُعامــل معامل
دة بحســب الدولــة  النقيدــة قائمــة فهيــا كقياهمــا في النقيدــن، وهــي أجنــاس متعــّدّ

رة لهــا، وهــذا هــو توجُُّــه مجمــع الفقــه الإسلامــيّّ)2(. المصــّدّ
واستدلََّ المجمع الفقهيّّ بما يأتي: 

: أن�َـه بنــاء علــى أنََّ الأصــل في النقــد هــو الذهــب والفضــة، وبنــاء على  أوّّلًاا
ــا فهيمــا هــي مطلــق الثمنيــة في أصــح الأقــوال عنــد فقهــاء  أنََّ علــة جريــان الرب
الشــريعة، وبمــا أنََّ الثمنيــة لا تقتصــر عنــد الفقهــاء علــى الذهــب والفضــة، وإن 
كان معدنهمــا هــو الأصــل، وبمــا أنََّ العملــة الوََرََقِي�َـة قــد أصبحــت ثمن�ًـا، وقامت 
ــر؛  ــذا العص ــياء في ه ــوم الأش ــا تق ــا، وبه ــل به ــة في التعام ــب والفضََّ ــام الذََّه مق
ــا،  ــا وادخاره ــوس بتموُُّلِهِ ــنُُّ النف ــة، وتطمئ ــب والفضََّ ــل بالذََّه ــاء التعام لاختف
ــراء العــاّمّ بهــا، رغــم أنََّ قيمتهــا ليســت في ذاتهــا، وإنََّمــا  ــاء والإب ويحصــل الوف
في أمــر خــارج عنهــا، وهــو حصــول الثقــة بهــا، كوســيط في التــداول والتبــادل، 

وذلــك هــو ســرُُّ إناطتهــا بالثمنيــة.

)))  فقــه البيوع: 697/2.
)))  مجلــة مجمــع الفقــه الإسلامــي: 951/3، 952، فتــاوى معاصــرة، القرضــاوي: 612، نــوازل 
ــا. ــا بعده ــا: 56 وم ــا وتداوله ــة إصداره ــريعة الإسلايم ــود في الش ــا، والنق ــا بعده ــزكاة: 149 وم ال



248

٥

ّـة جرََيــان الربــا في الذََّهــب والفضََّــة هــو مطلــق  وحيــث إنََّ التحقيــق في عِِل�
قــة في العملــة الوََرََقِي�َـة، لذلــك كلــه، فــإنََّ مجلــس المجمــع  الثمنيــة، وهــي متحّقّ
ر أنََّ العملــة الوََرََقِي�ـَة نقــد قائــم بذاتــه، لــه حكــم  الفقهــي الإسلامــي، يقــّرّ
النقيدــن مــن الذََّهــب والفضََّــة، فتجــب الــزكاة فهيــا، ويجــري الربــا علهيــا 
ــة  ــب والفضََّ ــن الذََّه ــن م ــك في النقيد ــرى ذل ــا يج ــيئةًً، كم ــضالًا ونس ــه، ف بنوعي
ًـا؛ باعتبــار الثمنيــة في العملــة الوََرََقِي�َـة قياسًًــا علهيمــا. وبذلــك تأخــذ العملــة  تمام�

ــا. ــريعة فهي ــا الش ــي تفرضه ــات الت ــود في كل الالتزام ــكام النق َـة أح الوََرََقِي�
ــب  ــة في الذََّه ــام النقيد ــه كقي ــا بذات ــدًًا قائمًً ــدي نق ــورق النق ــّدّ ال ًـا: يُُعََ ثاني�
ــا مختلفــة،  ــورق النقــدي أجناسًً ّدَّ ال والفضََّــة وغيرهمــا مــن الأثمــان، كمــا يُُع�
الــورق  أنََّ  بمعنــى  المختلفــة،  البلــدان  في  الإصــدار  بتعــدُُّد جهــات  تتعــدََّد 
النقــدي الســعودي جنــس. وأنََّ الــورق النقــدي الأمريكــي جنــس، وهكــذا كلّّ 
ــه فــضالًا  ــا بنوعي ــه، وبذلــك يجــري فهيــا الرب ّـة جنــس مســتقلّّ بذات عملــة ورق�ي
ونســيًًا، كمــا يجــري الربــا بنوعيــه في النقيدــن الذََّهــب والفضََّــة وفي غيرهــا مــن 

ــان)1(. الأثم
*  *  *

المطلب الثالث: الحكم الشرعيّّ للعملة الوََرََقِِيََّة
بعد الاّطّلاع على حقيقة العملة الوََرََقِيََِّة يمكننا قول ما يأتي:

ــر  ــن غي ــذة م ــة المتََّخََ ــف العمل ــة في تكيي ــن الأئم ــل بي ــتلاف الحاص إنََّ الاخ
الذََّهــب والفضََّــة المســمََّاة بالفلــوس أو العملــة الوََرََقِي�َـة في عصرنــا الحاضــر راجــع 
إلــى أنََّ الســائد في التعامــل كان بالذََّهــب والفضََّــة بوصفهمــا معيــارًًا للأثمــان، وإلــى 

)))  مجلــة مجمع الفقه الإسلايم: 951/3.
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ــادلات  ــى المب َـة عل ــة الوََرََقِي� ــيطرة العمل ــد س ــوس، وبع ــادل في الفل ــة التب محدودي
القواعــد  بنــاءًً علــى  العملــة، وذلــك  لهــذه  تكييــف  مــن  بــدََّ  التجاريــة، كان لا 

َـرة. به المعتبـ دلى المذاـ ّـة ـ سـتنباطّيّة الأصولـي الاـ
ويمكــن وصــف العملــة الوََرََقِي�َـة بأنََّهــا أشــبه بالفلــوس منهــا بالدراهــم الفضية 
أو الدنانيــر الذهبيــة. والنقــود الوََرََقِي�َـة اليــوم أصبحــت هــي العملــة الوحيــدة الرائجة 
َـد بــن  في معظــم المعــاملات، فالحــلّّ المختــار والمقتــرََح هــو في قــول الإمــام مُُحم�

الحسََــن، رحمــه الله، الــذي لا يُُجــوِِّز التفاضــل في بيــع النقــود بعضهــا ببعــض.
ــا كانــت ذاتََ أثــرٍٍ بالــغ في حيــاة النــاس  وقــد رأى الفقهــاء أنََّ النقــود لّمّ
واقتصادهــم، ووســيلة في التبــادل وتقويــم الأشــياء، فإنََّ التســاهل في جــواز التفاضل 
قّ ابــن الهمــام الحنفــي علــى هــذا المعنــى  فهيــا يُُفضــي إلــى مفاســد عظيمــة. وعل�
بقولــه: »فــإن النــاس حينئــذٍٍ يعتــادون التفاضــل في الأمــوال النفيســة، فيتدرجــون إلــى 

ة الفســاد«)2(. ذلــك في الّنّقــود الخالصــة)1(، فمُُن�عِ ذلــك حســمًًا لمــاّدّ
تقــي  محمــد  الشــيخ  والفقيــه  بالهنــد  الإسلامــي  الفقــه  مجمــع  ــح  ورّجَّ
ًـا لقــول  العثمــاين﻿ي)3( والشــيخ أحمــد الزرقــا قــول الإمــام مُُحمََّــد بــن الحسََــن خلاف�

ــة الغــش،  ــر الذهــب والفضــة أو الدراهــم المغلوب )))  الأمــوال النفيســة: هــي العملــة المتخــذة مــن غي
والنقــود الخالصــة: هــي العملــة المتخــذة مــن الذهــب والفضــة، ينظــر اللبــاب في شــرح الكتــاب: 

 .52/2
)))  فتــح القيدر، ابن الهمام: 153/7.

)))  محمــد تقــي العثمــاني، القاضــي الفقيــه بــن الشــيخ المفتــي محمــد شــفعي بــن الشــيخ محمــد 
ياســني بــن خليفــة، ولــد خامــس شــوال ســنة 1362ه الموافــق 3 أكتوبــر 1943م، في قريــة ديوبنــد 
بالهنــد، عضــو في مجمــع الفقــه الإسلامــي بجــدة المنبثــق عــن منظمــة المؤتمــر الإسلامــي، عضــو 
المجمــع الفقــه الإسلامــي لرابطــة العالــم الإسلامــي بمكــة، مــن أشــهر كتبــه: فقــه البيــوع، وتكملــة 
ــة: 11، 99.  ــة الرحال ــه والداعي فتــح الملهــم صحيــح مســلم، محمــد تقــي العثمــاني القاضــي الفقي
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الإمايمــن أبــي حنيفــة وأبــي يوســف، وقــد قــال الفقيــه الشــيخ العثمــاني في شــأن 
ـّة  العملــة الوََرََقِي�ـَة: »فالصحيــح الراجــح في زماننــا أنََّ مبادلــة الأوراق النقدي�
ــةٍٍ واحــدةٍٍ إنََّمــا يجــوز بشــرط تماثلهــا، ولا يجــوز التفاضــل  الصــادرة مــن دول

ــن.  ــن الحس ــد ب ــام محم ــول الإم ــى ق ــا عل ــك تخريجًً ــا«)1(، وذل فيه
وقــد عُُــرض هــذا الاتجــاه – الــذي يُُعــّدّ الموقــف الثالــث في تكييــف 
ــه  ــع الفق ــه مجم ــد، نّظّم ــاء الهن ــع لعلم ــاع موّسّ َـة – خلال اجتم ــة الوََرََقِي� العمل
ــرعيًً  ــف الش ــتوجب التكيي ةًًّدّ تس ــتج ــةًً مس ــاره نازل ــدي، باعتب ــي الهن الإسلام
الجماعــي. وقــد طُُلبــت آراء العلمــاء، فقــد جــاءت الإجابــات في مُُعظََمهــا –مــن 

ــف. ــذا الموق ِـدََةًً له ــتفتاء – مؤي� ــاركوا في الاس ــا ش ــني عالمًً ــن خمس بي
وناقــش الشــيخ أحمــد الزرقــا مســألة تكييــف العملــة الوََرََقِي�َـة مــن الناحيــة 
ــة،  الفقيهــة، وب�يـنّ أنهــا تُُعامََــل معاملــةََ الفلــوس، وليســت كالذهــب والفّضّ
ّـا. فقــال: »والــذي  ّدَّ نقــدًًا اصطلاحي� ًـا بذاتهــا، بــل تُُع� وذلــك لأهّنّــا ليســت أثمان�
ى الآن بالــورق الســورّيّ الرائــج في بلادنــا  يظهــر أنََّ الــورق النقــّيّد المســّمّ
الآن، ونظيــره الرائــج في الــبلاد الأخــرى، هــو معــتبر مــن الفلــوس النافقــة«)2(.
مــع ملاحظــة أنََّ التماثــل ليــس بعــدد الأوراق كورقــة مــن غيــر فئــة، ّإّنمــا 
ــف،  ــة أل ــا مئ ــوب علهي ــة مكت ــة نقيد ــثالًا ورق ، فم ــارّيّ ــل بالعــدد الاعتب التماث
ــى كل  لّجّ عل ــ ــا س ــار م ــون الاعتب ًـا، فيك ــون ألف� ــا خمس ــوب علهي ــة مكت وورق
ورقــة، فيجــوز أن ديفــع ورقتيــن تحــملان رقــم خمســني يقابلهــا ورقــة واحــدة 

ــة وهكــذا. تحمــل رقــم مئ

)))  فقــه البيــوع: 698/2، 699، وبحــوث في قضايا فقيهة معاصرة: 164.
)))  شــرح القواعد الفقيهة: 174.



المبحث الثالث
المقاصد الاقتصادية لرصف العملات
 مع تأخير تسليمها وحكمها الرشعي

لقــد آلََ واقــعُُ شــريحةٍٍ واســعةٍٍ مــن المواطنيــن اللبنانيّيّــن، ولا ســّيّما 
العامليــن في القطــاع العــامّّ وأربــاب الأســر الفقيــرة، إلــى مســتوى مــن الضيــق 
ــى  ــم تعــد الرواتــب تُُغطِِّــي حت ــه الحاجــات الرََّئيســة، إذْْ ل َـى في المعيشــي لا تُُلب�
ّـل اليومــي أو الحاجــات المعيشــية الأوليــة، وهــذا مــا يفتــح بــاب  تكاليــف التنق�
رَِِّره قواعــد فقــه النــوازل، واعتبــار التيســير  الفتــوى بهــذا القــول، في إطــار مــا تُُق�

ــم فقــه الواقــع المــدروس علــى الأحــكام المجــرََّدة. ــد المشــقّّة، وتقدي عن
المطلب الأول: المقاصد الاقتصاديّّة لمعاملة صرف العملة مع تأخير التسليم

يُُلاحــظ في هــذا الســياق أنََّ مصــرف لبنــان – بوصفــه الجهــة النقيدــة 
الرســمية في الدولــة – قــد أصــدر قــرارات تتضمََّــن صــرف مبالــغ بالــدولار 
ــو  ــود نح ــهٌٌ مقص ــه توجُُّ ــم من ــا يُُفه ــو م ــة، وه ــرة اللبناني ــل اللي ــي مقاب الأمريك
تقليــل حجــم الســيولة النقيدــة بالليــرة اللبنانيــة، والاســتعاضة عنهــا بعملــةٍٍ 
ــد  ــرة، ونج ــة مباش ــد اقتصادي ــن مقاص ــك م ــا في ذل ــبّيًّا، لم ة نس ــتقّرّ ــةٍٍ مس أجنبي
ـهـذه المقاـصـد ـسـندها الفقـهـي في اجتـهـادات معتـبـرة لـعـدد ـمـن أـهـل العـلـم)1(، 

)))  ويُُؤخــذ بهــذا القــول في ســياق هــذه الفتــوى باعتبــاره مخرجًًــا فقي�هًـا لحالــة اســتثنائية وظــرف طــارئ،= 



252

٥

ــة: ــاط الآتي ــا في النق هّمّ ــان أه ــن بي ويمك
: التخفيف عن أصحاب الدخل المحدود أولًاا

ــن ذوي  ــى تمكي ــر– إل ــا المباش ــؤّدّي –في أثره ّـة ت ــة النق�دي ــذه السياس ه
قيمتهــا  في  اســتقرارًًا  أكثــر  عملــةٍٍ  علــى  الحصــول  مــن  الضعيفــة  الخدــول 
الشــرائّيّة، إســهامًًا في تخفيــف الضيــق المالــي والمعيشــي الناجــم عــن تدهــور 
ســعر صــرف العملــة الوطنيــة، وهــو مــا خديــل تحــت بــاب رفــع الحــرج ودفــع 

ــة. ــرورات العاّمّ ــاملات والض ــه المع ــد فق ــد في قواع ــرر، المعتم الض
ثانيًًا: تنشيط الحركة الاقتصاديّّة الداخليّّة

ــة )الــدولار( في الأســواق الاســتهلاكّيّة ينعكــس  إنََّ ضــخ العملــة الصعب
إيجاب�ًـا في الــدورة الاقتصاديــة المحليــة، ويــؤدي إلــى تحريــك الأســواق، ورفــع 
مســتوى الإنفــاق العــام، وهــذا مقصــد معــتبر في الشــريعة لِمِــا فيــه م�نِ تحقيــق 

َـة راجحــة. لمصلحــة عام�
ثالثًًا: امتصاص السيولة بالليرة لتقليل آثار التضخم

ّـة  ــة النق�دي ــة كذلــك، تقليــص حجــم الكتل ــج هــذه المعامل ــرز نتائ مــن أب
المتداوََلــة مــن الليــرة اللبنانيــة، وبالتالــي الحــّدّ مــن التضخُُّــم النقــّيّد وانهيــار 
قِ اســتقرارًًا نســبّيًّا في النظــام النقــدي، وهــو  القــدرة الشــرائية، علــى نحــوٍٍ يُُحق�
مــا خديــل في بــاب السياســة المالِي�ـَة الرشــدية التــي ي�ـُشترط فهيــا أن تراعــي 

. ــادّيّ ــع الاقتص ــنََ المجتم ّـة وأم ــة العام� المصلح
ــاراتٍٍ أُُخــرى قــد تحــفُُّ بإصــدار هــذه القــرارات  ــة اعتب ــر أنََّ ثمََّ ولا يُُنكََ
المالِي�َـة، تتعل�قّ بمقاصــد الجهــة المصــدِِرة لهــا، وقــد لا تكــون كهّلّــا مــن جنــس 

= دون أن يُُفهــم منــه التعميــم علــى ســائر الحــالات أو اعتمــاده كأصــل دائــم، بــل يُُنظــر إليــه علــى 
دّ بزمانــه ومكانــه وضرورتــه. َـه اجتهــاد مق�ي أن�
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ّـة، وهــي –مــن حيــث هــي– خارجــة عــن محــلّّ نظرنــا الفقهــي. الحاجــة العام�
*  *  *

المطلب الثاني: الحكم الشرعيّّ لصرف العملة مع تأخير التسليم
ــاء علــى قــول الإمــام محمــد بــن الحســن  ــا وذلــك بن ويبقــى الســؤال هن

هــل يجــوز التعامــل بهــذه العملــة نســيةًًئ؟)1(
َـه لا يجــوز التفاضــل  قبــل الجــواب عــن هــذا الســؤال، يجــب التأكيــد أن�
ــاز  ــة ج ــت العمل َـا إذا اختلف ــد، وأم� ــس واح ــن جن ــت م ــة إذا كان ــذه العمل في ه
ًـا، بــل لأنََّ الجنــس بانفــراده يحــرم النَّسَــيئة  التفاضــل بالإجمــاع لا لكونــه صرف�

دَُُّ عملــة كلّّ دولــةٍٍ جنسًًــا في هــذا البــاب. وإن لــم يوجــد القــدر، وتُُع�
وأمََّــا إذا اختلــف جنــس العــملات، فالنَّسَــيئة جائــزة فهيــا علــى قولــه 
بيعــت  لــو  الاصطلاحيــة(  الأثمــان  )وهــي  النقــود  لأنََّ  تعالــى؛  الله  رحمــه 
ًـا، بشــرط أن  بــخلاف جنســها مــن الأثمــان، فيجــوز التفاضــل والنســيئة جمع�ي
نْ. نْ بدََي� نْ في المجلــس، لــئلا يــؤدِِّي إلــى الافتراق عــن دََي� يُُقبــض أحــد البدلي�
لِ  ــاني المتمث� ــرأي الث ــى ال ًـا عل ــاني تعقب�ي ــي العثم ــد تق ــيخ مُُحمََّ ــال الش ق
دَ بــن الحسََــن:  بمجمــع الفقهــي، والــرأي الثالــث المنســوب إلــى الإمــام مُُحم�
»وعلــى هــذا، فإن�َـه لا فــرق بيــن الموقفيــن الثــاني والثالــث في موضــوع العملات 

ــر تســليم العملــة مــن البنــك المركــزي  )))  ســواء تــّمّ التعاقــد بســعر يــوم التنفيــذ علــى وجــه الفــور، وتأّخّ
لأســباب تقنيــة، أو تــّمّ البيــع ابتــداءًً علــى وجــه النســيئة )بالتأجيــل(، فــإن المعاملــة في كلا الحاليــن 
ــذي لا يُُعامــل  ــف الفقهــي ال ــى التكيي ــاءًً عل ــك بن ــشترط فهيــا التقابــض في مجلــس العقــد، وذل لا ي
هــذا النــوع مــن البيــوع معاملــة الصــرف الربــوي، بــل يخرجــه عــن ذلــك إلــى كونــه عقــدًًا علــى نقــود 

اعتباريــة لا تُُلحــق بالنقيدــن.
وعليــه، فــإنََّ منــاط الحكــم هنــا ليــس تحقــق التقابــض، بــل هــو طبيعــة التكييــف الفقهــي للعُُملــة 

الورقيــة نفســها، ومــدى انطبــاق شــروط عقــد الصــرف الربــوي علهيــا.
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ــوز  ــا، ويج ــأّدَّى به ــزكاة، وتت ــا ال ــب فهي ــا، وتج ــا الرب ــري فهي ــا يج َـة أنََّه الوََرََقِي�
ــن إنََّمــا يتمحََّــض  ــن الموقفي ــلََم، ولكــنََّ الفــرق بي ــال في السََّ ــح رأس م أن تُُصب
ــوز في  ــاني، وتج ــف الث ــيئة في الموق ــوز النَّسَ ــه، فلا تج ــيئة وعمد ــواز النَّسَ في ج
الموقــف الثالــث، بشــرط أن تكــون بســعر يــوم العقــد، وهــذا الموقــف الثالــث 

ّـة«)1(. ُـه في رســالتي: »أحــكام الأوراق النق�دي ــذي اخترت� هــو ال
ونقــل الشــيخ مُُحمََّــد العثمــاني رأي مجمــع الفقــه الإسلامــي بالهنــد، 
ــه  ــع الفق ــد في مجم ــاء الهن ــر لعلم ــاع كبي ــث في اجتم ــف الثال ــرح الموق َـه طُُ أن�
الإسلامــي الهنــدي، وطُُلبــت آراء أصحــاب الفتــوى في الهنــد بصــورة اســتفتاء، 
فجــاءت أجوبــة معظــم العلمــاء )وعددهــم خمســون عالمًًــا( موافقــة لهــذا 
الموقــف الثالــث، في حيــن اقتصــرََ عــدََدُُ الذيــن رجََّحــوا الموقــف الثــاني علــى 
ــن أن  ــن يمك ــيئة، ولك ــوز النَّسَ ــل أالّا تج ــم أنََّ الأص ــة منه ــرة، ورأى خمس عش
تُُبــاح في حــالات الحاجــة، والقــرار الــذي صــدر عــن الاجتمــاع ذكــر الموقفََيــن 

ثــمََّ قــال مــا ترجمتــه:
ــر في هذيــن  ، بعــدََ النَّظَََ »إنََّ هــذا الاجتمــاع مــن مجمــع الفقــه الإسلامــّيّ
ــي  ــن مختلفت ــة عُُملتي ــاط في مبادل ــرر أن يُُعمــل بالاحتي ــن، ق ــن الموّقّري الموقفي
حاجــة  حالــة  في  الآخــر  بالــرأي  يُُعمََــل  أن  يُُمكــن  ولكــن  نســيئةًً،  الجنــس 

وضــرورة واقعيــة«)2(.
ــراء  ــرعيّّة لإج ــط الش ِـن الضواب ــتطيع أن نبي� ــابقًًا نس ــرََّ س ــا م ــى م ــاءًً عل بن

ــيئة(: ــدًًا أو نس َـة )نق ــة الوََرََقِِي� ــرف بالعمل ــد الص عق

)))  فقــه البيوع: 703/2.
)))  المصــدر الســابق: 712/2، مجلــة مجمــع الفقــه الإسلامــي بالهنــد، الــدروة الرابعــة، في شــهر 

.600 1412ه،  محــرم 
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: إذا كانت العملتان من الجنس عينِهِ )أي من الدولة عينِهِا(: أوّّلًاا
	1 يُمنع التفاضل بني العملتني.-
	2 لا تجوز النسيئة )أي التأجلي في التسليم أو الدفع(.-
	3 يُشترَط التقابض الفوريّ في المجلس لكلا البدلني.-
	4 ، حتّى لو اختلفت فئاتها أو تصميماتها.- العملة الواحدة تُعّد جنسًا مستقًّلًّا

العملتــان مــن جنســين مختلفيــن )أي مــن دولتيــن  إذا كانــت  ثاني�ـًا: 
: ) مختلفتيــن

يجــوز التفاضــل بيــن العملتيــن بالإجمــاع )لأنَّ التفــاوت بيــن العملات *	
ــر طبيعي(. أم

تجــوز النســيئة علــى المذهــب الثالــث )رأي محمــد بــن الحســن( *	
بشــرطني:

	1 دًا في وقت التعاقد )سعر يوم العقد(.- أن يكون سعر الصرف محَّد
	2 اليدــن - بيــع  )لتجنـّـب  العقــد  مجلــس  في  البدليــن  أحــد  يُقبَــض  أن 

باليدــن(.
ثالثًًا: في حالات الحاجة أو الضرورة الواقعيّّة:

يجــوز العمــل بالموقــف الثالــث )جواز النســيئة( عنــد الحاجــة الملحّة، *	
كمــا جــاء في قــرار مجمــع الفقــه الإســيما الهندي.

لكّنّ الأفضل الاحتياط بعدم إبرام صرف نسيئة ما لم تعُُد الحاجة.
ــن  ــة بي َـة المتداوََل ــة الوََرََقِي� ــد للعمل ــي المعتم ــف الفقه ــى التكيي ــاءًً عل بن
ًـا بهــا رســمّيًّا مــن قِبِــل معظََــم دول العالــم، هــو  النــاس، والتــي أضحــت معترف�
مالّاــة  ترجيــح مــا صــدر عــن مجمــع الفقــه الإسلامــّيّ بالهنــد، ومــا أفتــى بــه الع
ــى، في  ــا الله تعال ــا حفظهم ــد الزرق ــيخ أحم ــاني والش ــي العثم ــد تق ــه مُُحمََّ الفقي
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ـّة أثمان�ـًا اصطلاحيــة تقــوم مقــام النقيدــن، مــع جــواز  اعتبــار الأوراق النق�دي
نْ. يـر دـعف أـدح البدََلـي تأخـ

غيــر أنََّ الأخــذ بهــذا القــول لا يكــون علــى إطلاقــه، بــل يُُقي�دَ بالحاجــة أو 
ًـا لقاعــدة »الحاجــة تُُن�زَََّل منزلــة الضــرورة« في مواردهــا، وعــمالًا  الضــرورة، وفق�

ّـة. ، ومراـعـاةًً لـحـال المكلََّفـني في الـنـوازل العاـم بمقتـضـى الاحتـيـاط الـشـرعّيّ
علــى  المعاصــر  اللبنــاّنيّ  السِِّــياق  في  الواقعــة  النازلــة  تنزيــل  ويمكــن 
ــط  دَ بضواب ــل يُُقي� ًـا، ب ــس مطلق� ــل لي ــذا التنزي ــر أنََّ ه ــح، غي ــول الراج ــذا الق ه
قّ الحاجــة المُُلجِِئــة أو الضــرورة الملجئــة)1(، لا ســيما  الاســتثناء، ويُُربــط بتحق�

في حــالات الفئــات الشََّهــة مــن ذوي الدََّخــل المحــدود.
مــا يعنينــا في هــذا المقــام هــو أنََّ العملــة الوََرََقِي�َـة اللبنانيــة قــد فََقــدت كثيــرًًا 
ّيّّ في الســوق الموازيــة،  مــن قوََّتهــا الشــرائّيّة، وانهــارت قيمتهــا بشــكل شــبه كل�
علــى نحــوٍٍ أدََّى إلــى وقــوع نســبةٍٍ عُُظمــى المواطنيــن – لا ســيما مــن أصحــاب 
، بلــغ في بعــض الحــالات  الخْْدــل المحــدود – في ضيــق معيشــّيّ وحــرََجٍٍ حقيقــّيّ
ــم  ــرورة في الحك ــةََ الض ــزََّل منزل ــي تُُن ــة، الت ــة الملجِِئ ــرورة أو الحاج ــدََّ الض ح

ان مــن الأســباب المعــتبرة شــرعًًا لتجــاوز  )))  إنََّ الحاجــة والضــرورة – بحســب مــا قــرره الفقهــاء – تُُعــّدّ
ــة  ــو رخص ــل ه ــا، ب ــرعيًًا دائمًً ــا ش ــّدّ حكمًً ــاوز لا يُُع ــذا التج ــن ه ــكام، ولك ــض الأح ــل في بع الأص

خاصــة يُُعمــل بهــا في نطــاق الفتــوى، لا في نطــاق القضــاء أو التشــرعي العــام.
فالفتــوى في مــوارد الضــرورة أو الحاجــة تُُجيــز العــدول عــن الأصــل مراعــاةًً لواقــع المكّلّفيــن 
ّـر الحكــم الأصلــي، بــل تُُبنــى علــى اســتثناء مؤقــت أو ظــرفي، وتنتهــي  ًـا للحــرج، لكنهــا لا تُُغ�ي ودفع�
ّـز العلمــاء بيــن الحكــم الشــرعي الثابــت، والفتــوى المبنيــة علــى نازلــة  بانتهــاء موجبهــا. ولهــذا �مي
ــحٌٌ، واعتبرناهــا  عارضــة أو ضــرورة وقتيــة، وخصــوصاً أنََّ رأي محمــد بــن الحســن معــتبرٌٌ ومصّحّ
ــة اســتثنائية حتــى لا يكــون ذلــك ذريعــة إلــى التعامــل بالنقــود الخالصــة كمــا مــر قــول ابــن  في حال

الهمــام، ينظــر  شــرح المنظومــة المســماة بعقــود رســم المفتــي: 231.
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. الشــرعّيّ
ــي  ــه الإسلام ــع الفق ــه مجم ــب إلي ــا ذه ــإنََّ م ــع، ف ــذا الواق ــى ه ــاءًً عل وبن
بالهنــد وقــول الشــيخ محمــد تقــي العثمــاني والشــيخ الزرقــا المنبنــي علــى قــول 
ــن الحســن – مــن جــواز التعامــل بالفلــوس التــي جــرى الاصــطلاح  محمــد ب
ًـا مــن جهــة الصناعــة  ًـا – يُُعــدُُّ قــوالًا وجه�ي ُـرف العــاّمّ علــى اتخاذهــا أثمان� والع�
ُـرفي للنقــود، ويصلــح أن يُُفتــى بــه في مثــل  الفقيهــة، وتََيواف�قَ مــع فقــه التقيدــر الع�
هــذه النازلــة، عنــد تحقــق الحاجــة أو الضــرورة، مــع مراعــاة ضوابطــه، وعــدم 

قُ شــرطه. إطلاق القــول بــه م�نِ دونِِ تحق�
ًـا مغايــرًًا، إذْْ  عَ الفقــه الإسلامــّيّ الدولــي بجــدة فقــد اختــار تكف�يي ّـا مجم� أم�
قــرََّر أنََّ العــملات الوََرََقِي�َـة تُُعــدُُّ نقــودًًا اعتباريــة قائمــة بذاتهــا، لهــا صفــة الثمنيــة 
ــزكاة،  ــا، وال ــة، وتلحََــق في الأحــكام بالذََّهــب والفضََّــة، مــن حيــث الرب الكامل
ــذا  ــابقًًا. وه ــور س ــراره المذك ــّصّ ق ــاء في ن ــا ج ــاملات، كم ــن المع ــا م وغيره
دة في بــاب الربــا  ًـا شــرعّيّة مشــّدّ التكييــف يُُرت�بّ علــى العــملات الوََرََقِي�َـة أحكام�

والتقابــض الفــوري)1(.
وبنــاءًً عليــه، فــإنََّ مــن منهجيــة الفتــوى في هــذه النازلــة أن يُُنظــر إلــى واقــع 
العملــة الوََرََقِي�ـَة اللبنانيــة اليــوم بوصفهــا أقــرب إلــى »الفلــوس« مــن حيــث 
ــا  ــذا م ، وه ــتقّرّ ــد المس ــى النق ــة، لا إل ــاوت في القيم ــاع والتف ــف والانقط الضع
يُُرجِِّــح إمــكان الإفتــاء بقــول مجمــع الفقــه الإسلامــي بالهنــد – لا بقــرار مجمــع 
، مقيــدًًا بالحاجــة أو الضــرورة، ومرعي�ًـا  الفقــه بجــدة– في هــذا الســياق الخــاّصّ

ــوع عــن هــذه المســألة، وناقــش  ــه البي ــه فق )))  عقــد الشــيخ محمــد تقــي العثمــاني فــصلاًً كالاًمً في كتاب
فهيــا الأقــوال الثلاثــة، ثــم رجََّــح قــول الإمــام محمــد بــن الحســن، للاســتزادة راجــع فقــه البيــوع: 

ــا. ــا بعده 703/2 وم
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فيــه فقــه المــآل ورفــع الحــرج.
ثــم يُُضــاف إلــى ذلــك أنََّ منــع هــذه المعاملــة – في ظــل هــذا الواقــع – قــد 
ــن، في  ــور المتضرري ــان جمه ــا، وحرم ــاس به ــن الن ــةٍٍ م ــتئثار فئ ــى اس ــي إل يُُفض
ّـة راجحــة،  حيــن أنََّ مقصــد هــذه المعاملــة في أصلهــا هــو تحقيــق مصلحــة عام�
ـقَ بتيســير المعيشــة وتخفيــف الأعبــاء عــن الفئــات الأكثــر هشاشــةًً في  تتعل�

ــع. المجتم
*  *  *

المطلب الثالث: دور البََنْْك التجاريّّ في عمليّّة صرف العملة
ــذه  ــا في ه ُـف عنده ــي التوق� ــي ينبغ ــة الت ــة الممََّه ــات الفقيه ــن المعطي م
ــة  ــالًاي في المعامل ًـا أص ــد طرف� ــارّيّ لا يُُع ــرف التج ــرة، أنََّ المص ــة المعاص النازل
المالِي�ـَة، وإنََّمــا ينهــض بــدور الوســيط التنفيــذّيّ بيــن العميــل )المســتفدي( 
ئيســة  ذة الّرّ لــة والمنّفّ رة والممّوّ ّدَّ الجهــة المقــّرّ ، الــذي يُُع� زَِِّيّ والمصــرف المََرْْك�

ــة. ــوع المعامل ــة موض ــة النقيد للسياس
لَ الأطــراف  ــه صراحــة مــن قِب� وهــذا الــدور الوســيط، وإن لــم يُُصــرََّح ب
ــة –  ــات المصرفي ــد الرســمية، ولا في نمــاذج الطلب ــغ التعاق ــة – لا في صي الثلاث
ــة  ًـا علــى أصــل الوكال ــه تســمح بتخريجــه فقي�ه ــه ووظائفــه ومآلات إلا أنََّ طبيعت
الضمن�يـّة، وهــي الوكالــة التــي تتحقََّــق بالعــرف والســياق مِـِـن دون اشتراط 
ــة  ــن العرفي ــن أنََّ القرائ ــد الأصوليي ر عن ــّرّ ــا تق ــك لم ــح، وذل ّـظ أو التصري التلف�
تقــوم مقــام التصريــح في العقــود غيــر التعيدّبّــة، لا ســّيّما في المعــاملات المالِي�َـة.
والمقصــود بذلــك أنََّ الوكالــة لا تثبــت في هــذا العقــد مقصــودًًا، بــل ضمنًاً 
ًـا، وإن كان لا يثبــت قصــدًًا ويــشترط للثابــت  للشــركة وقــد يثبــت الشــيء ضمن�
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ًـا كعــزل الوكيــل ونحــو ذلــك)1(. مقصــودًًا مــا لا يــشترط للثابــت ضمن�ًـا وتبع�
فالمصــرف التجــارّيّ يــؤّدّي في هــذه المعاملــة مــا لا يخــرج عــن تصرفات 
الوكيــل: مــن اســتلام الطلــب، وإنجــاز العمليــة، وتحويــل القيــم المالِي�ـَة، 
ــل،  ــاب العمي ــري لحس ، وكل ذلــك يج ــرف المََرْْكََــزِِّيّ ــع المص ــل م والتواص
ــل المصــرف الصغيــر  وبمــا يخــدم مصلحتــه المباشــرة، مــن دون أن يتحّمّ

ــه. ــن مال ــمالية م ــرةًً رأس ّـا، أو مخاط ّـا ذاتي� ًـا مالي� التزام�
ْك  والبََنـ� التجــاري  المصــرف  بيــن  العلاقــة  تكييــف  فــإنََّ  هنــا،  ومــن 
زَِِّيّ مــن جهــة، والعميــل مــن جهــةٍٍ أُُخــرى، علــى أنََّهــا علاقــةُُ وكالــةٍٍ عرفةٍٍّيّ  المََرْْك�
بَ عليــه  رًًَا في الفقــه المالــّيّ المعاصــر، تُُرت� ًـا معتب� دَُُّ تكف�يي ثلاثيــةِِ الأطــراف، يُُع�
ــل الضمــان مــا لــم يتعــدََّ أو  ــةٌٌ، منهــا: أنََّ المصــرف التجــاري لا يتحّمّ آثــارٌٌ ّمّهم
، بــل مجــرََّد ناقــل ومســهِِّل، وأنََّ المعاملــة  َـه لا يُُعــدُُّ متعاقــدًًا أصــالًاي يفــرِِّط، وأن�
لا تنعقــد إلا بــالإرادة الفعليــة للمصــرف المََرْْكََــزِِّيّ الــذي يُُصــدر الأمــوال، 

ــادل. ويحــدِِّد شــروطََ التب
ــذا  ــزََّز به ــرعيََّة يتع ــة الش ــن الوجه ــةِِ م ــذه المعامل ــوازََ ه ــإنََّ ج ــه، ف وعلي
ــةٍٍ  ــة، وبخاصََّ ــهِِ الوكال ــط فق ــاط بضواب ــى الانضب ــرب إل ــح أق ــج، ويُُصب التخري
َـنْْ لا يجــد بــالًايد  إذا قُُي�دِت المعاملــة بالحاجــة أو الضــرورة، وقُُصــرت علــى م�

ــه. ــف أموال ــه أو تصري ــل حقوق ــورًًا لتحصي ــروعًًا أو يمس مش

)))  بدائــع الصنائــع 6 / 58، ينظــر الفــروق الفقيهــة بيــن الوكالــة المفــردة والضمنيــة في الشــركات 
عنــد الحنفيــة دراســة فقيهــة مــن خلال كتــاب بدائــع الصنائــع، الباحــث: مأمــون مجلــي أبــو جابــر، 
منشــور في مجلــة دراســات: علــوم الشــريعة والقانــون، مجلــد: 48/ عــدد: 1 )2021م( الجامعــة 

ــة. الأردني



الخاتمة

َـة، وواقــعِِ  وبعــد هــذا العــرض والتحليــل لمســألة تكييــف العملــة الوََرََقِي�
 ، زَِِّيّ والعميــل بوســاطة المصــرف التجــارّيّ بََيْْعِِهــا نســيئةًً عبر المصــرف المََرْْك�
ّـة بشــكل  ّـة والاقتصاد�ي ــة تتشــابك فهيــا الأبعــاد الفق�هي ــا أنََّ هــذه النازل نّ لن يتب�ي

ًـا. يســتوجب تأصــالًاي دقق�ي
وقــد تب�يـنّ مــن خلال الدراســة أنََّ العملــة الوََرََقِي�ـَة لا تُُعامــل في الفقــه 
ُـروض أو النقــود بالــذات )الذهــب والفضــة(، بــل أُُلحقت  المعاصــر معاملــةََ الع�
بالفلــوس الجائــزة، كمــا قــرََّر الشــيخ أحمــد الزرقــا، وعــدد مــن فقهــاء العصــر، 
ــح هــذا التكييــف في رســالته  ــذي رّجّ ومنهــم الشــيخ محمــد تقــي العثمــاني، ال
ـدًًِا مــا ذهــب إليــه مجمــع الفقــه الإسلامــي  »أحــكام الأوراق النقيدــة«، مؤي�

بالهنــد.
ــى الإمــام  وكذلــك أظهــرت الدراســة أنََّ الموقــف الثالــث المنســوب إل
المصرف�يـّة  التعــاملات  لواقــع  الأقــرب  هــو  الشــيباني  الحســن  بــن  محمــد 
الحيدثــة، إذْْ أجــاز الصــرف نســيئةًً عنــد اخــتلاف الجنــس )كصــرف الليــرة 
اللبنانيــة بالــدولار الأمريكــي(، بشــرط تحيدــد الســعر في مجلــس العقــد وقبــض 
ــع  ــق مــع الواق ــا يتواف ــن، وهــو م ــن بالدََّي عْ الدََّي ــوع بََي� ــا لوق ــن، منعًً ــد البدلي أح

.) العملــّيّ للمصــرف المََرْْكََــزِِّيّ والوســيط )المصــرف التجــارّيّ
وقــد أقــّرّ مجمــع الفقــه الإسلامــي في الهنــد هــذا الموقــف، واعتمــده بنــاءًً 
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ــه في  ــل ب ــد أنََّ العم ــاء، وأّكّ ــن والعلم ــار المفتي ــمل كب ــع ش ــتفتاءٍٍ موّسّ ــى اس عل
ــطََ شــرعةٍٍّيّ. َـط بضواب ــز، بشــرط أن يُُضب� حــالات الحاجــة والضــرورة جائ

ــن  َـة بي ــة الوََرََقِي� ــرف العمل ــة – ص ــذه المعامل ــإنََّ ه ــك، ف ــى ذل ــاءًً عل وبن
ـرَََت فهيــا  المصــرف المََرْْكََــزِِّيّ والعميــل عبر المصــرف الوســيط – إذا تََواف�
الضوابــط الشــرعّيّة، وتــمََّ تحيدــد الســعر عنــد العقــد، وقُُب�ضََِ أحــدُُ العوضيــن، 
ةًًَ علــى  دَُُّ جائــزةًً وََفــقََ القــول المختــار في هــذا البحــث، مــا دامــت مبني� فإنََّهــا تُُع�
َـة، م�نِ غََيــر أن تُُخال�ِـف أصــول الشــريعة في  ةًًَ للمصلحــةِِ العام� الحاجــة، ومحقِِّق�

منــع الربــا والتغريــر.
مدخــةِِ  في  الجهــدُُ  هــذا  يُُســهِِمََ  وأن  والســداد،  التوفيــق  الله  ونســأل 
فقــهِِ المعــاملات المالِي�ـَة المعاصــرة، وربــط أحــكام الشــريعة بواقــع النــاس 

واقتصادــهم.
*  *  *



النتائج

تبيََّنََ نم خلال البحث حول تكييف العملات الوََرََقِيََِّة النتائج الآتية:
	1 ــداول في - ــاسَ المت ــدَ الأس لّ النق ــك ــت تُش ــة أصبح ــات الوَرَقَّي إنَّ العم

ــامّ،  ــول الع ــث القَب ــن حي ــةً م ــال كامل ــف الم ــع بوظائ ــر، وتتمتَّ ــم المعاصِ العال
ــات. ــاء بالالتزام ــار، والوف ــم، والادخّ والتقوي

	2 ــة - ــات الوَرَقَّي ــف العم ــن في تكيي ــاء المعاصري ــن الفقه ــاف بي ــةَ خ ثمَّ
ــة، في حني  هب والفضَّ مــن الناحيــة الفقيهــة؛ إذ ذهــب بعضهــم إلــى إلحاقهــا بالذَّ
ألحقهــا آخــرون بالفلــوس التــي لا تحمــل قيمــةً ذاتّيــةً، وقــد ظهــرت اتجاهــاتٌ 

هــا نوعًــا مســتقًّلًّا مــن النقــود المســتحدَثة. حيدثــةٌ تدعــو إلــى عَِّد
	3 رأي - –وخاصــة  »الفلــوس«  حــول  القيدــم  الفقهــي  الخــاف  إنَّ 

ــد بــن الحسَــن – يمثــل أساسًــا هممًــا لتأصيــل التكييــف المعاصــر  الإمــام مُحمَّ
ــُّد  ــوس لا تُع ــن أنَّ الفل ــن الحسَ ــد ب ــك ومُحمَّ ــرى مال ــة؛ إذ ي ــات الوَرَقَّي للعم
ــى  ــاءً عل ــر(، وبن ــّي الأم ــام )ول ــل الإم ــا بجَِعْ ــر أثمانً ــا تصي ــا، وإنَّم ــا بذاته أثمانً
ــة،  ــمَّ الاتفــاق علــى أنّهــا تأخــذ حكــمَ عقــد الصــرف مــن جهــةٍ معيَّن قيمتهــا، ت
ــى  ــا عل ــد قيمتُه ــي تعتم ــة الت ــة الحيدث ــات الوَرَقَّي ــى العم ــق عل ــا ينطب ــو م وه
ــع  ــق مجم ــد واف ــة. وق ــة ذاتّي ــى قيم ــرفيّ لا عل ــاع العُ ــونيّ والإجم ــزام القان الإل
رًا أنَّ العمــات الوَرَقَّيــة تُعــُّد نقــودًا  الفقــه الإســيما الدولــّي هــذا التوجــه، مقــرِّ
ــة. هــب والفضَّ قائمــة بذاتهــا، تُجــرى فهيــا الأحــكام الشــرعية كمــا تُجــرى في الذَّ
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	4 ــة حسّاســة - ــى أهمّيــة هــذا البحــث في معالجتــه لنازلــة اقتصادّي تتجلَّ
ــر لهــا تأصيــاً شــرعًّيا دقيقًــا. تمــسُّ حيــاة النــاس اليويمــة بشــكل مباشــر، إذ يوفِّ
وقــد اســتند البحــث إلــى مــا قــرََّره الإمامــان مالــك ومحمــد بــن الحســن 
الشــيباني مــن أنََّ »الفلــوس« لا تُُعــد أثمان�ـًا بطبيعتهــا، بــل تكتســب وصــف 
لِِْ الإمــام )أي ولــّيّ الأمــر( لهــا قــوة إلــزام قانــوّنيّ، وهــذا مــا ينطبــق  الثََّمََنِي�َـة بِجََِع�
علــى العــملات الوََرََقِي�َـة المعاصِِــرة التــي تســتند في قيمتهــا إلــى الغطــاء القانــوّنيّ 

، لا إلــى ذاتهــا. ُـرف المجتمعــّيّ العــاّمّ والع�
ًـا  وقــد بنــى الإمــام محمــد بــن الحســن علــى هــذا التكييــف الفقهــّيّ رأي�
ــا، مفــاده أنََّ بيــع الفلــوس نســيئةًً جائــزٌٌ، لأنََّهــا ليســت مــن الأصنــاف  ّمًّهم
ــة. وعليــه، فــإنََّ  ًـا حقيقي�ةًًَ كالذهــب والفّضّ دَََّ أثمان� ّـة في أصلهــا، مــا لــم تُُع� الربو�ي
ًـا لجــواز التعامــل  َـة بالفلــوس، لا بالنقيدــن، يفتــح باب� إلحــاق العــملات الوََرََقِي�
ًـا  بهــا نســيئةًً، وبِخِاصََّــةٍٍ عنــدََ اخــتلاف الجنــس، بشــرط أن يكــونََ الســعر معلوم�
ــا  ــوع في الرب ــن، أو الوق ــن بالدََّي ــع الدََّي ــى بي ــك إل ــؤدِِّيََ ذل دُ، وأالّا ي ــد التعاق� عن

ــرََّم. المح
ــاّصّ  ــكاّنيّ الخ ــاّنيّ والم ــار الزم ــوى في الإط ــذه الفت ــل به ــك إنََّ العم كذل
ة في النظــام النقــّيّد –  بــات حــاّدّ بلبنــان – بمــا يعانيــه مــن اضطرابــات مال�يّـة وتقّلّ
قّ مقاصــد الشــريعة في رفــع الحــرج والتيســير  يُُعــّدّ مخرجًًــا شــرعّيًّا معتب�رًًَا يحق�
ةًًّ  ّـة نحــو ريؤــة أكثــر واقع�ي علــى الن�َـاس، ويُُســهم في توجيــه الفتــاوى الاقتصاد�ي
وعدالــةًً، تُُراعــي الظــرف الاقتصــادّيّ والاجتماعــّيّ للــبلاد. وبهــذا، فــإّنّ نتائــج 
ز مــن الاجتهــاد الجماعــّيّ الرشــدي، وتُُســهم في ضبــط الفتــوى في  البحــث تُُعــّزّ
. ضِِمــنِِ ســياقها الصحيــح، بمــا يحفــظ العدالــة المالِي�َـة والاســتقرار المجتمعــّيّ
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الأحــكام الســلطانية، المؤلــف: القاضــي أبــو يعلــى، محمــد بــن الحســني بــن محمــد بن 1-
خلــف ابــن الفــراء )المتــوفى: 458ه(، صححــه وعلــق عليــه: محمــد حامــد الفقــي، 
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أحــكام عقــود التمويــل في الفقــه الإســامي، المؤلــف: عبــد الله بــن راضــي المعيــدي، 3-
)عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة حائــل(، الناشــر: دار كنــوز إشــبيليا للنشــر والتوزيــع – 

الســعودية، الطبعــة الأولــى، ١٤٣٨ه- ٢٠١٧م.
ــة 4- ــويلم، دار النهض ــد س ــف: د. محم ــة، المؤل ــات الأوراق الماليَِّ ــوك وبورص إدارة البن

العربيــة، إعــداد وتجيهــز فنــي الشــركة العربيــة للنشــر والتوزيــع.
إعانــة الطالبيــن علــى حــل ألفــاظ فتــح المعيــن )هــو حاشــية علــى فتــح المعيــن بشــرح قرة 5-

العيــن بمهمــات اليدــن(، المؤلــف: أبــو بكــر )المشــهور بالبكــري( عثمان بــن محمــد 
شــطا اليمداطــي الشــافعي )المتــوفى: 1310ه(، الناشــر: دار الفكــر للطباعــة والنشــر 

والتوريــع، الطبعــة: الأولــى، 1418ه- 1997م.
بحــوث في قضايــا فقهيــة معاصــرة، المؤلــف: الشــيخ محمــد تقــي العثمــاني، النشــر: دار 6-

القلــم، دمشــق، الطبعــة: الأولــى، 1419ه -1998م.
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بــن 7- بــن أحمــد  الوليــد محمــد  أبــو  بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، المؤلــف: 
محم دبــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي الشــيهر بابــن رشــد الحفيــد )المتــوفى: 595ه(، 
ــر: 1425ه -  ــخ النش ــة، تاري ــدون طبع ــة: ب ــرة، الطبع ــث – القاه ــر: دار الحيد الناش

2004 م، عــدد الأجــزاء: 4.
بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع، المؤلــف: عــاء اليدــن، أبــو بكــر بــن مســعود بن 8-

أحمــد الكاســان الحنفــي، )المتــوفى: 587ه(، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: 
الثانيــة، 1406ه- 1986م، عــدد الأجــزاء: 7.

ــر 9- بلغــة الســالك لأقــرب المســالك المعــروف بحاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصغي
)الشــرح الصغيــر هــو شــرح الشــيخ الدرديــر لكتابــه المســمى أقــرب المســالك 
مَــامِ مَالـِـكٍ(، المؤلــف: أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد الخلــوتي، الشــيهر  لمَِذْهَــبِ الْْإِ
بالصــاوي المالكــي )المتــوفى: 1241ه(، الناشــر: دار المعــارف، عــدد الأجــزاء: 4.

ــن موســى بــن 0-1 ــود بــن أحمــد ب ــو محمــد محم ــف: أب ــة شــرح الهدايــة، المؤل البناي
أحمــد بــن حســني الغيتابــي الحنفــي بــدر اليدــن العينــي )المتــوفى: 855ه(، الناشــر: 
دار الكتــب العلميــة – بيــروت، لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1420ه - 2000 م، عــدد 

الأجــزاء: 13.
اق 1-1 ــد بــن عبــد الــرزَّ ــد بــن محمَّ تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، المؤلــف: محمَّ

بيــدي، )المتــوفى: 1205ه(، المحقق:  ــب بمرتضى، الزَّ الحســيني، أبــو الفيــض، الملقَّ
مجموعــة مــن المحققيــن، الناشــر: دار الدهايــة.

، المؤلــف: عثمــان بــن عل يبــن 2-1 ــلْبيِِّ تبييــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق وحاشــية الشِّ
محجــن البارعــي، فخــر اليدــن الزيلعــي الحنفــي )المتــوفى: 743ه(، الحاشــية: 
ــس  ــن يون ــماعلي ب ــن إس ــس ب ــن يون ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــهاب اليد ش
ــلْبُّي )المتــوفى: 1021 ه(، الناشــر: المطبعــة الكــرى الأيمريــة – بــولاق، القاهرة،  الشِّ

الطبعــة: الأولــى، 1313ه.
تحفــة المحتــاج في شــرح المنهــاج، المؤلــف: أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر 3-1
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اليهتمــي، الناشــر: المكتبــة التجاريــة الكــرى بمصــر لصاحبهــا مصطفــى محمــد، 
الطبعــة: بــدون طبعــة، عــام النشــر: 1357ه- 1983 م، )ثــم صورتهــا دار إحيــاء 

ــزاء: 10. ــدد الأج ــخ(، ع ــدون تاري ــة وب ــدون طبع ــروت، ب ــي – بي ــراث العرب ال
التعريفــات الفقهيــة، المؤلــف: محمــد عميــم الإحســان المجــددي البركتــي، الناشــر: 4-1

دار الكتــب العلميــة )إعــادة صــف للطبعــة القيدمــة في باكســتان 1407ه - 1986م(، 
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ــدد الأجــزاء: 6. ــة، 1412ه - 1992م، ع ــروت، الطبعــة: الثاني بي
ــن 8-1 ــن يحيى ب ــي اليد ــا محي ــو زكري ــف: أب ــن، المؤل ــدة المفتي ــن وعم ــة الطالبي روض

شــرف النــووي )المتــوفى: 676ه(، تحقيــق: زهيــر الشــاويش، الناشــر: المكتــب 
الإســيما، بيــروت- دمشــق- عمــان، الطبعــة: الثالثــة، 1412ه/ 1991م، عــدد 

الأجــزاء: 12.
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1357ه، صححــه وعلــق عليــه: مصطفــى أحمــد الزرقــا الناشــر: دار القلــم - دمشــق 



267حُُكم صرف العملة الورقيََّة بغير جنسها نسيئةًً...

٥

/ ســوريا الطبعــة: الثانيــة، 1409ه - 1989م، عــدد الأجــزاء: 1.
شــرح المنظومــة المســماة بعقــود رســم المفتــي، للإمــام الهمــام الفقيه العلامــة محمد 0-2

أيمــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابيدــن الشــايم الحنفــي )1198ه 1252ه(، وعليــه 
إفــادات الإمــام أحمــد رضــا خــان الحنفــي الهنــدي )1272ه-1340ه(، دار النــور 

للتحقيــق والتصنيــف، الطبعــة الأولــى، 2015م، 1436ه.
العنايــة شــرح الهدايــة، المؤلــف: محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أكمــل اليدــن 1-2

ــرتي  ــي الباب ــن الروم ــال اليد ــيخ جم ــن الش ــن اب ــمس اليد ــيخ ش ــن الش ــد الله اب ــو عب أب
)المتــوفى: 786ه(، الناشــر: دار الفكــر، عــدد الأجــزاء: 10.

فتــاوى معاصــرة، المؤلــف: د. يوســف القرضــاوي، الناشــر: دار القلــم، الطبعــة: 2-2
الخامســة، 1410ه- 1990م، عــدد الأجــزاء: 1. 

الفتــح الربــاني لترتيــب مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني ومعــه بلــوغ الأمــاني 3-2
مــن أســرار الفتــح الربــاني، المؤلــف: أحمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد البنــا 
الســاعاتي )المتــوفى: 1378ه(، الناشــر: دار إحيــاء الــراث العربــي، الطبعــة: الثانيــة. 

ــزاء: 24. ــدد الأج ع
السيواســي 4-2 الواحــد  عبــد  بــن  محمــد  اليدــن  كمــال  المؤلــف:  القديــر،  فتــح 

المعروف بابــن الهمــام )المتــوفى: 861ه(، الناشــر: دار الفكــر، الطبعــة: بــدون طبعــة 
وبــدون تاريــخ، عــدد الأجــزاء: 10.

الفــروق الفقهيــة بيــن الوكالــة المفــردة والضمنيــة في الشــركات عنــد الحنفيــة دراســة 5-2
فقهيــة مــن خــال كتــاب بدائــع الصنائــع، الباحــث: مأمــون مجلــي أبــو جابــر، منشــور 
في مجلــة دراســات: علــوم الشــريعة والقانــون، مجلــد: 48/ عــدد: 1 )2021م( 

ــة. الجامعــة الأردني
ــر: دار 6-2 ــي، الناش ــى الزحَيلِ ــن مصطف ــة ب ــف: د. وهبَ ــه، المؤل ــامي وأدلت ــه الإس الفق

ــزاء: 10. ــدد الأج ــة، ع ابع ــة: الرَّ ــق، الطبع ــورَّية – دمش ــر - س الفك
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فقــه البيــوع علــى المذاهــب الأربعــة مــع تطبيقاتــه المعاصــرة مقارنًــا بالقوانيــن 7-2
ــى،  ــة: الأول ــم، الطبع ــر: دار القل ــاني، الناش ــي العثم ــد تق ــف: محم ــة، المؤل الوضعي

.2 الأجــزاء:  عــدد  2017م،  1438ه-  ســنة: 
القامــوس الفقهــي لغــة واصطلاحًــا، المؤلــف: الدكتــور ســعدي أبــو حبيــب، الناشــر: 8-2

دار الفكــر - دمشــق – ســورية، الطبعــة: الثانيــة 1408 ه- 1988 م، تصويــر: 1993م.
يعقــوب 9-2 بــن  محمــد  طاهــر  أبــو  اليدــن  مجــد  المؤلــف:  المحيــط،  القامــوس 

مؤسســة  في  الــراث  تحقيــق  مكتــب  تحقيــق:  817ه(،  )المتــوفى:  الفيروزآبــادى 
ــة  ــالة للطباع ــة الرس ــر: مؤسس ــي، الناش ــم العرقسُوس ــد نعي ــراف: محم ــالة، بإش الرس
والنشــر والتوزيــع، بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الثامنــة، 1426ه - 2005 م، عــدد 

.1 الأجــزاء: 
0-3bdl.gov.lb :قانون النقد والتسلیف، والموقع
كتــاب الفــروع ومعــه تصحيــح الفــروع لعــاء اليدــن علــي بــن ســليمان المــرداوي، 1-3

المؤلــف: محمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج، أبــو عبــد الله، شــمس اليدــن 
المقدســي الرايمنــى ثــم الصالحــي الحنبلــي )المتــوفى: 763ه(، المحقــق: عب دالله بن 
عبــد المحســن التركي، الناشــر: مؤسســة الرســالة، الطبعة: الأولــى 1424 ه- 2003 

م، عــدد الأجــزاء: 11.
اللبــاب في شــرح الكتــاب، المؤلــف: عبــد الغنــي بــن طالــب بــن حمــادة بــن إبراهيــم 2-3

الغنيمــي المدشــقي الميــداني الحنفــي )المتــوفى: 1298ه(، حققــه، وفصلــه، وضبطــه، 
وعلــق حواشــيه: محمــد محيــي اليدــن عبــد الحميــد، الناشــر: المكتبــة العلميــة، 

بيــروت – لبنــان، عــدد الأجــزاء: 4.
لســان العــرب، المؤلــف: محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال اليدــن ابــن 3-3

منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى )المتــوفى: 711ه(، الناشــر: دار صــادر – 
بيــروت، الطبعــة: الثالثــة - 1414ه، عــدد الأجــزاء: 15.

المبــدع في شــرح المقنــع، المؤلــف: إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محم دابــن 4-3
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مفلــح، أبــو إســحاق، برهــان اليدــن )المتــوفى: 884ه(، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، 
بيــروت - لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1418 ه- 1997 م، عــدد الأجــزاء: 8.

ــي ســله شــمس الأئمــة السرخســي 5-3 ــن أب ــن أحمــد ب المبســوط، المؤلــف: محمــد ب
ــخ  ــة، تاري ــدون طبع ــة: ب ــروت، الطبع ــة – بي ــر: دار المعرف ــوفى: 483ه(، الناش )المت

النشــر: 1414ه- 1993م، عــدد الأجــزاء: 30.
مجلــة الأحــكام العدليــة، المؤلــف: لجنــة مكونــة مــن عــدة علمــاء وفقهــاء في الخلافــة 6-3

العثمانيــة، المحقــق: نجيــب هواوينــي، الناشــر: نــور محمــد، كارخانــه تجــارتِ كتــب، 
آرام بــاغ، كراتشــي، عــدد الأجــزاء: 1.

مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي التابــع لمنظمــة المؤتمــر الإســامي بجــدة، المؤلــف: 7-3
تصــدر عــن منظمــة المؤتمــر الإســامي بجــدة، بحــث: مفطــرات الصائــم، في ضــوء 

المســتجدات الطبيــة، إعــداد الدكتــور محمــد جــر الألفــي. 
المجمــوع شــرح المهــذب »مــع تكملــة الســبكي والمطيعــي«، المؤلــف: أبــو زكريــا 8-3

محيــي اليدــن يحيــى بــن شــرف النــووي )المتــوفى: 676ه(، الناشــر: دار الفكــر.
المجمــوع شــرح المهــذب، )مــع تكملــة الســبكي والمطيعــي(، المؤلــف: أبــو زكريــا 9-3

محيــي اليدــن يحيــى بــن شــرف النــووي )المتــوفى: 676ه(، الناشــر: دار الفكــر.
ــن 0-4 ــود م ــائل النق ــى مس ــود عل ــه الرق ــن: »تنبي ــن عابدي ــة اب ــائل العلام ــة رس مجموع

رخــص وغــءا وكســاد وانقطــاع« للإمــام محمــد أيمــن بــن عمــر الحســيني المدشــقي، 
الشــيهر بابــن عابيدــن ت: 1252ه، تحقيــق: د. محمــد عمــر هشــام سبســوب، 
والأســتاذ محمــود محمــد هــال الشــيخ، والأســتاذ إبراهيــم محمــد بــركات رقوقــي، 

ــى، 1444ه- 2023م.  الــدار الشــايمة – دمشــق - اســطنبول، الطبعــة الأول
محمــد تقــي العثمــاني القاضــي الفقيــه والداعيــة الرحالــة، تأليــف: لقمــان حكيــم، دار 1-4

القلــم، الطبعــة: الأولــى، 1423ه- 2002م.
المدونــة، المؤلــف: مالــك بــن أنــس بــن مالك بــن عامــر الأصبحــي المــدني )المتوفى: 2-4
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179ه(، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولــى، 1415ه - 1994م، عــدد 
الأجــزاء: 4.

ــف: 3-4 ــول الله صلى الله عليه وسلم، المؤل ــى رس ــدل إل ــن الع ــدل ع ــل الع ــر بنق ــح المختص ــند الصحي المس
مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري )المتــوفى: 261ه(، المحقق: 

محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، الناشــر: دار إحيــاء الــراث العربــي – بيــروت.
معجــم مقاييــس اللغــة، المؤلــف: أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، 4-4

أبــو الحســني )المتــوفى: 395ه(، المحقــق: عبــد الســام محمــد هــارون، الناشــر: دار 
الفكــر، عــام النشــر: 1399ه- 1979م، عــدد الأجــزاء: 6.

اليدــن 5-4 موفــق  محمــد  أبــو  المؤلــف:  قدامــة،  لابــن  المغنــي 
المدشــقي  ثــم  المقدســي  الجماعيلــي  قدامــة  عب دالله ب نأحم  دبنم حم دبــن 
الحنبلــي، الشــيهر بابــن قدامــة المقدســي )المتــوفى: 620ه(، الناشــر: مكتبــة القاهــرة، 
1968م. 1388ه-  النشــر:  تاريــخ   ،10 الأجــزاء:  عــدد  طبعــة،  بــدون  الطبعــة: 

ــاف والشــئون الإســيماة – 6-4 ــة، صــادر عــن: وزارة الأوق ــة الكويتي ــوعة الفقهي الموس
ــزاء:  ــن 1404 – 1427ه(، الأج ــة: )م ــزءا، الطبع ــزاء: 45 ج ــدد الأج ــت، ع الكوي
1 – 23، الطبعــة الثانيــة: دار السلاســل – الكويــت، الأجــزاء: 24 – 38، الطبعــة 
الأولــى: مطابــع دار الصفــوة – مصــر، الأجــزاء: 39 – 45، الطبعــة الثانيــة: طبــع 

ــوزارة. ال
تصنيــف 7-4 الإســامية،  الماليَِّــة  للمصــارف  الماليَِّــة  المعامــات  فتــاوى  موســوعة 

ودراســة مركــز الدراســات الفقيهــة والاقتصاديــة، بإشــراف: علــي محمــد، وأ. د. 
محمــد أحمــد ســراج، وأ. د. أحمــد جابــر بــدران، الناشــر: دار الســام، الطبعــة: 

2010م.  - 1431ه  الأولــى، 
النُّقــود في الشــريعة الإســامية إصدارهــا وتداولهــا: تأليــف: د. محمد هاشــم محمود، 8-4

تقيدــم: أ. د. أحمــد طــه ريــان، دار الإحســان، مصــر، الطبعة الأولــى، 2019م.
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ــن 9-4 ــد  الله  ب ــف: د.  عب ــزكاة، المؤل ــتجدات ال ــة لمس ــة تأصيلي ــة فقهي ــزكاة دراس ــوازل ال ن
ــى، 1419ه-  ــاد ودار الميمــان، الطبعــة: الأول ــك الب ــي، الناشــر: بن منصــور الغفيل

2008م. 
0-5https://lebeconomy.com/67367/?utm_source=chatgpt.com :موقع
1-5h t t p s : / / w w w. i m l e b a n o n . o r g / 2 0 1 6 / 1 1 / 0 7 / l i q u i d i t y - c r i � قـع� :مو

s i s - i n - t h e - b a n k s / ? u t m _ s o u r c e = c h a t g p t . c o m

2-5ht tp s : / / w w w. m a s r aw y. c om / n e w s / n e w s _ pu b l i c a ff a i r s / d e � قـع� :مو
.t a i l s / 2 0 1 9 / 1 0 / 2 0 / 1 6 5 5 5 6 1

3-5https://www.aljazeera.net/politics/2020/3/8 :موقع

4-5https://studies.aljazeera.net/en :موقع

*  *  *





البحث السادس

بَََسَّبَِِيَّة« بين الغزاليّّ  جََدََلَيَّة نقد »ال

وابن تََيمَِِيَّة

 The Dialectical Critique of "Causality" 
between Al-Ghazali and Ibn Taymiyyah 

أ. محمد حسين المصري

Muhammad Hussein Al-Masri



ص البحث ملَخَّ

َـة،  يــدرس هــذا البحــث قانــون »السََّــبََبِيََِّة« عنــد الإمايمــن الغزالــّيّ وابــن تََمِِيي�
وبعــد نقــل كلام الإمــام الغزالــّيّ في »السََّــبََبِيََِّة« اســتنتجت أّنّ خلاصــة هــذا القانــون 
عنــده أنََّ الله تعالــى يخلــق المســبِِّبات عنــد وجــود أســبابها لا بهــا، وأّنّ الاقتران 

بينهمــا هــو اقتران عــادّيّ يجــوز انفصالــه )ولا يجــب(.
َـه »مــا م�نِ حــادث  بعــد ذلــك بّيّنــتُُ مبدأيــن مََّهميــن في بحثــي: الأوََّل هــو أن�
يحــدث إلا هــو بقــدرة الله تعالــى القيدمــة«، والثــاني هــو »اســتحالة اجتمــاع مؤثِِّرني 
علــى أثــرٍٍ واحــد«، ثــمََّ قمــت بمناقشــة قانــون الإمــام الغزالــّيّ في »السََّــبََبِيََِّة« بالنظــر 
َـة النَّقَْْلِي�َـة والعََقْْلِي�َـة علــى إثباتهمــا. وقد  إلــى هذيــن المبدأيــن اللذََّيــن تضافــرت الأدِِل�
خلصــت إلــى أّنّ هــذا القانــون عنــد الإمــام الغزالــّيّ موافــقٌٌ للمنقــول والمعقــول، 

بــل ويلــزم مــن مخالفتــه عنــده مخالفتهمــا.
َـة في »السََّــبََبِيََِّة«، ونقلــت قولــه بالتأثيــر  ثــم عرضــت مذهــب الإمــام ابــن تََمِِيي�
الحقيقــي علــى ســبلي الإيجــاد بيــن الســبب الحــادث والمُُســبب، وإنــكاره علــى 

، واتهامــه بمخالفــة حكمــة الله تعالــى في تشــريعه. مذهــب الإمــام الغزالــّيّ
أضًًيــا، حّلّلــت كلام الباحــث الحضرََمِـِـّيّ أحمــد الطلبــة في مقارنتــه بيــن 
َـة، ثــم وضحــت أوجــه ترجيــح  مذهــب الإمــام الغزالــّيّ ومذهــب الإمــام ابــن تََمِِيي�

. ــّيّ ــام الغزال ــب الإم ــى مذه ــده عل َـة عن ــن تََمِِيي� ــام اب ــب الإم مذه
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حــات، وظهــر لــي أهّنّــا مخالفــة للمعقــول  ناقشــتُُ بعدََهــا هــذه المرّجّ
والمنقــول، وبذلــك ســقط ترجيحهــا، وظهــر صــواب مذهــب الإمــام الغزالــّيّ في 

هــذه المســألة، وموافقتــه للمعقــول والمنقــول.
الكلمات المفتاحية: السببية - السبب - القدرة - المؤثر.

*  *  *



Research Abstract

This research studies the principle of "causality" according to Imam Al-

Ghazali and Ibn Taymiyyah. After presenting Imam Al-Ghazali's discourse 

on "causality," I concluded that the essence of this principle according to 

him is that Allah the Most High creates the effects in conjunction with 

their causes, not through them, and that the connection between them is a 

habitual connection that may be severed (but need not be).

Subsequently, I established two important principles in my research: 

the first is that "no incident occurs except by the eternal power of Allah 

the Most High," and the second is "the impossibility of two agents jointly 

affecting a single effect." Then I discussed Imam Al-Ghazali's principle 

of "causality" in light of these two principles, which both scriptural and 

rational evidence have combined to establish. I concluded that this principle 

according to Imam Al-Ghazali is in agreement with both revealed and 

rational knowledge, and that contradicting it would necessarily entail 

contradicting both.

I then presented Ibn Taymiyyah's doctrine on "causality," and quoted 



277 جََدََليََّة نقد »السََّبََبِِيََّة« بين الغزاليّّ وابن تََيمِِيََّة

٦

his assertion of real influence through actual generation between the 

contingent cause and the effect, his rejection of Imam Al-Ghazali's doctrine, 

and his accusation that it contradicts the wisdom of Allah the Most High in 

His legislation.

Additionally, I analyzed the discourse of the Hadrami researcher 

Ahmad Al-Talaba in his comparison between Imam Al-Ghazali's doctrine 

and Ibn Taymiyyah's doctrine, and then clarified the aspects of his preference 

for Ibn Taymiyyah's doctrine over Imam Al-Ghazali's doctrine.

I subsequently discussed these preferences, and it became clear to me 

that they contradict both reason and revealed knowledge, thus invalidating 

their preference. This demonstrated the correctness of Imam Al-Ghazali's 

doctrine on this matter and its agreement with both rational and revealed 

knowledge.

Keywords: Causality – Cause – Power – Influence.

*  *  *



أهميّّة البحث وأهدافه

عنــد   Causality »السََّــبََبِيََِّة«  قانــون  دراســة  إلــى  البحــث  هــذا  هيــدف 
ــى  ــة الأول ــن: الوجه ــن وجهتََي ــا الله م َـة رحمهم ــن تََمِِيي� ــّيّ واب ــن الغزال الإمايم
تســتََنِدُُِ إلــى بََيــان هــذا القانــون بطريقــةٍٍ معاصــرةٍٍ قريبــةٍٍ إلــى الأفهــام عبر محاولــة 
َـة، ثــّمّ الإجابــة عــن الســؤال  َـة هــذا القانــون الشََّــرْْعِِيََّة والعََقْْلِي� إعــادة صياغــة أدل�
، يتوافــق عم الشــرع والعقل؟ الآتي: هــل هــذا القانــون، كمــا بّيّنــه الإمــام الغزالــّيّ
َـة  والوجهــة الثانيــة تََسْْــتََنِدُُِ إلــى مناقشــة أبــرز اعتراضــات الإمــام ابــن تََمِِيي�
، وتحيدــدًًا مناقشــة مقــال الباحــث  علــى هــذا القانــون عنــد الإمــام الغزالــّيّ
ــوث  ــلف للبح ــز س ــره »مرك ًـا نش ــب بحث� ــذي كت ــة ال ــد الطلب ــّيّ أحم الحضرََمِِ
والدراســات«، والموســوم بـ»الأســباب وعلاقتهــا بالمســّبّبات بيــن أبــي حامــد 
يَ  ــن رأي� ــارن بي ــور ق ــث المذك َـة« لأنََّ الباح ــن تََمِِيي� ــاس اب ــي العب ــّيّ وأب الغزال
ــذا  ــح ه ــوى أنََّ برِّمِرات ترجي َـة، والدع ــن تََمِِيي� ــولََ اب ــح ق ــم رجََّ ــخصيََّتني ث الش
القــول ليســت دقيقــة، ولذلــك ســأناقش هــذه الــمبرِِّرات بعــد تصويــر مذهــب 

ــه. َـة كمــا ورد في كتب ــن تََمِِيي� اب
وعليــه، فالإشــكالّيّة الََّتــي يُُحــاول هــذا البحــث الإجابــة عََنهــا هــي: »هــل 
ــيّّ متوافــق مــع الشــرع والعقــل؟«، وهــذه  ــد الإمــام الغزال ــبََبِيََِّة« عن ــون »السََّ قان
ــة عنهــا لإمــكانِِ  ــّدّ مــن الإجاب الإشــكالّيّة تنــدرج تحتََهــا ثلاثُُ إشــكالِّيّاتٍٍ لا ب
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ّـة هــي الآتيــة: الإجابــة عــن الإشــكالّيّة الرََّئيســة، وهــذه الإشــكالّيّات الفرع�ي
بَبيَِّة« عند الإمام الغزاليّ؟-1	 ما مَفهومُ قانون »السَّ
رْعِيَّة والعَقْلِيَّة؟-2	 هل يتوافق هذا القانون مع الأدِلَّة الشَّ
ــيّ -3	 ــا الحضرَمِ ــا أبرزه ــة كم ــن تَيمِيَّ ــام اب ــات الإم ــتقيم اعتراض ــل تس ه

ــيّ؟ ــام الغزال ــد الإم ــبَبيَِّة« عن ــون »السَّ ــى قان عل
منهجيّّة البحث:

اقتضََت طبيعة البحث اعتماّدّ المناهج الآتية:
المنهج الوصفي-التحليلي:-1	

إن المطلــوب في هــذا البحــث أن أقــوم بعََــرض قانــون »السََّــبََبِيََِّة« بيــن 
ــون للخــروج  ــل هــذا القان ــّمّ ســأحاول تحلي َـة، ث ــن تََمِِيي� ــّيّ واب ــن الغزال الإمايم
ــذا  ــة به َـة المرتبط ــرْْعِِيََّة والعََقْْلِي� َـة الشََّ ــأعرض الأدِِل� ــك س ــه. كذل ــص من بخصائ
القانــون لمحاولــة الإجابــة عــن الإشــكالّيّة الثانيــة، ثــم ســأحلّلّ أقــوال ابــن تََمِِييََّة 

ــة. ــة عــن الإشــكالّيّة الثالث للإجاب
المنهج الاستقرائيّ:-2	

رِِْ مرحلــة اســتقراء أقــوال كلّّ مــن  يتطل�بّ الوصــف والتحليــل ســابقا الذِِّك�
َـة مــن مصادرهــا الأصليــة كمــا هــي، فالمطلــوب  الإمايمــن الغزالــّيّ وابــن تََمِِيي�

تتب�عّ هــذه الأقــوال في مظاهّنّــا.
منهج المقارنة:-3	

ا كان أحــد أهــداف هــذا البحــث هــو النظــر في المقارنــة التــي أجراهــا  لـــّمّ
َـة لمناقشــة برمراتــه  الحضرََم�ّيِّ بيــن مذهــب الإمــام الغزالــّيّ والإمــام ابــن تََمِِيي�
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، كان مــن  ــّيّ َـة علــى مذهــب الإمــام الغزال ــن تََمِِيي� في ترجيــح مذهــب الإمــام اب
الضــرورّيّ إجــراء مقارنــة بيــن أقــوال كلا الشــخصّيّتني بهــدف حســن مناقشــة 

تلــك الــمبررات.
إشــارةًً إلــى أّنّنــي لــن أناقــش بحــث الحضرََمِّيّ كلمــة كلمة، لأّنّ هذا شــأن 
ًـا موجــزًًا كهــذا البحــث، بــل ســأناقش  لــة وليــس بحث� ّـة المطّوّ الرســائل الجامع�ي
لت برمرات عنــده لترجيــح مذهــب ابــن تََمِِيي�َـة، لمعرفــة  أبــرز الأســس التــي شــّكّ

مــدى صحــة هــذه الــمبررات مــن عهمدــا.
كمــا أننــي لــن أذكــر »رحمــه الله تعالــى« عنــد ذكــر كلّّ شــخصية أو إمــام 
ــد  ــا عن ــم جمعًًي ــى أن يرحمه ــأل الله تعال ــة، فأس ًـا للإطال ــث تفادي� ــن البح ضم
بدايــة البحــث، وأن يجزهيــم عنــا يخــر الجــزاء، وأرجــو أالّا يكــوََن فعلــي هــذا 

ــك. ــى إن كان كذل َـة الأدب مــع حضراتهــم، وأســتغفر الله تعال ــاب قل� مــن ب
أدبِيِّّات البحث والدراسات السابقة:

ــا  ، موضوعًً ــّيّ ــد الإمــام الغزال ــبََبِيََِّة«، وخصوصًًــا عن ّـة »السََّ لت قض�ي شــّكّ
رََئسًًيــا لِكََِثيــرٍٍ مــن الكتابــات والأبحــاث، إالّا أنََّ السََّــوادََ الأعظََــمََ مــن هــذه 
الكتابــات هــو عبــارة عــن مقــالات علــى مواقــع علم�يّـة، وبعــضُُ هــذه الكتابــاتِِ 
ــذه  ــتََقتََصِِرُُ ه ّـة. وس َـة دور�ي تٍٍالّا عِِلمِِي� ــج ــةٌٌ في م ــاثٌٌ محكََّم ــةٌٌ وأبح ُـبٌٌ مؤلََّف كُُت�
تٍٍالّا علم�يّـة،  الفقــرة علــى ذِِكــر الكتــب والأبحــاث المحكََّمــة المنشــورةِِ في مــج
رِِْض البحــث علــى الشــبكة الإلكترونيــة والمكتبــات  وقــدْْ توصلــت إلهيــا في مََع�

العلميــة.
أبرز الملََّؤفات التي تناولت  »السََّبََبِيََِّة« هي الآتية:

ــبَبَّية« عنــد الغزالــّي )دار بــو *	 المرزوقــي، أبــو يعــرب، مفهــوم  »السَّ
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د.ت.ن(. ط1،  تونــس،  والنشــر،  للطباعــة  ســماة 
 ، يبــدأ هــذا الكتــاب بحــوارٍٍ بيــن أبــي يعــرب المرزوقــّيّ وصالــح القرمادّيّ
، ثــم  ويشــرح المرزوقــّيّ موقفــه مــن قانــون »السََّــبََبِيََِّة« عنــد الإمــام الغزالــّيّ
. ويخلــص  مقارنتــه بموقــف ابــن رشــد الــذي حــاول الــردََّ علــى الإمــام الغزالــّيّ
المرزوقــّيّ إلــى تعظيــم موقــف الإمــام الغزالــّيّ في »السََّــبََبِيََِّة« كمــا موقــف ابــن 
، كمــا  رشــد، ذاهِِب�ًـا إلــى أنََّ موقــف ابــن رشــد هــو شــهادةٌٌ لثــورةِِ الإمــام الغزالــّيّ

عََب�َـر.
أحمــد، حمــد الله، الاتجــاه النقــديّ للإمــام الغزالــّي مــن خــال نظريــة *	

ــة بطيبــة الأقصــر، مصــر، العــدد الســابع،  ــبَبَّية« )مجلّــة كلّيــة البنــات الأزهرّي »السَّ
.)2023

، ويبنّيّ  ّـف الكتــاب عــن مفهــوم »السََّــبََبِيََِّة« عند الإمــام الغزالــّيّ ديافــع مؤل�
ــد الإمــام  ــرة الهجمــات علــى هــذا المفهــوم عن ــاع جــاء نتيجــة كث أنََّ هــذا الدف
ــفة  ّـر بالفلس ــن متأث� ــفة الإسلايّيّم ــد الفلاس ــبََبِيََِّة« عن ــوم »السََّ ، وأنََّ مفه ــّيّ الغزال
الأرســطّيّة، وأنََّ موقــف المعتزلــة بالــتلازم العقلــّيّ بيــن الســبب والمســبّبّ 
تلــزم عنــه إشــكالّيّات كبيــرة مخالفــة لمــا هــو مقــرََّر عنــد أهــل الســّنّة والجماعــة.

ــي *	 ــد أب ــبَبَّية« عن ــن عثمــان، مشــكلة »السَّ ــن الشــيخ وســليمة ب حليمــة ب
ــر، 2020(. ــة، الجزائ ــور الجلف ــان عاش ــة زي ــّي )جامع ــد الغزال حام

هــذه رســالة جامعيــة ركــزت علــى مقارنــة مفهــوم »السََّــبََبِيََِّة« بيــن الإمــام 
ــع  ــبََبِيََِّة«، م ــن »السََّ ــان م ــفة اليون ــف فلاس ــان موق ــم بي ــد، ث ــن رش ــّيّ واب الغزال

ــوم. ــذا المفه ــن ه ــة م ــف المعتزل ــى موق ــج عل التعري
الطلبــة، الحضرَمِــّي أحمــد، الأســباب وعلاقتهــا بالمســبّبات بيــن أبــي *	
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حامــد الغزالــّيّ وأبــي العبــاس ابــن تََمِِيي�َـة )مركــز ســلف للبحــوث والدراســات، 
.)2019

وهــو مــا سأُُناقشــه في بحثــي هــذا، فقد قــارن الباحث بيــن قانون »السََّــبََبِيََِّة« 
َـة، وخلــص إلــى ترجيــح مذهــب ابــن  عنــد كُُلٍٍّ مــن الإمــام الغزالــّيّ وابــن تََمِِيي�
ًـا أن هــذا المذهــب هــو مذهــب الســلف، والموافــق  عي� َـة في »السََّــبََبِيََِّة«، ّدّم تََمِِيي�

للكتــاب والســنة!
ــد *	 ــبَبَّية« عن ــةُ »السَّ ــت نظري ــا عاق ــل حقًّ ــال، ه ــد جم ــور، محم ــد الن عب

مَ العلــوم عنــد المســلمني؟! )مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات،  الغزالــّي تَقَــُّد
ــعودية، 2017(. ــة الس ــة العربي المملك

، بــل  هــذا البحــث لا يعــرض قانــون »السََّــبََبِيََِّة« عنــد الإمــام الغزالــّيّ
ــد  ــر العلــوم عن ــّيّ في تأخُُّ ــد الإمــام الغزال ــون عن ــر هــذا القان ــج دعــوى تأثي يعال

المســلمني، ويخلــص الباحــث إلــى أّنّ هــذه الدعــوى بعيــدة عــن الواقــع.
الجــراح *	 )ترجمــة  والمعرفــة  ــبَبَّية«  »السَّ  : الغزالــّي بيــر،  آدمســون، 

.)2021 المعرفــة،  تدبيــر  فقــه  أثــارة  القويــز، 
ّـف بيــن الإمــام الغزالــّيّ وابــن رشــد والفلاســفة في مفهــوم  يقــارن المؤل�
ًـا، وهــو لا  »السََّــبََبِيََِّة« مــن خلال النقــاش في مفهــوم المعرفــة عنــد هــؤلاء جمع�ي
عــى كثيــر  يــرى أنََّ مفهــوم »السََّــبََبِيََِّة« عنــد الإمــام الغزالــّيّ أعــاق العلــوم كمــا ّدّي

فيــن العــرب. مــن المؤّلّ
ــبََبِيََِّة«  ــون »السََّ ــت قان ــي تناول ــاث الت ــات والأبح ف ــرز المؤّلّ ــي أب ــذه ه ه
، والجيدــد الــذي أحسََــبُُ أنََّنــي ســأقدِِّمه في هــذا البحــث  عنــد الإمــام الغزالــّيّ

ــو الآتي: ه
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، وتقريبــه للقــارئ *	 ــبَبَّية« عنــد الإمــام الغزالــّي ــط لقانــون »السَّ شــرح مبسَّ
المعاصــر.

ــرْعَِّية والعَقْلَّيــة لمعرفــة *	 محاولــة عــرض هــذا القانــون علــى القواعــد الشَّ
مــدى اتّســاقه معهــا.

ــبَبَّية« عنــد *	 مناقشــة اعتراضــات الإمــام ابــن تَيمَِّيــة علــى قانــون »السَّ
. الإمــام الغزالــّي

*  *  *



البحث

)1( علــى 
ــّيّ ــد الإمــام الغزال ــبََبِيََِّة« عن ــون »السََّ ــل الشــروع في عــرض قان قب

َـة لا بــّدّ مــن بيــان هــذا القانــون، وشــرحه، وتحليــل  القواعــد الشََّــرْْعِِيََّة والعََقْْلِي�
أهــم نقاطــه، فأقــول بعــون الله تعالــى:

أفــرد الإمــام الغزالــّيّ قســمًًا مســتقالًّا مــن كتابــه »تهافــت الفلاســفة« 
ــوا  ــن قال ــفة الذي ــى الفلاس ه عل ــرض رّدّ ــبََبِيََِّة«، في مع ــون »السََّ ــى قان ــكلام عل لل

)))   محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد الطوســي الإمــام الجليــل أبــو حامــد الغزالــّيّ )ت 505ھ(، 
حجــة الإسلام ومحجــة اليدــن، جامــع أشــتات العلــوم والــمبرز في المنقــول منهــا والمفهــوم. ولــد 
بطــوس ســنة خمســني وأربعمئــة، وكان والــده يغــزل الصــوف ويبيعــه في دكانــه بطــوس، فلمــا 

حضرتــه الوفــاة وصــى بــه وبأيخــه أحمــد إلــى صيدــق لــه متصــوف مــن أهــل الخيــر.
ًـا مــن الفقــه ببلــده علــى أحمــد بــن محمــد الــراذكاني، ثــم ســافر إلــى جرجــان  قــرأ في صبــاه طرف�
إلــى الإمــام أبــي نصــر الإســماعيلي وعلــق عنــه التعليقــة، ثــم رجــع إلــى طــوس. ثــم قــدم نيســابور 
ولازم إمــام الحريمــن، وجــد واجتهــد حتــى بــرع في المذهــب والــخلاف والجــدل والأصليــن 
والمنطــق، وقــرأ الحكمــة والفلســفة وأحكــم كل ذلــك، وفهــم كلام أربــاب هــذه العلــوم وتصــدى 
ًـا أحســن تأليفهــا  للــرد علــى مبطلهيــم وإبطــال دعاوهيــم، وصنــف في كل فــن مــن هــذه العلــوم كتب�
وأجــاد وضعهــا وترصيفهــا. وكان ﵁ شــديد الــذكاء ســديد النظــر عجيــب الفطــرة مفــرط الإدراك 
ــا، وكان  ــرًًا محجاجًً ــم مناظ ــل عل ــة جب ــاني الدقيق ــى المع ــا عل اصًً ــور غّوّ ــد الغ ــة بعي ــوي الحافظ ق
إمــام الحريمــن يصــف تلامذتــه فيقــول: »الغزالــّيّ بحــر مُُغــدِِق وإلكيــا أســد مُُخــرق والخــوافي نــار 

ــبلاء: 322/19(. ــير أعلام الن ــرق« )س تُُح
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ُـسبََّب، ومــن الضــروري نقــل كلامــه ثــم  بالارتبــاط العقلــي بيــن الســبب والمــ
ــده. ــون عن ــذا القان ــد ه ــتخلاص قواع ــه لاس تحليل

ــن  ــببًًا، وبي ــادة س ــد في الع ــا يعتق ــن م : »الاقتران بي ــّيّ ــام الغزال ــول الإم يق
ــذا ذاك، ولا  ــس ه ــيء، لي ــل كلّّ ش ــا، ب ّـا عندن ــس ضروري� ــبََّبًًا، لي ــد مُُس ــا يُُعتق م
نــا لنفــي  ن�ّمًّـا لإثبــات آخــر، ولا نفيــه متضّمّ ذاك هــذا، ولا إثبــات أحدهمــا، متض
آخــر؛ فليــس مــن ضــرورة وجــود أحدهمــا، وجــود الآخــر، ولا مــن ضــرورة 
ــإن  ــبع والأكل... ف ــرب، والش ــرّيّ والش ــل ال ــر، مث ــدم الآخ ــا، ع ــدم أحدهم ع
ــه  ــاوق لا لكون ــى التس ــا عل ــبحانه، بخلقه ــر الله س ــن تقيد ــبق م ــا س ــا لم اقترانه
ـّا في نفســه، غيــر قابــل للفــوت، بــل في المقــدور خلــق الشــبع دون  ضروري�
الأكل، وخلــق المــوت دون جــّزّ الرقبــة، وإدامــة الحيــاة مــع جــّزّ الرقبــة، وهلــّمّ 

ــات«)1(. ــع المقترن ــى جمي ا إل جــّرًّ
بقراءة ما سبق أستنتج أنََّ الإمام الغزاليّّ يقول ما يأتي:

ــذا 1- ــى أنّ ه ــاديّ، بمعن ــران ع ــو اق ــبَّباتها ه ــباب ومُس ــن الأس ــران بي الاق
الاقــران محكــومٌ بــه بنــاءً علــى التجربــة والتكــرار وليــس اقترانًــا عقلًّيــا ضرورًّيا 
، وتصــادمٌ مــع البيهيدــات العَقْلَّيــة،  لا ينفــكّ، ويلــزم مــن انفكاكــه محــالٌ عقلــّي

ــة. وخصوصًــا قانــون الهُوّي
أيّ شــيئَني، مختلفَيــن في الحقائــق، مقترنَيــن في الخــارج، فمــا مــن دليــلٍ 2-

ــرًا في وجــوده  علــى كــونِ أحدهمــا يقتضــي الآخــر عقــاً، أو عــل كونــه مؤثِّ
ــه. بذات

، أبــو حامــد )ت 505 ھ(، تهافــت الفلاســفة: 239 )تحقيــق الدكتــور ســليمان دنيــا،  )))   الإمــام الغزالــّيّ
دار المعــارف، مصر، ط8، د.ت.ن(.
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الاقــران العــاديّ يكــون ارتبــاط وجــود بوجــود، وعــدمٍ بوجــود، ووجودٍ 3-
د اقــران ظاهــريّ  بعــدم، وعــدمٍ بعــدم، ولا ضــرورة بيــن الطرفيــن، بــل هــو مجــرَّ

دلّــت عليــه التجربــة والتكرار.
ــى، 4- ــب الله تعال ــو بترتي ــسبَّبات ه ــباب والمـُ ــن الأس ــاديّ بي ــران الع الاق

والمـُــسبَّبات يخلقهــا الله تعالــى عنــد وجــود الأســباب، مـِـن دون ارتبــاط عقلــّي 
بيــن الطرفيــن.

لمـّـــا كان الأمــر كذلــك جــاز أن يخلــق الله تعالــى الأســباب مــن دون أن 5-
يخلــق المســبَّبات، أو أن يخلــق المســبَّبات مــن دون أن يخلــق الأســباب.

وقــد ب�يـنّ الإمــام الغزالــّيّ ضوابــط المـــُحال التــي تلــزم عــن تخل�ـّف 
ــال:  ّـا، فق ّـا ضروري� ــتلازم بينهمــا عقلي� ــمُُسبََّبات عــن أســبابها في حــال كان ال الـ
»المُُحــال غيــر مقــدورٍٍ عليــه، والمحــال إثبــات الشــيء مــع نفيــه، أو إثبــات 
، أو إثبــات الاثنيــن مــع نفــي الواحــد، ومــا لا يرجــع  الأخــّصّ مــع نفــي الأعــّمّ
ُـف  إلــى هــذا فليــس بمحــال، ومــا ليــس بمحــال فهــو مقــدور«)1(. ومــا دامََ تخل�
ــإنََّ  ــا ســبق مــن المحــالات، ف ــات م ــى إثب ــؤّدّي إل المســّبّبات عــن أســبابها لا ي

ّـة. ّـة لا عقل�ي ــا عاد�ي ــة بينهم العلاق
القائليــن  ـُورد الإمــام الغزالــّيّ علــى الفلاســفة ومََــن تابعهــم مِـِـن  وي�
بالارتبــاط العقلــّيّ بيــن الأســباب والمُُســببات مــا يــأتي: »فمــا الدليــل علــى 
أنهــا)2( الفاعــل؟ وليــس لهــم دليــل، إالّا مشــاهدة حصــول الاحتراق، منــذ ملاقاة 
النــار، والمشــاهدة تــّلّد علــى الحصــول عندهــا، ولا تــّلّد علــى الحصــول بهــا، 

)))   تهافت الفلاســفة: 249.
)))   أي الأسباب.
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ّـة لــه ســواها«)1(، فجــلّّ مــا يمكننــا الجــزم بــه هــو حصــول المُُســبََّب  ّـه لا عل� وأن�
َـا، وأََّن الســبب هــو  ًـا ضروري� عنــد وجــود الســبب، أمــا كــون هــذا الاقتران عقلي�
د مشــاهداتنا، والمشــاهدة لا  ، فهــذا لا مصيــر إليــه مــن خلال مجــّرّ ســببٌٌ عقلــّيّ

تجــزم في هــذه الوقائــع.
ــود  ــد وج ــا عن ــى له ــق الله تعال ــة بخل ــببات حاصل ــون المُُس ــن ك ــا ع وأم
: »إذا ثبــت أن الفاعــل يخلــق الاحتراق  الأســباب، فيقــول الإمــام الغزالــّيّ
بإرادتــه، عنــد ملاقــاة القطنــة النــار، أمكــن في العقــل، ألا يخلــق الاحتراق، مــع 
وجــود الملاقــاة«)2(. فــالله تعالــى الــذي خلــق المُُســببات، عنــد وجــود أســبابها، 

ــى. ــه تعال ــا بإرادت ــى ألا يخلقه ــادرٌٌ عل ــالإرادة المحضــة، ق ب
وأمــا عــن تفســير التفــاوت الجائــز بيــن الســبب والمُُســبََّب، فيقــول الإمــام 
ــار،  ــة الن ــر صف ــا بتغيي ــحترق إم ــار، فلا ي ــّيّ في الن ــى نب ز أن يُُلق ــّوّ : »نج ــّيّ الغزال
أو بتغييــر صفــة النبــّيّ عليــه الــسلام«)3(، فــالله الــذي خلــق الأشــياء بخصائــص 
ـّرة في ظاهرهــا، قــادرٌٌ علــى أن يســلب الأشــياء هــذه الخصائــص وقتمــا  مؤث�
بَ علــى خصائصهــا مــن مُُســّبّبات. شــاء، فينفــّكّ الترابــط بينهــا وبيــن مــا يترت�

إالّا أنََّ الإمــام الغزالــّيّ اســتدرك مســبقًًا علــى كلّّ الإيــرادات التــي قــد 
يُُوردهــا البعــض نتيجــةََ عــدم فهــم نظريََّتــه في قانــون »السََّــبََبِيََِّة«، وم�نِ أبــرز هــذه 
ّـة تُُناقــض العلــوم، وتســلب الأمــان عــن القوانيــن  الإيــرادات الآتي: هــذه النظر�ي
العلم�يّـة، ويذهــب البعــض إلــى الســخرية مــن أنََّ الإمــام الغزالــّيّ يقــول للنــاس 

)))   تهافت الفلاســفة: 240.

)))   تهافت الفلاســفة: 243.

)))   تهافت الفلاســفة: 246.
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ــوا!  ــن تحترق ــار فل ــكم في الن ــم أنفس ــو ألقيت ــام، ول ــدون طع ــبعون ب ــم ستش إنََّك
؟ فهــل هــذا مــا يقولــه الإمــام الغزالــّيّ

ّـة الإمام  ســبََقََتِِ الإشــارةُُ إلــى أنََّ هــذا الإيــراد مبنــيٌٌّ علــى ســوء فهــمٍٍ لنظر�ي
، وقــد أدرك الإمــام أنــه ســيُُوجد مــن يشــاغب بهــذه الطريقــة فاســتدرك  الغزالــّيّ
ــة،  ــور واجب ــذه الأم ــدََّعِِ أنََّ ه ــم ن ــا، ول ــم يفعله ــات)1(، ل ــذه الممكن ــه: »ه بقول
بــل هــي ممكنــة، يجــوز أن تقــع، ويجــوز أالّا تقــع، واســتمرار العــادة بهــا، مــرََّةًً 
ــخ في أذهاننــا، جريانهــا علــى وفــق العــادة الماضيــة ترســيًًخا  بعــد أُُخــرى، يرّسّ
ًـا،  ــءُُي ممكن� ــونََ الش نِ أنْْ يك ــع إذًًا م� ــا: »فلا مان ــال أضًًي ــه«)2(. وق ــكُُّ عن لا تنف
َـه لا يفعلــه مــع  في مقــدورات الله تعالــى، ويكــون قــد جــرى في ســابق علمــه، أن�

َـه ليــس يفعلــه«)3(. إمكانــه، في بعــض الأوقــات، ويخلــق لنــا العلــم بأن�
فانفــكاك المســّبّبات عــن أســبابها جائــزٌٌ وليــس واجــبََ الوقــوع، فجــواز 
ــا  ــلّّ م ــل ج ــا، ب ــوع أضًًي ــي الوق ــل ولا يعن ــك، ب ــوب ذل ــي وج ــا لا يعن انفكاكِهِ
يعنيــه أنََّ ذوات الأســباب لا تســتلزم، مــن حيــث هــي هــي، مُُســّبّباتها، بــل هــذا 
ــادة، إلا أنََّ  ــذه الع ــرق ه ــبحانه يخ ــاء س ــى ش ــى، فمت ــيئة الله تعال الاقتران بمش
د عكســه، أي ارتبــاط الأســباب  ــردًًا بــل المُُطــّرّ هــذا الخــرق ليــس واجب�ًـا ولا ّطّم
ّـا خــرق هــذه العــادة فهــو جائــزٌٌ، ويكــون معجــزةًً  بمســبباتها بطريــق العــادة، وأم�
، أو اســتدراجًًا لِفِاجِِــر... فلا يلــزم مــن القــول بالارتبــاط  ، أو كرامــة لولــّيّ لنبــّيّ
َـرقٌٌ كبيــرٌٌ  ، وف� العــادّيّ بيــن الأســباب والمُُســببات أن�ّـه ليــس هنــاك ارتبــاط أصالًا

بيــن الأمريــن.

)))   أي انفكاك الأســباب عن مُُســبََّباتها.
)))   تهافت الفلاســفة: 244.
)))   تهافت الفلاســفة: 245.
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بــل يذهــب الإمــام الغزالــّيّ إلــى أبعد نم هــذا بقولــه: إّنّ قانــون »السََّــبََبِيََِّة« 
ّـة التــي يجــوز انفكاكهــا ولكنَّهَــا طََّمــرِِدة في الكــون،  مــن قبيــل الضــرورات العاد�ي
ــل،  ــروريّّ في العق ــيّّ ض ــه أوََّل ــه؛ فإن ــرار ب ــب الإق ــل يج ــذا الأص ــول: »إنََّ ه يق
ــظ  ــده بلف ــا نري ــه م ــف ل ــا لا ينكش ــه ربم ــف لأن ــا يتوق ــه فإنم َـف في ــن يتوق� وم
ــكلّّ  ــأنّّ ل ــرورة ب ــه بالض ــدّّق عقل ــا ص ــبب«، وإذا فهمه »الحــادث« ولفــظ »الس
ّـة التــي تقــوم علهيــا  حــادثٍٍ ســببًًا«)1(. فـــ »السََّــبََبِيََِّة« مــن قََبيــل الضــرورات العاد�ي
كلّّ الاســتدلالات علــى وجــود الله تعالــى، ولذلــك اعتمــد الإمــام الغزالــّيّ 

ــه »الاقتصــاد في الاعتقــاد«)2(. ــه لوجــود الله في كتاب ــون في إثبات علــى هــذا القان
ّـة الإمــام الغزالــّيّ في قانــون »السََّــبََبِيََِّة«، فمــا مــدى توافــق  هــذه هــي نظر�ي
َـة؟ للإجابــة عــن هــذا الســؤال لا بــّدّ  َـة الشََّــرْْعِِيََّة والعََقْْلِي� هــذه النظريــة مــع الأدِِل�

َـة المناســبة لمحاكمــة هــذه النظريــة اســتِنِادًًا إلهيــا. مــن بيــان الأدِِل�
َـة الشََّــرْْعِِيََّة  قبــل عــرض قانــون »السََّــبََبِيََِّة« عنــد الإمــام الغزالــّيّ علــى الأدِِل�
ر مبدأيــن أساسََــني مفيديــن لبحثــي؛ مبــدأ شــرعّيّ  والعََقْْلِي�ـَة، مُُّهينــي أن أقــّرّ
ــذان  ــي، وه ــا بحث ــي علهيم ــن أبن ــا ثابتي ــا بوصفِِهم ــق منهم ، أنطل ــّيّ ــر عقل وآخ

ــدآن همــا: المب
1ـ كلّّ حادثٍٍ فهو بالقدرة القديمة:

﴾ ]الزمــر،  ما  لي  لى  لم  كي  كمكى  كل  كا  قــال الله تعالــى ﴿قي  
ــق  ــى خل ــبحانه وتعال ــالله س ــات، 96[، ف 62[، و﴿تم ته ثم جح ﴾ ]الصاف

ــاد: 130 )دار المنهــاج، المملكــة  ــو حامــد )ت 505 ھ(، الاقتصــاد في الاعتق ، أب ــّيّ ــام الغزال )))   الإم
ــعودية، ط2، 2019(. ــة الس العربي

)))   الاقتصــاد في الاعتقاد: 129.
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كلّّ شــيء، فــكلّّ مــا وُُجــد غيــر الله فهــو بخلــق الله تعالــى، كمــا أنََّ قدرتــه تعالــى 
يّدّــان إلــى معنــى واحــد وهــو أّنّ  قَ بــكلّّ شــيء ممكــن، وهاتــان الآيتــان تؤ تتعل�
كلََّ ممكــن موجــود فهــو بخلــق الله تعالــى بقدرته. وهــذا المعنى تضافــرت عليه 
دّكّتــه، مــن ذلــك قولــه تعالــى: ﴿ئج ئح ئخ ئم ئه ﴾  كثيــرٌٌ مــن النصــوص التــي أ
]الرعــد 16[، و﴿يح يخ يم يه ئم ﴾ ]القمــر 49[. وقــول النبــ يصلى الله عليه وسلم: »إنََّ الَلهَ 

ــى  ــى المعن ــر عل ــوص تتضاف ــذه النص ــكلّّ ه َـه«)1(. ف ــعٍٍ وصنعََت� ــعُُ كلََّ صان يصن
الــذي تــّمّ تقريــره، وهــو أّنّ كلّّ مــا حــدث ويحــدث إنّّمــا هــو بقدرة الله تعالــى. 
ًـا خــرج إلــى ح�يّـز الوجــود، ولــم تتعل�قّ به قــدرة الله  ولــو اّدّعــى أحدهــم أّنّ حادث�
عــاء مخالــفٌٌ لهــذا المبــدأ الــذي تضافــرت علــى إثباتــه  القيدمــة، فــإّنّ هــذا الاّدّ

نصــوص الشــرع.
قال الحافظ البهيقي، تأكدًًيا لهذا المعنى، ما يأتي:

ها، صــادرةٌٌ عــن خلقــه وإحداثــه  »فثبــت أّنّ الأفعــال كهّلّــا، يخرهــا وشــّرّ
مي   مى  مم  مخ  مجمح  لي  لى  لم  ﴿لخ  قــال:  ولأن�ـَه  إّيّاهــا؛ 
ني﴾  نى  نن  نم  ﴿نز  وقــال:   ،]17 ]الأنفــال  نخ﴾  نج نح 

ّـاه،  ]الواقعــة: 64[ فســلب عنهــم فعــل القتــل والرمــي والــزرع مــع مباشــرتهم إي�

ــد  ــا بع ّـر في وجوده ــى المث�ؤ ــى أنّّ المعن ــك عل ــدُُلََّ بذل ــه لي ــا لنفس ــت فعله وأثب
عدمهــا هــو إيجــاده وخلقــه، وإنمــا وُُجــدت مــن عبــاده مباشــرةُُ تلــك الأفعــال 
بقــدرةٍٍ حادثــة أحدثهــا خالقنــا تعالــى علــى مــا أراد، فهــي مــن الله ســبحانه خلــقٌٌ 
ِـن عبــادِِهِِ كســبٌٌ  َـه هــو الــذي اخترعهــا بقدرتــه القديمــة، وهــي م� علــى معنــى أن�

ــاد، وأخرجــه البهيقــي في »القضــاء والقــدر«  ــق أفعــال العب ــح: رواه البخــاري في خل )))   حيدــث صحي
ــوه. ــزار)2837( بنح ــم )85( والب ــه، والحاك ــظ ل »ص: 171« واللف
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ّـق قــدرة حادثــةٍٍ بمباشــرتهم التــي هــي أكســابهم، ووقــوع هــذه  علــى معنــى تعل�
ــى موقــعٍٍ  ــوه تُُخالــف قصــد مُُكتســبها يــّلّد عل الأفعــال أو بعضهــا علــى وج
ــا لا  ــقََ أفعالن ــا وخل ــا، لََخقََن ــو الله ربُُّن ــبها وه ــر مُُكتس ــا أراد غي ــى م ــا عل أوقعََه

ــن«)1(. ــارك الله ربُُّ العالمي ــه تب نِ خلق ــيء م� ــه في ش ــريك ل ش
ّـا كان الله تعالــى هــو الخالــق لــكلّّ شــيء، بمــا فيــه صنعــة الصانعيــن،  فلم�
كان هــذا تأكيــدًًا لِكََِون�ِـه هــو الفاعــل الوحيــد في هــذا الكــون، فــإذا كانــت أفعالنــا 
التــي نباشــرها بأنفســنا هــي مــن خلــق الله تعالــى، كمــا ذُُكــر في النصــوص 
ــى دون  ــدرة الله تعال ــة بق ــا مخلوق ــا في كونه ــى منه ــا أول ــا دونه ــابقة، كان م الس

ســواها.
2ـ استحالة اجتماع مثّّؤرََين على أثرٍٍ واحد)2(:

، ولذلــك فــإّنّ الاســتدلال عليــه يكــون عقلي�ّـا  هــذا المبــدأ هــو مبــدأ عقلــّيّ
متناســبًًا معــه. والدليــل علــى هــذا المبــدأ هــو الآتي:

أ ــران علــى أثــرٍ واحــدٍ لَلَــزِمَ مــن ذلــك الجمــعُ بيــن 	- لــو اجتمــع مؤثِّ
النَّقيضيــن، وهــذا مُحــالٌ بالضــرورة، فمــا أدّى إليــه، أي اجتمــاع مؤثّريــن علــى 

ــال. ــو مح ــد، فه ــر واح أث

ــب  ــى مذه ــاد عل ــبلي الرش ــى س ــة إل ــاد والدهاي ــر )ت 458 ھ(، الاعتق ــو بك ــي، أب ــظ البهيق )))   الحاف
الســلف وأصحــاب الحيدــث: 142 )تحقيــق أحمــد الكاتــب، دار الآفــاق الأبجيدــة، بيــروت، 

.)1981 لبنــان، ط1، 
)))   انظــر: الإمــام التفتــازاني، مســعود بــن عمــر )ت 793 ھ(، شــرح المقاصــد: 87 )تحقيــق الدكتــور 
عبــد الرحمــن عميــرة، عالــم الكتــب، بيــروت، لبنــان، ط2، 1998(. وانظــر: الشــريف الجرجــاني، 
ــع،  ــن محمــد )ت 816 ھ(، شــرح المواقــف: 402 )شــركة القــدس للنشــر والتوزي ــي ب الســدي عل
مصــر، ط1، 2018(. وانظــر: أبــو دقيقــة، الشــيخ محمــود، القــول الســديد في علــم التوحيــد: 183 

)الأزهــر الشــريف الإدارة العامــة لإحيــاء التراث، مصــر، د.ت.ن(.
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ّـا الدليــل علــى هــذا الــتلازم، أي الــتلازم بيــن اجتمــاع مؤّثّريــن علــى  أم�
أثــر واحــد وبيــن اجتمــاع النقيضيــن، فهــو وجــود الاحتيــاج والاســتغناء في آنٍٍ 

واحــدٍٍ، وهــذا محــال.
ــا  ـّر، وأّمّ ــا الاحتيــاج فلأّنّ الأثــر محتــاجٌٌ مِـِـن حيــث هــو إلــى المؤث� أّمّ
رََّثّيــن مســتقالًّا بالتأثيــر، فوجــود الأثــر  َـه حيــث كان كلّّ مــن المؤ الاســتغناء فلأن�
ــر،  ــن الآخ ــتغنيًًا ع ــون مس ــر، فيك ّـر الآخ ّـر المؤث� ــن يؤث� قّ، ول ــا مُُتحق� بأحدهم
ــن،  ــن كِلِا المؤّثّري ــتغنيًًا ع ــر مُُس ــون الأث ــر، فيك ّـر الآخ ــال في المؤث� ــك يُُق وكذل
ــد، في  ــرٍٍ واح ــاج في أث ــدم الاحتي ــو ع ــذي ه ــتغناء، ال ــاج والاس ــع الاحتي فيجتم

ــرورةًً. ــد، وهــو محــالٌٌ ض ــنٍٍ واح زم
ب ــا أنْ يكــونَ التأثيــر بمجموعهما، 	- لــو تــوارد مؤثّــران علــى أثــر واحــد، فإّم

أو بأحدهمــا فقــط، أو لا تأثيــر لواحــدٍ منهمــا، أو بهمــا على الاســتقلال.
علــى  المؤّثّريــن  مــن  واحــد  كلّّ  تأثيــر  أيْْ  الأيخــر،  الاحتمــال  ــا  أّمّ

الســابق. الدليــلُُ  ـهَُُ  أََبْْطََل� فقــد  الاســتقلال، 
ــو  ــن، فه ــوع المؤّثّري ــر بمجم ــون الأث ــال الأوََّل، أي أن يك ــا الاحتم وأّمّ
ـّر، وهــو خلاف  باطــل، لأن�ـّه يقضــي بــأن كلّّ واحــد منهمــا هــو جــزء مؤث�

المفــروض.
ّـا الاحتمــال الثــاني، أي أن يكــونََ التأثيــر بأحــد المؤّثّريــن فقــط، فهــو  وأم�
رًًّثّا،  ّـر ليــس مؤ ّـر، والــذي لــم يؤث� ّـر هــو المؤث� باطــل، لأن�ّـه يــؤّدّي إلــى أّنّ الــذي أث�

ّـران. والمفــروض أهّنّمــا مؤث�
ــا الاحتمــال الثالــث، أي لا تأثيــر لأيٍٍّ مِـِـن المؤّثّريــن، فهــو باطــل  وأّمّ
ــرًًا، وهــو خلاف المفــروض. ــه يــؤّدّي إلــى أّنّ كالًّا منهمــا ليــس مؤث أضًًيــا؛ لأن



293 جََدََليََّة نقد »السََّبََبِِيََّة« بين الغزاليّّ وابن تََيمِِيََّة

٦

ــا بطََل�ـَت هــذه الاحتمــالاتُُ كلُُّهــا، كان مــا أّدّى إلهيــا، أي اجتمــاع  لّمّ
، فيثبــت نقيضه وهــو اســتحالة اجتمــاع مؤّثّرني  مؤّثّريــن علــى أثــرٍٍ واحــدٍٍ، بــاطِالًا

علــى أثــرٍٍ واحــد.
ر نم الاستدلالََني السابقني المبدآن الآتِيِان: تقّرّ

كلّ مــا حــدث ويحــدث إنَّمــا هــو بقــدرة الله تعالــى، ولا قــدرةَ لأحــدٍ في *	
ذلــك.

استحالة اجتماع مؤثّرَين على أثرٍ واحد.*	
، فهو الآتي: ا ما يقوم عليه قانون »السََّبََبِيََِّة« عند الإمام الغزالّيّ أّمّ

الارتباط بين السبب والمُسبَّب هو ارتباطٌ عاديٌّ لا عقليٌّ ضروريّ.*	
الله تعالى يخلق المُسبّب عند وجود السبب لا بالسبب.*	

فلــو أردنــا عــرض قانــون »السََّــبََبِيََِّة« علــى مــا ثبــتََ ضــرورةًً م�نِ مبــادئ، 
أي علــى المبدأيــن الســابقني اللََّذيــن دََلََّلْْنــا علهيمــا، لــكان مــا يــأتي:

ــا أنْْ  لا يخلــو الحــال بالنســبة للقــدرة القيدمــة والســبب الحــادث: إّمّ
ـِرا عًًمــا )أي القــدرة القيدمــة والســبب الحــادث( في إيجــاد المُُســبََّب، أو  يؤث�
ّـر  ّـا أن يؤث� ّـر أحدهمــا دون الآخــر، وهــذا قســمان: إم� ّـر كلاهمــا، أو يؤث� لا يؤث�
ـِر القــدرة القيدمــة. فهــذه هــي الاحتمــالات  ــا أنْْ تؤث� الســبب الحــادث وإّمّ

العََقْْلِي�ـَة الحاصــرة.
والســبب  القيدمــة  القــدرة  مــن  كالًّا  أنََّ  وهــو  الأوََّل،  الاحتمــال  ــا  أّمّ
ّـرا حقيقــةًً في إيجــاد المُُســبب، فهــو باطــل لأَّنَ كالًّا منهمــا ســيكون  الحــادث أث�
ــدة.  ــى ح ــر عل ث ــا ّؤّم ــن أّنّ كالًّا منهم ــروض م ــذا خلاف المف رًًّا، وه ــزءًًا مؤث� ج
َـر جزئي�ّـا في وجــود  ثــمََّ لــو فرضنــا أنََّ الســبب الحــادث كان مؤثــرًًّا جزئي�ّـا، أي أث�
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ــادثٍٍ دون  ــببٍٍ ح ــل بس ــبََّب حص ــن المُُس ــزءًًا م ــي أّنّ ج ــك يعن ــبََّب، فذل المُُس
ــي  ــاذا يعن ــد، فم ــرٍٍ واح ــى أث ــن عل ــاعِِ مؤثِِّري ــتحالةِِ اجتم ــة، لاس ــدرة القيدم الق

ــكلام؟ ــذا ال ه
ــع  ــادِِث، وم ــبب الح ّـا حــثََد بالس ـًا وجودي� ــاك أمــرًًا حادث� ــي أنََّ هن يعن
اســتحالة اجتمــاع مؤّثّريــن علــى أثــرٍٍ واحــدٍٍ لــن يكــون للقــدرة القيدمــة أّيّ تأثيــرٍٍ 
ــه  قَ ب نِ دون أن تتعل� ــود م� ــذا الوج ــدث في ه ــرًًا ح ــاك أم ــه، أي إنََّ هن في حدوث
قــدرة الله تعالــى، وهــذا مصــادمٌٌ للمبــدأ الأوََّل الــذي تضافــرت عليــه النصــوص 

. الشََّــرْْعِِيََّة، فيكــون هــذا الاحتمــال بــاطالًا
ــا الاحتمــال الثــاني فهــو باطــلٌٌ؛ لأنََّ الفــرض أنََّ كِلِا الأمريــن، أي  أّمّ
ــزم  ــا يل ــبََّب. كم ــود المُُس ِـران في وج ــادث، مؤث� ــبب الح ــة والس ــدرة القيدم الق
ًـا حــدث ولــم تتعل�قَ بــه قــدرة الله تعالــى، وهــذا مصــادِِمٌٌ  منــه محــال هــو أنََّ حادث�

للمبــدأ الأوََّل.
ّـا الاحتمــال الثالــث، وهــو أن يكــون أحدهمــا، أي القــدرة القيدمــة أو  وأم�

رًًّا في إيجــاد المُُســبََّب، فهنــا احتمــالان: الســبب الحــادث، مؤث�
مِـِـن  المُُســبََّب  إيجــاد  في  ـرًًّا  مؤث� الحــادث  الســبب  يكــون  أن  الأوََّل: 
ــبب  ــدث بالس ّـا ح ًـا وجودي� ــاك حادث� ــي أنََّ هن ــذا يعن ــة، وه ــدرة الحادث دون الق
ِـه القــدرة القيدمــة، لأنََّ هــذا هــو الفــرض  قَََ ب� نِ دون أنْْ تتعل� الحــادث فقــط م�
في هــذه الحالــة، ولاســتحالةِِ اجتمــاعِِ مؤثِِّرََيــن علــى أثــرٍٍ واحــد، وهــذا مصــادمٌٌ 
للمبــدأ الأوََّل الــذي جــرى تقريــره، والــذي تضافــرت النصــوص الشََّــرْْعِِيََّة 

. ــاطالًا ــال ب ــذا الاحتم ــون ه ــك يك ــه، ولذل علي
الثــاني: أن تكــون القــدرة القيدمــة هــي المؤثِِّرة حقيقــةًً في إيجاد المُُســبََّب، 
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، لأَّنَــه مــا دامََــت بق�يـّة الاحتمــالات التــي هــيََ  وهــذا هــو الاحتمــال الحــّقّ
نََّ هــذا الاحتمــال،  تَْْ، فقــد تع�ي ــد بََطََل� ةٍٍّ حاصــرة ق احتمــالاتٌٌ في قســمةٍٍ عقلِِ�ي
ّـر الحقيقــّيّ في إيجــاد كلّّ المُُحدََثــات هــو القــدرة القيدمــة،  ولــزم منــه أنََّ المؤث�
ــا كان  ــرْْعِِيََّة. ولّمّ ــوص الشََّ ــى النص ــّيّ عل ــدأ الأوََّل المبن ره المب ــّرّ ــا يق ــذا م وه
 ، المبــدأ الثــاني، أي اســتحالة اجتمــاع مؤّثّريــن علــى أثــرٍٍ واحــد، قــد ثبــتََ عــقالًا

ِـر آخََــرُُ مــعََ القــدرة القيدمــة. لــزم منــه أالّا يكــونََ هنــاك مؤث�
ــه يخالــف الضــرورة، فنحــن بالمشــاهدة  ــلٍٍ أنْْ يقــولََ إنََّ مــا تدََّعون ولِقِائ
ــرُُ الأثــرََ الحقيقــيََّ  َـه كلََّمــا وُُجِِــدََت النــار وُُجــد الاحتراق، فكيــف نُُنكِِ رِِدُكُُ أن� ن�

ــة؟ للأســباب الحادث
والمُُســبََّب  الســبب  بيــن  التقــارن  فقــط  هــو  نــراه  مــا  أنََّ  والجــواب 
ّـر في  ــى أّنّ هــذا الســبب مؤث� ــلٍٍ عل ــاك أيُُّ دلي نِ دون أن يكــون هن ــن، م� الحادثََي
إيجــاد المُُســبََّب حقيقــةًً، بــل جُُــلُُّ مــا نســتطعي الجــزمََ بــه هــو المســاوََقة بينهمــا، 
ّـرت  َـة هــو القائــلُُ بــأنََّ القــدرةََ القيدمــة أث� والتفســير الــذي يجمــع بيــن كلّّ الأدِِل�
، وإلا فســيلزم، في حــال احتمــالٍٍ  حقيقــةًً بالإيجــاد، عنــد وجــودِِ الســببِِ العــادّيّ

آخََــر، محــالٌٌ عقلــّيّ كمــا ثبــتََ ســابقًًا.
ولقائــلٍٍ آخــرََ أنْْ يقــول: إنََّ الموجِِــد هــو القــدرة القيدمــة، ولكــنْْ بإيجــادِِ 
ّـر حقيقــةًً في إيجــاد المُُســبََّبات، فالــكلّّ عائــدٌٌ إلــى  قــدرةٍٍ حادثــةٍٍ في الأســباب تؤث�

قــدرة الله تعالــى.
والجــواب أنََّ هــذه القــدرةََ الحادثــةََ مخالفــةٌٌ بداهــةًً للقــدرة القيدمــة، 
ّـرةًً  ــة مؤث� ــت هــذه القــدرة الحادث ــو كان نٌٌِ بداهــةًً للحــادث، فل ــم مباي� لأنََّ القيد
ّـر ليــس القــدرة القيدمــة، وهــذا  حقيقــةًً في إيجــاد المُُســبََّب، فبالبداهــة كان المؤث�
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مخالــفٌٌ للمبــدأ الأوََّل في ضــرورة أن تتعل�قَ القــدرة القيدمــة بــكلّّ مــا يحــدث.
يلــزم مــن كلّّ مــا ســبق أنََّ قانــون »السََّــبََبِيََِّة« عنــد الإمــام الغزالــّيّ هــو 
ـَة الشََّــرْْعِِيََّة والعََقْْلِي�ـَة، فهــو يثبــت الاقتران  قانــون منطقــّيّ متوافــق مــع الأدِِل�
ه الإمــام ويــعترف بوجــوده،  بيــن الســبب والمُُســبََّب، وهــو اقترانٌٌ عــاديٌٌّ، يقــّرّ
ولكــنْْ لا يثبــت تأثيــرًًا حقيقي�ًـا للســبب الحــادث في المُُســبََّب، وهــذا توافــقٌٌ مــع 
المبــادئ الشََّــرْْعِِيََّة والعََقْْلِي�َـة، وبهــذا يكــون الإمــام الغزالــّيّ فــد وافــق بيــن إدراك 

ــل. ــرع والعق ــاهدة والش المش
هل لِقِانون »السََّبََبِيََِّة« عند الإمام الغزاليّّ أثرٌٌ في في هدمِِ العلوم؟

ــد  ــوم عن ــر العل ــببََ في تأخُُّ َـه كان الس ــّيّ بأن� ــام الغزال ــم الإم ــم بعضُُه تََّيه
ره في قانــون »السََّــبََبِيََِّة«، إذ إنََّ قانونــه هــذا هيــدم العلــوم  المســلمني بســبب مــا قــّرّ

التــي تقــوم علــى العلاقــة بيــن الأســباب والمُُســبََّبات!
والجــواب الصحيــح أنََّ العلــوم تقــوم علــى إدراك العلاقــة »السََّــبََبِيََِّة« بيــن 
َـة  الأســباب ومُُســبََّباتها، ولكــنََّ هــذه العلاقــة غيــر متوقِِّفــة علــى أن تكــون عقلي�
ةًًَ فهــي طََّمــرِِدةٌٌ على نحوٍٍ يُُشََــكِِّل  َـة، بــل حت�ّـى حينمــا تكــون العلاقــة عادي� أو عادي�
ــراد  ًـا، وبالتالــي علمًًــا، ونحــن حيــن نبحــث في العلــوم نلحــظ الاّطّ ًـا عادي� قانون�
غ القوانيــن العلم�يـّة، وهــذا حاصــلٌٌ  بيــن الأســباب ومســبََّباتها، وهــو مســّوّ
، لأّنّ الإمــام الغزالــّيّ نفسََــه يقــول بــأنََّ هــذا الاقتران العــادّيّ  بــالاقتران العــادّيّ
ــرد، ويجــوز انفكاكــه عــقالًا ولا يجــب ذلــك كمــا يفهمــه البعــض، وقــد  هــو ّطّم
. تــمََّ بيــانُُ هــذا عنــد تقريــر قانــون »السََّــبََبِيََِّة« اســتِنِادًًا إلــى كلام الإمــام الغزالــّيّ

ّـا تحريــك الله تعالــى  ر هــذا المعنــى بقولــه: »وأم� ثــّمّ إّنّ الإمــام الغزالــّيّ يقــّرّ
نِ حركــة  ــه علــى صــورةِِ حــيٍٍّ يقعــد، ويكتــب حتــى تحــثََد م� ــدََ الميــت، ونصب ي
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ــى  ــا الحــوادث إل ــةُُ المنظومــة، فليــس بمســتحلٍٍي في نفســه، هممــا أحلن ــده الكتاب ي
ــراد العــادةِِ بخلافــه«)1(. فهــو مــع قولــه: إّنّ  ــارٍٍ، وإنََّمــا هــو مســتنكر لاّطّ إرادةِِ مخت
ــردٌٌ يجــوزُُ خرقــه  الاقتران بيــن الســبب والمُُســبََّب عــاديٌٌّ، إلا أن�َـه يقــّرّ بأن�َـه اقترانٌٌ ّطّم
ــي  ــورة الت ــرق بالص ــاء الخ ع ّـا اّدّ ــى. أم� ــإرادة الله تعال ــرق ب ــد يُُخ ــل ق ــب، ب ولا يج
صوََّرهــا في كلامــه هــذا فهــو أمــرٌٌ مســتنكرٌٌ لأن�َـه يُُخالــف العــادة المّطّــردة كمــا قــال.
ــه علــى الإمــام  ــرز اعتراضات ــبََبِيََِّة«، وأب َـة في »السََّ ــن تََيمِِي� مذهــب الإمــام اب

ــيّّ: الغزال
بحــث الحضرََم�ّيِّ في مقــال لــه علاقــة الأســباب بمُُســّبّباتها عنــد كلّّ مــن 
الإمايمــن الغزالــّيّ وابــن تََمِِيي�َـة)2(، وقــارن بيــن المذهبني، بعد أن قــام بعرضهما، 
ثــم قــام بترجيــح مذهــب الإمــام ابــن تََمِِيي�َـة بزعمــه أن�َـه موافــقٌٌ لنصــوص الشــرع 
غات ترجيــح الحضرََم�ّيِّ لمذهــب الإمــام  وأقــوال الســلف الصالــح. فهــل مســّوّ

غاتٌٌ علم�يةٌٌّ ســليمة؟ ابــن تََمِِيي�َـة هــي مســّوّ
ــة عــن هــذا الســؤال يحسُُــن أن أعــرض مذهــب الإمــام ابــن  قبــل الإجاب

)))   تهافت الفلاســفة: 251.
ــن  ــر ب ــم الخض ــي القاس ــن أب ــد الله ب ــن عب ــسلام ب ــد ال ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــن أحم ــي اليد )))   تق
َـة، ولــد بحــران يــوم الاثنيــن عاشــر ربيــع الأول  محمــد بــن الخضــر بــن علــي بــن عبــد الله بــن تََمِِيي�
ــار، وقمدــوا  ــه إلــى الشــام عنــد جــور التت ــه وبإخوت ــده ب ســنة إحــدى وســتني وســتمئة، وهاجــر وال
ــر  ــة وغي ــن عرف ــخة اب ــم نس ــد الدائ ــن عب ــن ب ــن الزي ــمعوا م ــتني؛ فس ــبع وس ــنة س ــاء س ــق في أثن دمش
ذلــك، وقــد حــج ســنة إحــدى وتســعني، وقــرأ لنفســه الكثيــر مــن الحيدــث: الغيلانيــات في مجلــس، 
ــر  ــي جعف ــن أب ــه م ــي بإجازت ــان الدرج ــن البره ــمعه م ــطبراني الأكبر، س ــم ال ــموعه معج ــن مس وم
ــان  ــنة ثم ــدة س ــن ذي القع ــرني م ــن العش ــة الاثني ــوف ليل ــه في ج ــت وفات ــره، وكان ــدلاني وغي الصي
ــه آيمــن. وعــاش ســبعًًا وســتني ســنة وأشــرًًها )ســير أعلام النــبلاء:  وعشــرني وســبعمئة، غفــر الله ل

.)289/22
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ــات هــذا البحــث. ب ــبََبِيََِّة« بشــكلٍٍ مختصــرٍٍ يتناســب مــع متطّلّ َـة في »السََّ تََمِِيي�
وتأثيــر  »السََّــبََبِيََِّة«،  في  تــه  نظرّيّ عــن  معب�ـرًًّا  تََمِِيي�ـَة،  ابــن  الإمــام  يقــول 
الأســباب في المُُســبََّبات، مــا يــأتي »إنْْ أُُريــد بالتأثيــر أنََّ خــروج الفعــل مــن العــدم 
إلــى الوجــود كان بتوسّّــط القــدرة المُُحدثــة، بمعنــى أنََّ القــدرة المخلوقــة هــي 
ســببٌٌ وواســطة في خلــق الله ســبحانه وتعالــى الفعــلََ بهــذه القــدرة، كمــا خلــق 
النبــاتََ بالمــاء، وكمــا خلــق الغيــثََ بالســحاب، وكمــا خلــق جميــع المُُســبََّبات 
«)1(. ثــّمّ يمث�لّ بأمثلــةٍٍ تب�ينّ نظريتــه  والمخلوقــات بوســائط وأســباب، فهــذا حــّقّ

بشــكل أوضــح، فقــال:
وم، هــل  »أنــتََ إذا كتبــتََ بالقلــم، وضربــتََ بالعصــا، ونجــرتََ بالقــّدّ
ــه؟ أم  ــه شــءٌٌي مــن نفــس الفعــل وصفات ــم شــريكك، أو يُُضــاف إلي يكــون القل
هــل يصلــح أن تلغــي أثــره، وتقطــع برخه، وتجعــل وجــوده كعمدــه؟ أم يُُقــال: 
ــتْْ  ــد لسََي دَ العب ــإنََّ الأســباب بِي� ــى- ف ــل الأعل ــع -ولله المث ــه صن ــه فعــل، وب ب
ــن إلا بهــا، والله ســبحانه خلــق الأســباب  م�نِ فِعِْْلــه، وهــو مُُحتــاج إلهيــا، لا يتمّكّ
ومســببََّاتها، وجعــل خلــقََ البعــض شــرطًًا وســببًًا في خلــق غيــره، وهــو مــع ذلــك 
قّ  ــة تتعل� ــنََّ لحكم ــض، لك ــا ببع ــم بعضه ــبّبّ، ونظ ــن الاشتراط والتس ــّيٌّ ع غن

ــم«)2(. ــز حكي بالأســباب وتعــود إلهيــا، والله عزي
لــن أُُحل�لّ كامــلََ كلام الإمــام ابــن تََمِِيي�َـة بمــا لا يحتملــه هــذا البحــث، بــل 

نــي فيــه، فأقــول: ســأكتفي بالإشــارة إلــى النقطــة التــي تهّمّ

َـة، أبــو العبــاس )ت 728 ھ(، مجمــوع الفتــاوى: 390/8 )دار الوفــاء للطباعــة والنشــر  )))   ابــن تََمِِيي�
ــع، مصــر، ط3، 2005(. والتوزي

)))   مجمــوع الفتاوى: 391/8.
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ــر  ــرًًا للأســباب في مُُســبََّباتها حقيقــةًً، أي تأثي َـة تأثي ــن تََمِِيي� يثبــت الإمــام اب
إيجــاد بالــذات، ودليــل ذلــك قولــه إنََّ القــدرة الحادثــة، والأســباب، هــي 
ـّرة، كمــا خلــق النبــات بالمــاء، والغيــث بالســحاب،  أســبابٌٌ وشــروطٌٌ مؤث�
ــة بالقلــم. وكلامــه، وإن كان مــن حيــث هــو يحتمــل أنْْ تكــونََ القــدرةُُ  والكتاب
ًـا، ولكــنْْ مــا يرجِِّــحُُ كــونََ مــرادِِ الإمــام  ًـا لا حقيقي� ــةُُ ســببًًا وشــرطًًا عادي� الحادث
ــّيّ  ــام الغزال ــى الإم ه عل ــرِِض رّدّ ــاء في مع َـه ج ــو أنََّ كلام� ُـه ه ــا قلت� َـة م ــن تََمِِيي� اب
ّـر  الــذي بّيّنــتُُ مذهبــه في أنََّ القــدرةََ الحادثــةََ هــي ســببٌٌ وشــرطٌٌ عــاديٌٌّ غيــر مؤث�
َـة أنََّ هــذه  حقيقــةًً في مُُســبََّباتها عنــده، فلا يُُعقــل أن يكــون مــراد الإمــام ابــن تََمِِيي�
ــّيّ نفســه، ومــا  ــه هــو مذهــب الإمــام الغزال ــكانََ مذهب َـة، وإالّا ل الأســبابََ عادي�
كان هنــاك داعٍٍ للــرّدّ علــى كلامــه، ولكــنََّ الــرّدّ دليــلٌٌ علــى المُُخالفــة، ولمــا لــم 
َـة  يُُثبــت الإمــام الغزالــّيّ تأثيــرًًا للأســباب في مُُســبََّباتها، كان رّدّ الإمــام ابــن تََمِِيي�

ــر. ــه بإثبــات ذلــك التأثي علي
َـة نفســه:  ــن تََمِِيي� ــام اب ــول الإم ــه فهــو ق ــتُُ إلي ــا ذهب ــى م ــل عل ّـا الدلي وأم�
»ومــن قــال إنََّ قــدرة العبــد، وغيرهــا مــن الأســباب التــي خلــق الله تعالــى بهــا 
المخلوقــات، ليســت أســبابًًا، أو إنََّ وجودََهــا كعدمهــا، وليــس هنــاك إلا مجــرََّد 
اقتــرانٍٍ عــاديّّ، كاقتــران الدليــل بالمدلــول، فقــد جحــد مــا في خلــق الله وشــرعه 
مــن الأســباب والحكــم والعلــل«)1(. وقــال أضًًيــا: »وكذلــك أضًًيــا لزمــت مــن 
لا يثبــت في المخلوقــات أســبابًًا، وقــوى، وطبائــع، ويقــول إنََّ الله يفعــل عندََهــا 
ــرى أنََّ  َـة ي ــن تََمِِيي� ــز«)2(. فاب ــادر والعاج ــن الق ــرقٌٌ بي ــون ف ــه أالَّا يك ــا، فلزم لا بِهِ

)))   مجمــوع الفتاوى: 136/8.
ــو العبــاس )ت 728 ھ(، منهــاج الســنة النبويــة: 113/3 )تحقيــق الدكتــور محمــد  َـة، أب )))   ابــن تََمِِيي�

ــة الســعودية(. رشــاد ســالم، دار الفضيلــة، المملكــة العربي
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مذهــب الإمــام الغزالــّيّ في »السََّــبََبِيََِّة« يلــزم منــه »جحــد شــرع الله في الأســباب 
والحكــم والعلــل«، و»يلزمــه عــدم التََّفريــق بيــن القــادر والعاجــز«، فهــذه 
الاتهامــات للإمــام الغزالــّيّ دليــلٌٌ علــى مخالفــة الإمــام ابــن تََمِِيي�َـة لــه، وتشــنيعه 
َـة  َـة أّنّ الله يخلــق عنــدََ الأســباب لا بهــا، تُُثبــت أنََّ الإمــام ابــن تََمِِيي� عليــه في قضي�

ــر الحقيقــّيّ للأســباب في مُُســبََّباتها. يقــول بالتأثي
َـة، ورجََّحــه علــى كلام  ّـا الحضرََم�ّيِّ فقــد أورد كلام الإمــام ابــن تََمِِيي� وأم�
ًـا م�ِـنْْ أنََّ مــا ذهــب إليــه الإمــام ابــن تََمِِيي�َـة موافــقٌٌ لــكلام  ، انطِلِاق� الإمــام الغزالــّيّ
ّـا الحــّقّ الــذي لا م�ِـراء فيــه -وهــو مــا كان يعتقــده الســلف  الســلف، فقــال: »أم�
ّـة، وهــذا  الصالــح رحمهــم الله- أنََّ للأســباب تأثيــرًًا في المُُســبََّبات، وعلاقــةًً قو�ي
ــا:  ــال أيض ــي«)1(. وق ــوص الوح ــره نص ــذي تنص ــو ال ــم، وه ــول عنه ــو المنق ه
»بينمــا شــيخ الإسلام أثبــتََ مــا أثبتََت�هُُْ النصــوص م�نِ وجــود التأثيــر«)2(، ولذلــك 

يعــزو خطــأ الإمــام الغزالــّيّ إلــى »ضعــف الــزاد في الآثــار النبويــة«)3( عنــده.
َـون مذهــب الإمــام الغزالــّيّ  حــات عنــد الحضرََم�ّيِّ ك� كمــا أنََّ م�نِ المرّجّ

ًـا في تفـيسر الظـلـم المنـّيّف ـنع الله، ـيقـول: غاـضًم
»وكان لمذهــب الغزالــّيّ أضًًيــا أثــرٌٌ في تفســير الظلــم المنفــّيّ عــن الله عــزََّ 
ف المالــك في غيــر  وجــلََّ تفســرًًيا لا يخلــو م�نِ غُُمــوض، وهــو أنََّ الظلــم تصــّرُّ
بََ الطائــعََ بغيــر ســببٍٍ لــم يكــن ظالمًًــا، وهــذا التفســير  ملكــه، وعليــه فلــو عــّذّ
َـة ّتّمســقةًً  يجعــل طمأنــة النصــوص غيــر مجيدــة... بينمــا كانــت نظــرة ابــن تََمِِيي�

)))   الطلبــة، الحضرََم�ّيِّ أحمــد، الأســباب وعلاقتهــا بالمُُســببات بيــن أبــي حامــد الغزالــّيّ وأبــي العبــاس 
ابــن تََمِِيي�َـة،: 11 )مركــز ســلف للبحــوث والدراســات، ورقــة علميــة رقــم 138، 2019(.

)))   الأســباب وعلاقتها بالمُُسببات: 9.
)))   الأســباب وعلاقتها بالمُُسببات: 13.
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في تقريــر الأســباب تقريــرًًا شــرعيًًّا، ونفــي الظلــم عــن الله لعبــاده، والظلــم هنــا 
بمعنــى نقــص الحــق أو زيــادة العقــاب«)1(.

ــح بــه الحضرََمِـِـّيّ مذهــبََ الإمــام ابــن تََمِِيي�ـَة في  ــا رّجّ أضًًيــا، فــإّنّ ّمّم
ّـة  َـة للعل� ــن تََمِِيي� ــام اب ــات الإم ــو إثب ــّيّ ه ــام الغزال ــب الإم ــى مذه ــبََبِيََِّة« عل »السََّ
ــوص،  ــع النص ــاقًًا م ــر اّتّس ــيخ الإسلام أكث ــد كان رأي ش ــول: »وق َـة، يق العََقْْلِي�
ـّة  العل� وأثبــت  والمُُســتنبََطة،  المنصوصــة  بقســمهيا  الشََّــرْْعِِيََّة  ـةَََ  العل� فأثبــتََ 
ـّة العََقْْلِي�ـَة مطلقًًــا بنــاءًً علــى مذهبــه  العََقْْلِي�ـَة، في حيــن أنََّ الغزالــّيّ نفــى العل�
ـًا للحكــم بنــاءًً علــى نفــي الأســباب  ف�ّرّ اها أمــارةًً، أو مع في الأســباب، وســّمّ

والحكمــة«)2(.
م يُُمكــن أن نحصــر أســباب ترجيــح الحضرََم�ّيِّ لمذهــب الإمــام  ّـا تقــّدّ م�م

ابــن تََمِِيي�َـة في »السََّــبََبِيََِّة« علــى مذهــب الإمــام الغزالــّيّ في النقــاط الآتِيِــة:
قول الإمام ابن تَيمِيَّة موافق للنصوص.*	
قول الإمام ابن تَيمِيَّة موافق لكلام السلف ﵃.*	
ضعف زاد الإمام الغزاليّ في الآثار النبوية.*	
مذهــب الإمــام الغزالــيّ في الظلــم المنفــيّ عــن الله تعالــى غامــض، *	

بخــاف مذهــب ايــن تَيمِيَّــة فيــه.
الإمام ابن تَيمِيَّة يثبت العلّة العَقْلِيَّة، أمّا الإمام الغزاليّ فينفيها.*	

، فمــا  ّيِّ َـة عنــد الحضرََم� هــذه هــي النقــاط المُُرجحــة لمذهــب ابــن تََمِِيي�
ــة هــذه النقــاط؟ ومــا مــدى علميََّتهــا ومنطقيََّتهــا؟ مــدى صِِّحّ

)))   الأســباب وعلاقتها بالمُُسببات: 12.

)))   الأســباب وعلاقتها بالمُُسببات: 11.
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تََمِِيي�ـَة موافــق  ابــن  بــأنََّ قــول  بالنســبة للنقطــة الأولــى، أي الدعــوى 
أنََّ  للنصــوص، فقــد اتََّضــحََ مِـِـن خلال اســتعراض هــذه النصــوص ســابقًًا 
ًـا حــدث  قــدرة الله تعالــى القيدمــةََ متعّلّقــةٌٌ بــكلّّ حــادث، بــل القــول بــأنََّ حادث�
ــرْْعِِيََّة.  ــوص الشََّ ــة للنص ــةٌٌ واضح ــو مصادم ــى ه ــدرة الله تعال ــه ق قّ ب ــم تتعل� ول
، يثبــت تأثيــرًًا  كمــا اتََّضــحََ أضًًيــا أنََّ الإمــام ابــن تََمِِيي�َـة، بــخلاف الإمــام الغزالــّيّ
َـة يحــدث  ــد ابــن تََمِِيي� ًـا عن ــاك حادث� ّـا للأســباب في المُُســبََّبات، أي إنََّ هن حقيقي�
ــوع  (، وبالرج ــّيّ ــر الحقيق ــر للتأثي ــى آخ ــاك معن ــس هن ــادث )ولي ــبب الح بالس
إلــى المبــدأ الأوََّل الــذي أُُرسِِــيََ في بدايــة البحــث، أي اســتحالة اجتمــاع مؤثِِّرني 
َـة، والــذي  علــى أثــرٍٍ واحــد، يكــون هــذا التأثيــر الحاصــل عنــد الإمــام ابــن تََمِِيي�
ــون  ــة، فتك ــدرة القيدم ــات الق ــن مُُتعلََّق ــس م ــادث، لي ــبب الح قَ الس ــو مُُتعل� ه
هــذه مصادمــةًً صريحــةًً للنصــوص، وليســت موافقــةًً كمــا اّدّعــى الحضرََم�ّيِّ في 

ّيِّ واضــح الخطــأ. ــد الحضرََم� ــح عن ــه، فهــذا المُُرّجّ ــه. وعلي بحث
َـة موافــق  ــن تََمِِيي� ــة، وهــي أنََّ مذهــب الإمــام اب ّـا بالنســبة للنقطــة الثاني أم�
لــكلام الســلف، فاللافــت أنََّ هــذه المســألة بالــذات لــم يصــدر فهيــا عــن 
 ، ، ولــم يتكّلّمــوا في هــذه المســألة قبــل الإمــام الغزالــّيّ الســلف كلامٌٌ تفصيلــّيٌّ
ــة مــن كلمــاتٍٍ محتملــة. فالســلف حيــن  خلا مــا يُُنســب إلــى بعــض الأئّمّ
ــم  ــا، ث ــالأكل وغيره ــبع ب ــر، والش ــزرع بالمط ــق ال ــى يخل ــأنََّ الله تعال ــون ب يقول
ــّيّ ومــن  ــبََبِيََِّة«، فالأمــر محتمــل، ويســتطعي الغزال ــون حقيقــة هــذه  »السََّ لا يبّيّن
َـه أن يستشــدهوا بكلاهمــم كمــا معارضوهــم، لأنََّ الإمــام الغزالــّيّ لا ينفــي  وافََق�
ّـة لا عقل�يّـة، فلا يلــزم مــن ذلــك مصادمتــه لــكلام  »السََّــبََبِيََِّة«، بــل يقــول إهّنّــا عاد�ي
الســلف، كمــا أّنّ كلام الســلف لا يشــده لمعارضــي الإمــام الغزالــّيّ ومــن 
عــيََ أنََّ الســلف المتقدِِّيمــن قــد بّيّنــوا تفاصيــل  وافقــه، فلا يســتطعي أحــدٌٌ أنْْ ّدّي
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مذهبهــم في »السََّــبََبِيََِّة«، فــضالًا عــن أنْْ يكــونََ كلامُُهــم مناصِِــرًًا لأحــد المذاهــب 
ــم.  ــفة وغيره ــن الفلاس ــلمني م ــر المس ــع غي ــدام م ــر الص ــرزت في عص ــي ب الت
ــرََ صالحــة، فيســقط ترجيحهــا مــن أساســه. وبذلــك تكــون هــذه الدعــوى غي

َـا مــا يتعل�قّ بالنقطــة الثالثــة، أي اهّتّــام الإمــام الغزالــّيّ بأن�َـه ضعيــف الــزاد  وأم�
َـه لــم يكــن خالــيََ الوفــاض  ّـة للإمــام الغزالــّيّ بأن� ّـة، فقــد شََــهِِدََ الأئم� في الســنَّةَ النبو�ي
ــه:  ــا نّصّ ــافعّيّة« م ــات الش ــاء في »طبق ــد ج ــريفة، فق ّـة الش ــّنّة النبو�ي ــّصّ الس ــا يخ مِّمّ
ــي  ــن أب ــر ب ــى عم ــلم عل ــح مس ــارّيّ وصحي ــح البخ ــّيّ صحي ــمع - أي الغزال »وس
ــله  ــي س ــن أب ــارّيّ م ــح البخ ــمع صحي ــي وس ــظ الطوس ــي الحاف ــن الرواس الحس
ــم  ــن الحاك ــتاني م ــي داود السجس ــنن أب ــمع س ــي، وس ــد الله الحفص ــن عب ــد ب محم
ًـا مــع الفقهــاء  قــة آلاف� أبــي الفتــح الحاكمــي الطوســي، وســمع مــن الأحاديــث المتفّرّ
وســمع مــن كتــاب مولــد النبــي صلى الله عليه وسلم، مــن تأليــف أبــي بكــر أحمــد بــن عمرو ابــن أبي 
عاصــم الشــيباني، ســمعه الغزالــّيّ مــن الشــيخ أبــي عبــد الله محمــد بــن أحمــد 
)1( علــى هــذا الــكلام بقولــه: »وقــد 

ـقّ الإمــام الســبكّيّ الخــواري«، وقــد عل�
ثبــت أن�َـه ســمع ســنن أبــي داود السجســتاني عــن الحاكــم أبــي الفتــح الحاكمــي 

َـام بــن يوســف بــن موســى بــن  )))   الإمــام تقــي الدِِّيــن أبــو الحســن علــي بــن عبدالــكافي بــن علــي بــن تم�
تمََّــام بــن حامــد بــن يحيــى بــن عمــر بــن عثمــان بــن علــي بــن مِسِــور بــن سِِــوار بــن سُُــليم الســبكي 
الشــافعي المفسِِّــر الحافــظ الأصولــي اللُُّغــوي النحــوي المقــرئ، شــيخ الإسلام أوحــد المجتيدهــن.
قــال الســيوطي: ولــد مســتهلّّ صفــر ســنة ثلاث وثمانيــن وســتمئة، وقــرأ القــرآن علــى التق يبــن 
ـَم العراقــي، والفقــه علــى ابــن الرِِّفعــة، والأصــول علــى الــعََلاء  ايــغ، والتفســير علــى العََل� الّصّ

ــي. ــرف اليمداط ــى الشََّ ــث عل ــان، والحيد ــي حي ــى أب ــو عل ــي، والنح الباج
لــه في الفقــه وغيــره الاســتنباطات الجليلــة والدقائــق والقواعــد المحــرََّرة التــي لــم يُُســبق إلهيــا، 
وصنــف نحــو مئــة وخمســني كتاب�ًـا مطــوالًا ومختصــرًًا، المختصــر منهــا يشــتمل علــى مــا لا يوجــد في 

غيــره، مــن تحريــر وتدقيــق وقاعــدة واســتنباط منهــا »تفســير القــرآن« و»شــرح المنهــاج« في الفقــه.
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ًـا  قــة آلاف� الطوســي، ومــا عثــرت علــى ســماعه، وســمع مــن الأحاديــث المتفّرّ
مــن تأليــف أبــي بكــر أحمــد بــن الحــارث الأصبهــاني الإمــام عــن أبــي عبــد الله بــن 
ــان عــن محمــد بــن أحمــد الخــواري، خــوار طبران  محمــد بــن جعفــر بــن حي

مــع ابنيــه الشــيخني عبــد الجبــار وعبــد الحميــد وجماعــة مــن الفقهــاء«)1(.
ّـة، هي دعــوى اّدّعاها  فدعــوى ضعــف زاد الإمــام الغزالــّيّ في الســّنّة النبو�ي
ــإنْْ فــرض أنََّ أحــدًًا نقــل مذهــب الســلف  ــه، يقــول: »ف َـة نفسُُ ــنُُ تََمِِيي� الإمــام اب
ّـا أن يكــونََ قليــلََ المعرفــة بآثــار الســلف كأبــي المعالــي وأبــي  كمــا يذكــره، فإم�
ــة  ــن المعرف ــم م ــن له ــم يك ــن ل ــم مََّم ــب وأمثاله ــن الخطي ــيّّ واب ــد الغزال حام
ون بــه م�نِ عََــوامِِّ أهــل الصناعــة فــضالًا عــن خواصِِّهــا، ولــم  ّدَّ بالحيدــث مــا يُُع�
يكــن الواحــد مــن هــؤلاء يعــرف البخــاريََّ ومســلمًًا وأحادثََيهمــا إالّا بالســماع 
ــد  ــر عن ّـزون بيــن الحيدــث الصحيــح المتوات كمــا يذكــر ذلــك العاََّمــة، ولا يم�ي
أهــل العلــم بالحيدــث والحيدــث المــفترى المكــذوب، وكتبهــم أصــدق شــاهد 

بذلــك، فهيــا عجائــب«)2(.
ّـة هــي دعــوى  ــّيّ في الســّنّة النبو�ي ــإذًًا، دعــوى ضعــف زاد الإمــام الغزال ف
ّـا ترجمــة  َـة، خصــم الإمــام الغزالــّيّ في »السََّــبََبِيََِّة«، وأم� اّدّعاهــا الإمــام ابــن تََمِِيي�
ّـة الشــريفة  الإمــام في »طبقــات الشــافعّيّة« فقــد أثبتــتْْ لــه علمًًــا في الســّنّة النبو�ي
وســماعًًا لهــا، وعليــه يكــون هــذا المُُرجِِّــح عنــد الحضرََمِـِـّيّ غيــر ذي قيمــة 

ّـة. علم�ي

ــد  ــق عب ــكبرى: 111/4 )تحقي ــافعية ال ــات الش ــن )ت 771 ھ(، طبق ــاج اليد ــبكي، ت ــام الس )))   الإم
ــر، د.ت.ن(. ــة، مص ــب العربي ــاء الكت ــو، دار إحي ــاح الحل الفت

)))   مجمــوع الفتاوى: 72/4.
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الغزالــّيّ  الإمــام  الرابعــة، دعــوى غمــوض مذهــب  للنقطــة  وبالنســبة 
ــد  َـة، فق ــن تََمِِيي� ــام اب ــب الإم ــوح مذه ــى، ووض ــن الله تعال ــّيّ ع ــم المنف في الظل
ر الحضرََمِـِـّيّ هــذه الدعــوى بــأنََّ مذهــب الإمــام الغزالــّيّ هــو جــواز أن  بــّرّ
ــن في  ــذا يطع ــن، وه ــاة والكافري ــم العص ــن، وأن ينّعّ ــى المطيعي يعاق بالله تعال
ــو  َـة ه ــن تََمِِيي� ــد اب ــم عن ــن أنََّ الظل ــن، في حي ــي للمؤمني ــوص الوح ــة نص طمأن
قٌٌِ  ّيِّ أنََّ هــذا المذهــب مواف� عــي الحضرََم� ــادة العقــاب! وّدّي نقــص الحــّقّ وزي

ــة هــذه الدعــوى؟ للنصــوص، فمــا صِِّحّ
نّ فيــه مذهبــه،  ــا لــه يب�ي ، ســأنقلُُ نّصًّ بخصــوص مذهــب الإمــام الغزالــّيّ
ّـف العبــاد فأطاعــوه  عــي أنََّ الله تعالــى إذا كل� ، يقــول: »نّدّ لّ هــذا النــّصّ ثــم أحل�
لــم يََجــب عليــه الثــواب، بــل إنْْ شــاءََ أثابهــم، وإنْْ شــاءََ عاقبهــم، وإنْْ شــاءََ 
أعهمدــم ولــم يحشــرهم، ولا يبالــي لــو غفــر لجميــع الكافريــن، وعاقــب 
جميــع المؤمنيــن، ولا يســتحلي ذلــك في نفســه، ولا يناقــضُُ صِِفــةًً مــن صفــاتِِ 
ــد  ــن نعتق ــال، ونح ــو مُُح ًـا، وه ــده كذب� ّـر وع َـه يُُصي� ــال إن� ّـة... إالّا أن يُُق الإل�هي

ــره«)1(. ــى ولا ننك ــذا المعن ــوب به الوج
بّذّ  ــ ــاة وأن يع ــب العص ــه أن يثي ــى ل ــأنََّ الله تعال ــّيّ ب ــام الغزال ــول الإم يق
ــور  ــاء يتمح ع ــاء؟ الاّدّ ع ــذا الاّدّ ــن ه ــّيّ م ــام الغزال ــد الإم ــا قص ــن، فم الطائعي
ــك  ــزم مــن ذل رُِِض فلا يل ــو ف� َـه ل ــى أن� ، بمعن ــك عــقالًا ببســاطة حــول جــواز ذل
ّـة.  ــات الألوه�ي ــن صف ــةٍٍ م ــع صف ــرض م ــذا الف ــض ه ، ولا يتناق ــّيّ ــال عقل مح
فالإمــام الغزالــّيّ لا يقــول إّنّ الله تعالــى ســيُُثبي العصــاة ويعــذِِّب الطائعيــن، بــل 
يقــول إنََّ ذلــك جائــزٌٌ، ولا ينتقــص م�نِ صفــات الألوه�يّـة، والدليــل علــى ذلــك 

)))   الاقتصــاد في الاعتقاد: 334.
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ــن  ــب الكافري ــن، وتعذي ــةََ الطائعي ــأنََّ إثاب ــه ب ــّيّ نفس ــام الغزال ــب الإم ــو تعقي ه
والعصــاة، كمــا أثبتت�ـهُُْ النصــوص، هُُــوََ واجِِــبٌٌ عقلــّيٌّ لغيــره، أي هــو وإنْْ 
ـقُ إرادة الله تعالــى بمــا في النصــوص يجعــل  كان جائــزًًا في نفســه، إالّا أنََّ تعل�
ــا ورد في  ــب م ــذي يوج ، ال ــّيّ ــام الغزال ــل في كلام الإم ــره. فه ًـا لغي ــك واجب� ذل
النصــوص بشــأن الثــواب والعقــاب لاســتحالةِِ الكــذب علــى الله تعالــى، هــل في 
ذلــك إزالــةٌٌ لطمأنــة النصــوص؟ لا يقــول بهــذا إالّا مــن أســاء فهــم مذهــب الإمــام 

ــه. ــه وقــرََّرََه في كتب ، أو لــم ّطّيلــع علــى مــا كتب الغزالــّيّ
ثــّمّ الســؤال الــذي يطــرح نفســه، هــل مذهــب الإمــام ابــن تََمِِيي�َـة في الظلــم 
؟ فمذهب الإمام ابــن تََمِِيي�َـة أّنّ الظلم  عــي الحضرََم�ّيِّ موافــقٌٌ للنصــوص كمــا ّدّي
هــو نقــص الحــّقّ أو زِِيــادة العقــاب، فــإنْْ كان المقصــودُُ بالحــقِِّ هــو مــا أثبتتــه 
 ، َـة إلــى مــا قالــه الإمــام الغزالــّيّ النصــوص، فقــد عــاد مذهــب الإمــام ابــن تََمِِيي�
، وإْْن كان المقصــود بالحــّقّ غيــر مــا في النصــوص،  مــع جــواز ذلــك عــقالًا
ّـا غيــر الــذي أعطــاه لعبــاده؟ ومــا مصــرُُد هــذا  َـنْْ يملــك مــن الله حق� فالســؤال: م�

َـة. ــة يلــزم الحضرََم�ّيِّ الجــواب عنهــا عــن ابــن تََمِِيي� ؟ هــذه أســئلة ّمّهم الحــّقّ
وعليــه، فدعــوى ضعــف مذهــب الإمــام الغزالــّيّ في مســألة الظلــم، 
واتهامــه بإزالــة الطمأنــة عــن النصــوص، هــي دعــوى ليســت ســليمة، وتناقــض 
َـة في الظلــم  ّـا مذهــب الإمــام ابــن تََمِِيي� حّرّ بــه الإمــام نفســه في كتبــه، وأم� مــا صــ
ــول  فٌٌِ للمنق ــتََ، مُُخال� ــو ثب ّـه، ل ــه، لأن� ــع عن ــأن يُُداف ــّقّ ب ــو الأح َـه ه ــّنّ أن� فأظ

ــة. ــّنّة والجماع ــل الس ــد أه ــول عن والمعق
ـّة  ــا النقطــة الخامســة، المتعّلّقــة بقضيــة نفــي الإمــام الغزالــّيّ للعل� أّمّ
ّـة العََقْْلِي�َـة قبــل  العََقْْلِي�َـة، وإثبــات ابــن تََمِِيي�َـة لهــا، فمــن المفيــد ذكــر تعريــف العل�
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الحيدــث عنهــا، وقــد عرََّفََهــا العلمــاء بأنهــا: »مــا أوجــب الحكــم بنفســه لعــدم 
كًًّرّا،  ـَة في كــون المتحــرِِّك متحــ الانفــكاك بينــه، وبيــن معلولــه، كالحركــة عل�
ّـة لوصــف الجســم بالســواد«)1(، فهــل نفــيُُ الإمــام الغزالــّيّ لهــذه  والتســودي عل�

؟ ــق مــع الشــرع الإسلامــّيّ ّـة مََنْقََْصــة؟ وهــل إثباتهــا يتواف العل�
َـة أنََّهــا الفاعــل بذاتــه، وفعلهــا لا  َـة العََقْْلِي� ّتّيضــح مــن خلال تعريــف العِِل�
نَ أثرهــا، ولــو حاكمنــا هــذه الخصائــص إلــى المبدأيــن اللََّذََيــن تقــرََّرا  ينفــكُُّ ع�
في بدايــة هــذا البحــث، أي مبــدأ تعلــق قــدرة الله القيدمــة بــكلّّ حــادث، ومبــدأ 
عــدم اجتمــاع مؤّثّريــن علــى أثــر واحــد، للــزم م�نِ ذلــك المعارضــة الواضحــة 
عهيــا تفعــل بذاتهــا، أي إنََّ أثرََهــا ليــس  َـة العََقْْلِي�َـة عنــد ّدّم للشــرع والعقــل، فالعل�
ـَة مــع أثــر القــدرة القيدمــة،  بالقــدرة القيدمــة، لاســتحالة اجتمــاع أثــر العل�
وبالتالــي يكــون أثرهــا الــذي حــدث ليــس مــن متعّلّقــات هــذه القــدرة، وعليــه 
ــول  ــو قََب ــا ه ــإنََّ إثباته ــا، ف ــرع. أضًًي ــوص الش ــع نص ــح م ــادم الواض ــزم التص يل
ــارٍٍ ليســت مــن متعّلّقــات القــدرة القيدمــة، وهــذا يتعــارضُُ  ــات حــدوث آث إثب

ــرََتْْ علــى خلاف ذلــك. ــي تضاف مــع النصــوص الت
ــح عنــد الحضرََم�ّيِّ ليــس ذا قيمــةٍٍ علمةٍٍّيّ  وهنــا أضًًيــا ّتّيضــح أّنّ هــذا المُُرّجّ

لمعارضتــه الواضحــة للنصــوص والقواعــد الثابتــة عنــد أهل الســّنّة والجماعة.
علمّيّتهــا،  عــدم  وثبــوت  الخمســة،  حــات  المُُرّجّ هــذه  مناقشــة  بعــد 
ــب  ــّيّ لمذه ــح الحضرََمِِ ــول إنََّ ترجي ــن الق ــل، يُُمك ــرع والعق ــا للش ومخالفته
الإمــام ابــن تََمِِيي�ـَة علــى مذهــب الإمــام الغزالــّيّ ليــس صواب�ـًا ألبت�ـَة. وبعــد 

ــه: 145/4 )وزارة  ــول الفق ــط في أص ــر المحي ــن )ت 794 ھ(، البح ــدر اليد ــي، ب ــام الزركش )))   الإم
ــت، ط2، 1992(. ــة، الكوي ــؤون الإسلايم ــاف والش الأوق
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مناقشــة قانــون »السََّــبََبِيََِّة« عنــد الإمــام الغزالــّيّ في ضــوء قواعــد الشــرع والعقــل، 
َـه مخالــفٌٌ  بــدا أن�َـه هــو المذهــب المتوافــق مــع المعقــول والمنقــول، وأنََّ مخالف�

لهُُمــا.
*  *  *



نتائج البحث

في ختام هذا البحث توصلت إلى النتائج الآتِيِة:
الاقــران بيــن الأســباب ومُســبّباتها هــو اقــران عــاديّ عنــد الإمــام *	

ــزٌ  ــه، جائ ــا، فعلي ــباب لا به ــود الأس ــد وج ــى عن ــق الله تعال ــو بخل ، وه ــّي الغزال
عقــاً أن يخلــق الله تعالــى الأســباب بــا مُســبّبات، والمُســبّبات بــا أســباب.

الإمــام الغزالــّي يفــرّق بيــن جــواز وجــود المُســبّبات بــا أســبابها عقــاً، *	
ووُجــوب ذلــك، فهــو قائــلٌ بالجــواز لا بالوجــوب.

ــرْعَِّية علــى إثبــات أنَّــهُ مــا مـِـن حــادث يحــدث *	 تضافــرَتِ النصــوص الشَّ
في الوجــود إلا وهــو بقــدرة الله تعالــى القيدمــة.

ــرٍ *	 ــى أثَ ــن عل رَي ــاع مؤثِّ ــتحالةَ اجتم ــة اس ــة القطعَّي ــة العَقْلَّي ــت الأدِلَّ أثبت
ــد. واح

ــن *	 ــع النقطتي ــذا م ــارُضِ ه ــةً لتع ــاد حقيق ــيءٍ بالإيج ــرُ ش ــتحلي تأثي يس
الســابقتني، وعليــه، فمــا مـِـنْ تأثيـٍـر حقيقــٍّي للأســبابِ في إيجــاد المُســبَّبات، وإلا 

لــزم مــن ذلــك وجــود حــوادث لا بقــدرة الله تعالــى، وهــذا مُحــال.
ــبَبَّية« بيــن الأســباب ومُســبَّباتها، *	 العلــوم تقــوم علــى إدراك العلاقــة »السَّ

ةًًَ، وعليــه، فلا  ةًًَ أو عادي� ولكــنََّ هــذه العلاقــةََ غيــرُُ متوقِِّفــةٍٍ علــى أن تكــون عقلي�
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ّـة الإمــام الغزالــّيّ في قانــون »السََّــبََبِيََِّة« والعلــم. تعــارض بيــن نظر�ي
	* ، ــٌّي ــببٌ حقيق ــة هــي س ــدرة المخلوق ــأنَّ الق ــد ب ــة يعتق ــن تَيمَِّي ــام اب الإم

ــبَّبات. ــق المُس ــى، في خل ــبحانه وتعال ــق الله س ــطةٌ في خل وواس
ــا بيــنَ الأســباب *	 الإمــام ابــن تَيمَِّيــة يــرى أنَّ مَــن أثبــتَ اقترانًــا عادًّي

ومُســبَّباتهِا فقــد جحــدَ مــا في خلــق الله تعالــى وشــرعه مــن الأســباب والحكــم 
ــن  ــرّق بي ــوَ لا يف ــه، فه ــبب لا ب ــدَ الس ــق عن ــالَ إنَّ الله يخل ــن ق ــل، وأنَّ مَ والعل

القــادر والعاجــز.
ــى *	 ــاءً عل ــة بن ــن تَيمَِّي ــول اب ــحَ ق ــة رجّ ــد الطلب ــّي أحم ــث الحضرَمِ الباح

المُرجّحــات الآتيِــة:
- قول الإمام ابن تَيمَِّية موافق للنصوص.	
- قول الإمام ابن تَيمَِّية موافق لكلام السلف ﵃.	
- ضعف زاد الإمام الغزالّي في الآثار النبوية.	
- مذهــب الإمــام الغزالــّي في الظلــم المنفــي عــن الله تعالــى غامــض، 	

بخــاف مذهــب الإمــام ابــن تَيمَِّيــة فيــه.
- ا الإمام الغزالّي فينفهيا.	 الإمام ابن تَيمَِّية يثبت العلّة العَقْلَّية، أّم

بعــد مناقشــة هــذه المُرجّحــات تبّيــن أنهّــا متعارضــة مــع الشــرع والعقــل *	
والواقــع، ويكــون ترجيــح الحضرَمـِـّي لمذهــب الإمــام ابــن تَيمَِّيــة مجانبًــا 
للصــواب، وبالتالــي يظهــر رجحــان مذهــب الإمــام الغزالــّي الــذي يتوافــق مــع 

المنقــول والمعقــول.
*  *  *



التوصيات

ــوع في  ــذا الموض ةَََ ه ــفتُُ أهمي� ــث اكتش ــذا البح ــي في ه ــرِِضِِ عمل في مََع
ــزال  ــا ت َـه م ــه، إلا أن� ــةٍٍ من ــى ناحي ــأتُُ عل ــد أض ــر، وق ــّيّ المعاص ــاش العلم النق
ــق، وأهــمُُّ هــذه النواحــي هــي  ــى دراســةٍٍ وتحقي ــاج إل ــواحٍٍ أُُخــرى تحت ــاك ن هن
ــه،  ــن ورائ ــنة م ــل الس ، وأه ــّيّ ــام الغزال ــد الإم ــبََبِيََِّة« عن ــة »السََّ ــة بعلاق المتعّلّق

ــا. ــا فهي ّـة، وأثره ــوم الطبيع�ي بالعل
ّـه مــن المفيــد دراســة »السََّــبََبِيََِّة« بيــن الإمــام الغزالــّيّ والفيلســوف  كمــا أن�
ًـا  اليبرطــاني »ديفيــد هيــوم«؛ لأنََّ الفــرض عنــد بعــض الدارســنََي أنََّ هنــاك توافق�

بيــن المذهبيــن، فمــا أبــرزُُ أوجــه الاتِِّفــاق وأوجــه الاخــتِلِافِِ بنَيهَُُمــا؟
*  *  *
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